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الرضیج ويا 
بر سب 
كل مذحب أي حَنيفة اعمان 


(کټّل لی ضیح ١‏ مَادَة من القراعد وكاب الببوع وكاب الإجارة ) 


ستا3 اة ر امإو اجاج 


عميد كلية الفقه الحنضي 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية 
عمان - الأردن 


ضيح والبيان 
التو 


علل مجلة الأحكام العدلية- ەه 


[» ? [ | « 
على مجلة الأحكام العدلية 
على مذهب أي حنيفة النعمان 
(يشتمل علل توضيح ١١١‏ مادة من القواعد وكتاب البيوع وكتاب الإجارة) 
للأستاذ الدكتورصلاح محمد أبو الجاج 
عميد كلية الفقه الحنفي 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية 


الأردن» عان 


مركز أنوار العلاء للدراسات 


ضيح والبيان 
التو 


علل مجلة الأحكام العدلية 


فاه وت و وو ا ی ا ا ا و ا 
والسّلام علل سيدنا المصطفى» حمَلٍِ بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه» وعلل آله 
وصحبه رضوان الله عليهم آجمعين. 

وبعد: 

فان من مقرّرات كلية الفقه الحنفي الموقرة: دراسة في «مجلة الأحكام العدلية» 
وبفضل من الله كبك فإن «المجلة» خدومة بالعديد من الشروح» ومنها: 

١.مرآة‏ مجلة الأحكام العدلية» لسعود أفندي. 

۲درر الحکام» لعلي حيدر» عرّبه عن التركية فهمي اي 
شرح المجلة» لسليم بن رستم بن باز (ت۲۸١۳١ه).‏ 
٤‏ .شرح المجلة» محمد سعيد عبد الخني الراوي (ت٤‏ ١١١ه).‏ 


٥.شرح‏ المجلة» لمفتي مص الشيخ محمد خالد الاآتاسی (ت٣۲١١ه)»‏ وأكمله 
ابنه الشیخ طاهر الاتاسي (ت۹١۳٠ه).‏ 


.شرح المجلة) محمد سعيد المحاسني الدمشقي (ت٤۷١١ه).‏ 


۷ شرح قواعد المجلة» لعبد الستار القسطنطيني (ت٤‏ ١١١ه).‏ 


۸ لتوضیح والبیان 

۸.شرح قواعد المجلة)لأحمد الزرقا الحنفي الحلبي (ت ٠١١۷‏ ه)» حيث 
حاول الشارح أن يجمع في هذا الكتاب كل ما له صلة بإحدى القواعد من الفروع 
والقيود والمستثنيات”. 

۹. شرح قواعد المجلة) لنیر القاضي (ت۳۸۹١ه).‏ 

١٠.القواعد‏ الفقهية مع الشرح الموجز» لعزت عبيد الدعاس. 


١.االمبادئ‏ الفقهية» لأب الوفاء حمد درويش المحامى» وهي رسالة موجزة في 
شرح قواعد المجلة. 


کا كات ال روخ فر ور من الال مال اس الطاب ق هده 
الل وسكون هدا ما فاا ل هن فة اکن فر فكو مو مراد ا انا 
دراسة المساق رأيث أن أجمع شر حا ختصرا يحل عبارة المجلة ويوضحها ويمشل عليها. 

فنظرت في الشروح عليها وني كتب الحنفيةء فاستخلصت منها زبدة نافعة على 
كل مادة نحق المقصود بفهمها وضبطها. 

واقتصرت علل توضيح القواعد وكتاب البيوع وكتاب الإيجارة» وبلغت عدد 
المواد التي تحويا )٦١١(‏ مادة من )۱۸١١(‏ مادة» هي عدد مواد المجلة. 

وني شرح القواعد في بداية «المجلة» وضحت المقصود من القاعدة في أسطرء ثم 
لت غلا دراد ا فان ها لاو اعدو د واه ع و 
القاعدة فهمت» وكانت القاعدة كذلك شرحاً للمواد؛ لأن معرفة القاعدة التي بُنيت 
عليها المادة يكون شرحاً هاء فمل با بُقارب )۳٠١(‏ مادة علل القواعدء وبمذا يطلع 
الدارسش عل تصف مراد الج 


E E‏ ا 

وني دراسة المجلة فوائد عديدة بجحصلها الدارس» ومنها: 

١‏ .ضط أبواب البيوع والإيجارة» وهي المرحلة الثالثة التي يدرس الطالب فيها 
أبواب المعاملات بعد أن درسهامن «القدُوريٰ» ثم «شرح الوقاية». 

۲ .التمكنُ من القواعد الفقهية بالاطلاع علل أمثلة عملية عديدة عليها. 

ا على صيغ قانونية للمسائل الفقهية؛ ليتمكن الدارس في مرحلة 
مستقبلية من تطوير هذه المعرفة في القدرة على صياغة قوانين فقهية؛ ليكون له مساهمة 
فعّالة في إصلاح قوانين بلاده من خلال هذه المراجعات الفقهية. 
مسائل الفتاوئ . 

٥‏ .دراسة عملية تطبيقية للمعاملات» فان دراسته «للقدوریٰ» و«شرح الوقاية» 
دراسة تأصيلية لأصل المذهب» ودراسة «المجلة» تمثل ال جانب العملي لما يفتى ويُعمل 
به. 

1.التعرّف من الدّارس علل مقدار تأثبر العرف في المعاملات» وأ مدارها في 
التطبيق عليه؛ لأن علل المساقل مبنية عليه. 

۷.معرفة الدارس الأقوال المفتى به في «المجلة»» فإن للمجلة اختيارات علل 
خلاف ظاهر الرواية بيا يتوافق مع حياة الناس. 

وسميت هذه التعليقات علل «المجلة»: 


«التوضيح والبيان على مجلة الأحكام العدلية» 


۱١‏ ى ي و 
سائلاً المولى أن ييسر لي إكاها لتشمل جميع مواد المجلة في قابل الأيام» وأن يتقبّل 
هذا العمل بقبول حسن» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وصلل الله على سيدنا 
محمد« وعلل آله وصحبه وسلم. 
وکتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح محمد أبوالحاج 
في صويلح» عمان» الأردن 


بتاریخ۲۰۱۹-۹-۱۱م 


ا ا 


ر٣‏ ےر 


يجله الأًحكام العَدلية 


ہے و م ا 
اله الأول 
ف تعریف لم الفقه وتقسيمه 
(المادة:١):‏ «الفقه: عِلم بالَسائِل الشرعة العَمَلنَة الك و ا ا 


والمسائل الفقهية: إا أن تعلق بأمر الآَخْرَة وهي العبادَاتٌ» وما أن تعلق بأمر 
الذنياء وهي َنْقَيِمُ إله: مَُاكَحَاتٍِ ومُعَامََدتِ وعُمّوبات» فن الباري تعالى راد 2 
هذا الحَار إل وقت در ور إا يكون قا ء التوع الإنساني» وذلك يتقف علل 
ددع الذكُور مع الإَاثِ للود والكاشل. 

بقاءَ نوع الإنسَانِ ك يکون يعدم نقطًاع الأشحَاص» والإنسّان بحسب 
اعتدال مزاجه بحتاج للبقاءِ في الأمور الصتاعية إلى الغْذَاء ء واللباس والَّسگن» وذلك 
أيضا يتوَقَفٌ على التَعَاون والتشارك ببَسط بِسَاط المدنبة 


والحال أن كل شخص يطلب ما يمه ويغْصَبُ على من يراج » قَلاّجل بقا 
الحدل والتَظًام بينهم مون من الملل تاج إلى فَوَانِنَ ميد عة في أمرٍ 
الإزورًاج» وهي سم الْتَاكَحَاتِ من علم الفقه. 


لالض الان 
شو ار ت کا 
وفيا به التمَذن من التعَاونِ والتشارك وهي قسم المعَامَلاتِ منه. 


ٍ 


ولاستقرّار آمر النَمَدنِ علن هذا الِنوًال لزم رتيب احگام الجراءِء وهي قسم 
a‏ 

وها هو ذا قد بُوشِرَ َأليفٌ هذه الَجَلّ من المسائل الكثيرة الوْفُوع في المعاملات 
بعد استخرًاجها وجموها من لكب الْعتبرَةء وتقسيوها إلى كنب وتقسيم الكُثّب إلى 
باب والأَبرًّاب إلى فُصول. 


امسائ الفرعِية التي يُعمَل بها ني 2 هي الَسَائل التي سذ كر في الأبواب 


والمُصول؛ لِأَنَ الْحَمَقِينَ من المَقَهَاء قد أرجَعُوا المسائل الفقهية اقا 
منها صابط وجَامِع بَسَار كَثْرَة. 

وتلك القواعد مُسَلَمَةٌ مُعترَةٌ في الكثّب الفقهية َد اول قات امال 
وتَفَهُمِهًا في باڍئ الأمر فذِکرها يوب الإستئتاس بالمسائل» ويگون وسيلة لتَمَررِها 
في الاَذكَانِ فلذا حي تسم وټسعُو ن قَاعِدَةٌ ‏ ف ورت ا ا ق اا علل ما 


ء 


ثکّ إن بعص هذه القَوَاعِدٍ ون کان بحيث إذا نرد يوجد من مُشتملاه بع 


ّ 


الُستَميَاتِ» لکن لا تحتل كلها وعُمُومُهًا من حيث الَجمُوع لا أن بعضها مص 


س 


ص 1 و 

اة الثانية 
4 ص 3 ر 1 + « ا 
في بيان القواعد الكلية الفقهية 


ت 


# (المادة:٠):‏ «الأمُورٌ بمَقَاصِدِكا. يعني أن الحُكمَ الذي يَرَنَبُ عل مر يكون 
علل مقتَضَى ما هو القصود من ذلك الأمر». 


د 


[معناها ا الا و ا و أو فعلية تختلف نتائجها 
وأحكامها الشّرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من تلك الأعمال 
والتصرّفات» فمَنْ قتل غیره بلا مسوغ مشروع إذا کان عامداً فلفعله حکم» وإذا کان 
خطتاً فله حکم آخر٥].‏ 

ومن تطبيقاا: 

- (المادة:۷1۹): «إذا وجَد شخص يتا في الطّريقء أو في تمل حر وأَحدَهُ على 
E‏ 
EG‏ 


0 


محلو ما فو ق دة امان 2 و ا 


وم ہل 


علوم فهو لَقَطَدٌ و في يد الملتقط .٠»‏ 


(1) ينظر: شرح القواعد الفقهية ص ١١-٠١‏ والمدخل الفقهي العام ۲: 4٦1-۹٦١‏ وغيرها. 
(۲) تعمة التطبيقات من مواد المجلة: 


1 ي 


ت 


(لمادة:): «دليل اليءِ ءي الأمُور الباطنة ڌ يفوم م مقامه. يعني انه كم 
e‏ 


[معناها: محال الحكم علل الدّليل» ونجعل وجود الدّليل وثبوته بمنزلة وجود 
المدلول وثبوته» يعني آنه تحكم بالظًاهر» وهو الدّليلء فيا يتعسّر الاطلاع عليه» وهو 
الأمر الباطني. فلو أن المشتري إذا اطلع علل عيب قديم في المبيع» فداواه أو عرضه 
للبيع مثلاً كان ذلك رضاً منه بالعیب*]. 


ومن تطبيقاما: 


(المادة: ٤‏ ۱۳۰): «إذا عش حیوان بَریٌ في بُستَانِ أَحَیٍ» باص فیه» فلا یکون 
یلگا له» قدا أذ خر بَيصة أو ن ا 


ARE‏ انه أجل اا ا یکو بی وناځ 


ت 


| راتات التي جَا۶َت وبَاضت ات انت ت آ0 . 
# (المادة:١):‏ «العرة في العفو لِلمَقَاصد والَعَاني لا لِلأَلمَاظ والمباني» ولذا جري 
حکم الرهن ف ابيع بالوقَاء». 


- (المادة:0): «يقتضي أن یکون الإحرَار مقروتًا بالقصل » فلِدَلِكَ لو وصَعَ أَحَدّ Ee‏ 
صد مع مياه ار فيه فيكون مء لطر امع في ذلك الإا يلكة. 

(المادة: ۳ «إذا وصح شخ في تمل يتا اَل والشبگة أجل اليد قوقع فيه صد 
يكون لِذَلِكَ الشخص» لکن إِذا َس ر اَذ بک بص يفا في سحل قوقع فيه صي فا يون 
یلگا له کا أنه لو وفع صد في حُفرَةٍ ني ارَاضي أَحَي فَيَجُور لاحر أن مله بأحذِه لکن إذا حَمَرَ 
صَاحبُ الأرض تلك ا حفر أجل الصَيِِء فَيَصِير اح بالصّيدِ من سَائر التاس». 

(۱) ینظر: شرح الزرقا ص .EV- -۳٤٥‏ 

(9) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: 0 ): «عَسل التحل الذي اد مگائا في بُستَانِ أَحَڍِ هو يلك له ٻاعارِهِ من ما تانع 
الان فاا کور لا وان له لک ا مه إِعطاءُ عشره لِبَيتِ اال». 


E‏ ت ا س و 


الوفاء كا في (المادة: ۱۱۸): «بَيع الوَذَاءِ: هو ابيع بكر ط أن البائ مى رَد القَمَنَ 
ق إلَيه ايء وهو في حكم البيع الجائز بالنَظّر إلى انتقًاع شري به وني 
كم البيع القاس بالتظرٍ إلى كونِ كل يِن الفَرِيقينِ متدرا على القسخ» وني كم 
الرّهن بالتظر إل أن لري لا يقر على بيع إلى الر». 
[ومعناها: والعقد: هو ارتباط الإحجاب بالقبول: كعقد البيع» والإجارة... إلخ. 
واللفظ: هو الكلام الذي ينطق به الإإنسان بقصد التعبير عن ضميره. 
ويفهم من هذه القاعدة: أله عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التي يستعملها 
العاقدان حين العقد بل إا ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين 
I AEE U E E‏ 
الألفاظ إلا قوالب للمعاني. 
ومع ذلك فإلّه ما إر يتعدّر التأليف بين الألفاظ والمعاني المقصودة لا يجوز إلغاء 
الألفاظ"“]. 
ومن تطبيقاعا: 
-(المادة: ۷ ): «القريئة القَاطِعَة: هى الأَمَارَةٌ البَالِّة حد اليقين. 
مثلاً: ٳذا َرَج اَحد من دار حالية اقا مدهو شاء وني يده سکن ملَوََة بالدّ» 
دخ في الدارِ ورُئيّ فيها شخص مذو ځ في ذلك الوَقتِ٬‏ فاا يُشتبة في گونو قَاتِل ذلك 
لص ولا تمت إل الاحتالات الرفة الضرفة كان يكون ذلك الشخصض 
اک ر فل َفْسَهٌ»”. 


(۱) ینظر: درر الحکام ۲۱:۱. 
(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 


٦‏ للتوضیح والبیان 

(المgادة:):‏ «اليقن لايرول بالشكٌ». 

اوتاه ادا نت امرس الامو واا ن االات ر د قظغنا» 
ثي وقع السك في وجود ما يزيله» يبقى الأمر المتبقن هو المعتبرٌ إلى أن يتحقق السبب 
المزيل؛ لأن الأمر اليقيني لا يعقل أن يزيله ما هو أضعف منه» بل ما كان مثله أو أقوئ» 
فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث» فهو متطهرء وكذا عكسه*]. 

ومن تطبيقاعا: 

-(المادة:١ :)۷٤‏ القريتة القَاطِعة: هي الأَمَارَةٌ البَاِعَةَ حَدَ البقين. 

مث5ً: إذا خر أَحَدٌ من دار حالية اققا مدهو شاء وني يده کين وة بالدّم» 
دل ني الدارِ ورُٿي فيها شخص مَذبُوځ في ذلك القت فلا يُشتَبة ني ونه قَاتِلّ ذلك 
الشخص» ولا يْتمَتُ إلى الإحةَالاتِ الرَهمِيَة الصرفَة كن يكون ذلك الشَخصْ 
الُذكور قل نَفسَهٌ»('. 


ت 


ن الباِع وفَاءَ له آن يرد اا اليم »كذلك للمشاري أن ع 


اَن 


- (المvد‏ :۹ ): «ک) 
ويسترد لتمَنَ». 
E (AV:‏ ولا للمشتري E‏ ارا . 

- (ا ماد «لو اش شّرط في الكَمَالَّة برا اة ءة الأصيل تَنقَلِبٌ إلى ى الحوالة». 

-(المادة: 044): «ا محال برط عَم راء المُجيل كمال لو قال أحَد لِلمَدِين: ان ان 


الین علل فان رط ان تكو انت صَايتًا أيضاًء قَأَحَالَهُ الَدِينٌ علن هذا الرَجهء فلاطًالِب أن يأخْدً 
طبه من سَاء. 

(۱) ينظر: المدخل الفقهي العام ۲: 41۸-۹٦۷‏ والفوائد ا مكية ص ۲٠ء‏ وشرح القواعد ص۳۷. 
(۲) تتمة التطبيقات عل المجلة: 

- (المادة: :)۷۸١‏ «إذا عاب صَاحب الرديعة و تعلّم ا وا ا ال إلى أن ك 
وفائة. إن گائت الوَدِيعةٌ من الأشيّاء التي كسد تفش باکت 5ل آن ت إِذنِ الحاكم ويحظ متها أمَ 


ا 


عنده. وام گا إذا ل ريبعهًا وقَسَدَت بالُكثِ فلا يلرم الان 


A 


ا 


f 


س 


E‏ س س س س ن 


# (المادة:٤‏ ۷): «لا عِرة للتوهّم». 


[معناها: ا ی و عله کک ربل مل بال بت 
قطعاً أو ظاهراً دونه. 

والتوهم: هو إدراك الطرف المرجوح من طرني أمر متردد فيه. 

والأمر الموهوم يكون نادر الوقوع» ولذلك لا يعمل في تأخير حق صاحب 
الحق؛ لأن الثابت قطعاً أو ظاهراً لا يؤخر لأمر موهوم» بخلاف المتوقع فإلّه كثير 
الوقوع» فيعمل بتأخير الجحكم» كا جوّزوا للحاكم تأخير الحكم للمدعي بعد استكمال 
أسبابه لرجاء الصلح بين الأقارب» وما ذاك إلا لأله متوقع بخلاف غيرهم*]. 

ومن تطبيقاعا: 

- (لمادة :۲۰۳ ): «إذا گائت لِأَحَدٍ افده ني جل أعل من قَامَةٍ الإنسَانِ» فليس 
جارهِ ن يطلب سَدَهَا؛ لإحتال أنه يصع شل وينظْرٌ إلى مقر سا ذلك ال جار». 


- (المادة: ۳ «تحكيم الحال. يعني جَعل الخال الحاضر حكًا هو من قبيل الإاستصحَاب» 
والاستصحَابُ : هو الحم اء مر حمق غیر مظلُونٍِ عَم وهو بعک إبقَاءِ ما کان عل ما گانَ». 
- (المادة: VV‏ «إذا اراد الاح بعد اقضاء اة إِجَارَة الطْاحُونِ تنزيل حقو من الأجرة؛ بسب 
انقعطًاع الاء ني مَدَّة الإجَارَة ووَقَع خف بين الجر والُستأجر» ولر تكن هتاك بيه بينة ينظر: فن کان 
الإخلاف في يقدار مد الانقطاع» اَی استاج عَسَرة يام والوجر عمس أيام» فالقول لسار 
مع البَِينء وان کان الإختلاف ني أصل الإنقطًاع» يعني إن آ ا ر انقِطًاعَ اء ء بالكل كم 
ll‏ يعني عل حًا وهو أنه إذا كان اء جَاريًا ني وقتِ الذّعوى والحُصومَة ته قالقول 
لجر مع اينه وإذا كان في ذلك القت مُّعلعاء قالقول للستأجر بع اين 
- )allة:VVV\(‏ : إا الف في طريتق ااءِ ء الذي يجري إلى دار اح بأنه حَاڍٹ أو قَدِیم وادعی 
صَاحِبٌ الدّارِ بکون الیل حَاوئًا وطَكَبَ فة ور تكن لکد الطَرََنِ به » ينر : قن کان ني وقتِ 
الحْصومة ة ري الَاءُ من اليل و بعلم ريائ فيي ذلك یبقی على حَالِهء ويون القول لِصاجب 
اسيل مع اليَمينء يعني حف علل عَم گونِ اليل حَادئاء ون کان لر جر اء من اسيل ي وقتِ 
الا ةه ولريعلم جريائة قبل قبل ذلك فالقول اجب الدًارِ مع الَمينِ». 
(۱) ینتظر: شرح الزرقا ص .٠٠-۳٣۳‏ 


ا س ا 


# (المادة:۷): «لا عة بالظنّ ابن خحطۇه. مغال ذلك: لو اوق فير ال 


e 


4 r 


الذي مَل به أَحَدَ الاس ثم تبن له اَن الأَصِيلّ كان قبل ذلك أو الدَينَ الَذكُورَ حى 
لفل أن يسرد الال الدفوع». 

[معناها: لا اكتراث ولا مبالاة بالظْرٌ الب خحطؤه» بل يلغ ويجعل كأن إر يكن»› 

فمن عليه فوائت طن ن وقت الفجر قد ضاق فصلل الفجر ثم تبيّن آنه كان في 
الوقت سعة بطل الفجرء فإذا بطل بُنظر فإن كان في الوقتِ سعة صلل الفائتة ثم يعيد 
الفجر» وإن لر يكن فيه سعة صلل الفجر"]. 

ومن تطبيقاا: 

- (المادة: ١‏ ۱۲۳): «ليس لِأَحَلٍ أن بجي مياه غرفَيه الُحدَكَة إلى دار آحر». 

# (المادة:): «الأصل بَقَاءٌ ما كان على ما كان»”. 

[معناها: الحكم علل أمر ثابت في وقت بثبوته ني وقت آخر» والمشهور في المذهب 

والأصل بقاء ما كان علن ما كانء حتى يقوم الدليل عل خلافه؛ لأنّ الأصل إِذا 
اعترض عليه دلیل خلافه بطل٥].‏ 


# (المادة: ): «القدِيم ترك على قدمو». وفي (المأدة:١١١):‏ «القَدِيم: هو الذي 


(۱) ینظر: شرح الرزقا ص۸٥".‏ 

(۲) ينظر: ذخبرة الناظر ق٥۱۹١أ.‏ 

(۳) کا سبق في المواد (۰۷۸۰ و ۰۱۹۸۳ و٦‏ ۰۱۷۷ و۱۷۷۷). 
() ينظر: شرح القواعد للرزقا ص۸۷. 


REE‏ > س س س ےا 

وبيان ذلك في (المادة: ۱۲۹۹): «ليس ليك من الشَرگاءِ في الهر الْشتَركٍ آن 
شی من را آی دولا أو ری إلا ادن الآخرين» ولش له أن يدل نويه القذيمة 

م 2 

أو أن حجري الَاءَ في َوه إلى أرض له أخرَى لا حى شرب امن ذلك النّهر» وإذا رضي 
ا > ب الحصص الاَخرُونَ بهذه الأشياء» فلهم أو لِررَتتهم الرجوع بَعدَه». 

[معناها: أن المتنازع فيه إذا كان قدي تُراعى فيه حالته التي هو عليها من القديم» 
بلا زیادةٍ ولا نقص ولا تغییر ولا تحویل. 

وإنّا ر جز تغيير القديم عن حاله أو رفعه بدون إذن صاحبه؛ لأنّه لا كان من 
الرمن القديم علل هذه الحالة المشاهدةء فالأصل بقاؤه علل ما كان عليهء ولغلبة الظنَ 
باه ما وضع إلا بوجو شرعيٌ٠].‏ 

ومن تطبيقاا: 

- (المادة: ۲١ ٤‏ «يعتير القدَمٌ في حى الُرور وحَق الجرّى وح الي 
رلك هذه الفا وتبقیل علل وجهها القديم الذي کاتّت عليه» حیث َه بخکم الاد 
و E‏ مارم لیل علی خلاو 0 
ور 
في الأصل لا اعبار له ولو کان قَدِيًاء ولا يرال ذا کان فيه رر قَاحش. مثلاً: إذا كان 
1 ا ك ١‏ ا e n‏ ر I aa‏ 4 
بَالوعٌ دار جَارِيًا من القدِيم علل الطريق العام وكان في ذلك صَرَر لِلارَة فلا يعتير 
موو 3 ١‏ رو 3 
ودمه ویدهع صرّره» : 
ل 


0 اذا کان لاحي دول أو هری ماف عرص تر جار من اليم عق أي 
SS EA‏ لا عة يجري فيا بعد وعِندَ احتيّاجها إل الإصلاح والتعويرِ يدخل 


۹ التوضيح والبيان 

(الgادة:V):‏ «الضرر لا یکون قَدِیًا». 

[معناها: أن الصررَ قدیمّه کحدیثه ني المحکم» فلا راع قدمه ولا یعتبر» بل 
يُزال. ولیس المراد أنه لا يتصوّر تقادم عليه بحيث لا يوجد من يعرف أوّله٠].‏ 

ومن تطبيقاعا: 

- (لمادة:٤‏ ۲ 0: «ثرقعٌ الأَشيَاءُ الْضِرَةٌ بالارَينَ صَرَرًا فَاحسَاًء ولو گائت 
قَدِيمةً: كالروز الوراطئ» وكذا الغرفة الدانية». 

الاد ۸ «الاضل بر ال فاا انلف جل مال أخرواحقا ف 
يقدَارهِ يكون اقول لِلمتلف والبيةٌ على صَاجب الال لإثبات الرَيادَة». 

[معناها: فالأصل عدم مسؤولية الذمة بشيء من الديون والضانات» فيطلب 
البرهان ممن يدعي خلاف الأصل؛ لان البينة تثبت خلاف الأصل”]. 


صَاحبا إل الجری ویعمرشما ویصلځی إذا کان نکیا ا إذا لر یکن متا مر التعوير !أ 
بالدځول إلى العَرصَةٍ ول أن صَاحبا بالدځول إلَيهاء فَيْجبرٌ من طرف القاضي بقولِه له: إا أن 
اد له بالدځول إلى عرصَيك وإِمًا أن ثعَمرَ نك 

- )د:4( «إذا كان مَاءٌ مر دار ييل من القَدِيم إلى دار ا لجار فليس لِلجَار م منعه قًائا: لا 
اغا ل 

(المادة:١٠۱۲۳):‏ «إذا كات مياه دور واقعة علل طربق كصب من القَِيم في تلك الطَريق» وينه 
تجري من عَرصَةَ واقعَة تحت الطريقء فيس لِصَاجب الحرصَةَ ایل اقيم الراقع في عرصتوء 
إا سه برقع دمن طرف ايء وياد إل وضو القّديم؛. 
(المادة: :)۱۲١۲‏ «ليس لِصاجب الدار أو ريا إذا باعَهَا م مع الجرُورٍ الذي له حق مَسيل في 
دارو من السيل کالسابق». 

() شرح القواعدللزرقا ص٠١٠.‏ 

(۲) ينظر: شرح المحاسني علل المجلة .٠٠:١‏ 


CA 5 


E‏ ا ا ی س س 

ومن تطبيقاما: 

- (المvاد (A:‏ «إذا 
البينة من الدّعِي»٠.‏ 

# (المادة:۹): «الأصل في الصَمَاتِ العَارصَة العَدَمُ. مثلا: إذا احتف سَریگا 
الصارَبة في حصول الرّبح وعدم قالقول للمصارب» والبينة علل رب الال لإثباتِ 
اچ 

[معناها: الأصل في الصفات العارضة العدم» کا أن الأصل في الصفات 

الأصلية الوجود حتى يقوم الدليل على خلافه. 

فالصفات التي يکون وجودها في الئيء طارئا وعارضاء بمعنى أن الكّيء 
بطبيعته يكون خالياً عنها غالباًء وهذه تَسمّى الصّفات العارضة» والأصل فيها العدم» 
ومثل هذه الصْفات كغيرها من الأمور التي توجد بعد العدم كسائر العقود 
والأفعال*]. 

ومن تطبيقاما: 

(المادة: ۷1۲ ): «بية الرَيادة أو مثلا: إذا اخعَلّفَ البَاتعٌ والْشتَري في مِقدَ 


سر 


لمن أو البيع» رجح بين من اذَعَى الزيادة». 


1 


n 


ق الدع عليه أَلرَمَ القاضِي بإِقرَارهِ» وإذا انکر طَكَبَ 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة N:‏ إن ابت الدعي دَعوَاهُ بالق حَگمَ القَاضي له ذلك ا 
اليَمِينِء فَإن طله کلف القاضِي الدع ل عليه اليَمِينَ بتاءٌ عل طلَبه). 

-(المادة :1۸13( : إن حَلَف الَذَعَى عليه اليمينَ أو لر حف لدعي مَتَحَ القاضِي الدع من مُعَارَصَةَ 
ادى عَليه». 

(المادة: ۰ ۱۸۲): «إدّا نكل الْذَعَى عليه عن اليَمِينِ > حم القاضي بنگولِه وإذا قال بعد حُکم 
القَاضي بنكوله: أحلف لا يلتَمَت إلى قَولِه». 

(۲) ینظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص١١٠١‏ . 

(۳) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 


للتوضیح والبیان 
٭ (الادة:۱۰): «ما بت برَمَانِ بحم ببقائه ما لم پُوْجَد لیل على خاافِه قدا 
[معناها: أن الكيء الذي ثبت حصوله ني الرّمن الماضي يحكم ببقائه في ا حال مالر 
یوجد دلیل علل خلافه» والشّيء القّابت وجوده في المحال يحکم أيضاً باستمراره من 
الاضي مار یوجد ما يزیله*]. 
ومن تطبيقاما: 
- (المادة: ۹ : «إذا ادع أَحَدٌ من التَرِكة دَيتا مِقَدَارُهٌ كذاء إن شهدت 


الشهُو د بان له في ذِكَةٍ لبت ذلك ك المقدَار من الدين كفي ولا حَاجَة إلى س ا 
کان بَاقیًا ني ذْمَته إل ماته» فإدا ادعى بعين آي إذا ادع ادان له في ید الترَف ماله 
مُعيتاء قا حال علن هذا المنرًّال .٠»‏ 


٤ و‎ 
1 


قرب أوقاته. يعني أنه إذا فت 
قرب الأوقات إلح الحال ما إر تثبت 


TT‏ ار ال 


نسبته إل زمن بعيد». 


-)lllدة: (VY‏ : رجح بيه العقل على ية انون أو الت 

:۷ لذا احتف البائع والر ى في القدّار أو الصف أو الجنس لِلشمَنِ أو ابيع أو 
من اقام نا الہ وإن اقام ادما حم ن آي ثبت الزيَاد ١نا‏ وإن عجر اهما عن 

يقال ها: :إا أن یری خد بدعوى الآخر آو بقسخ ابيع وَل هذا إن ا ريرص حدما 

دعو الآحر لف القاضِي گلا منهًا عل دعویٰ الآخر ودا بار إا نک حدما عن 

ال ت تبت دَعوّى الأَحَحر وإذا حَلَفَ كلها قَسَحَ القاضي البَيعَ». 

(۱) ينظر: درر الحكام ٠۱‏ ۲۷. 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (امادة: ۱۹ «إذا اع أَحَدٌ عل ار د يتاء فون شهدت الشهُّود بان ا e‏ 

با ادع به به پکفي» ولَّكن إذا 0 ا اين ! القت الادعَاءء وقاآت الشَهُودٌ: لا ۱ 


E‏ رقو 
تدري» ترد دتم). 


e RE‏ کک س ا 

[معتاها: آنه إذا وقع الاختلاف في زمن حدوثِ أمر» فحينئلٍ ينسب إلى أقرب 
الأوقات إلى الحالء ما لر تد شت تسه ال رمن مح اذا تت سه إل ارهن الك 
تحكم بذلك؛ لن ا لمخصمين لا اتفقا على حدوثه» وادعىى أحدهما حدوثه في وقتٍِ 
وادعى الآخر حدوثه قبل ذلك الوقت» فقد اتفقا عل أنه كان موجوداً في الوقت 
الأقرب» وانفرد أحدهما بدعوى أنه كان موجوداً قبل ذلك» والآخر نكر دعواه 
والقول للمنكر*]. 

ومن تطبيقاعا: 

PEE SA CODE E‏ ارصن بي ي قد ا 
التي تَعَلقَت بذِگة من گات ترك غر يمه ني حال صَِيه عل الديُونِ التي تَعَلَمَّت بمَيهِ 
A N Cs a‏ 
قي َي دى ينه ديون الَرضء ولَكنٌ الديُونَ التي َعَلَمَّت بِذَِة الريض باساب 
ا التي تَعَلَمّت بنمَته باساب الا کک 
اال السام والَعلوم لتاس فَهيّ ني كم ديون الصَحَة وإِذا کان لمر بو سين 
EA AANA E EY‏ 
E N NE O N o‏ 
مه باساب مَعووة» وات ني حُكم ذيُونِ الك 

وفوا اها لشت EE SE‏ 


NE 


(اkلvNاد:‏ 1( «الأصل ف الكلام الحقيفة». 


(۱) ينظر: شرح القواعد للزرقا ص۲١٠‏ . 


إا ال رھ ون 
وورد مجرداً عن مرجح يرجح أحد المعنيين علل الآخر» يراد به حينئٍ المعنى الحقيقي لا 
الجازي؛ لان المجارّ خلف عن ال محقيقةء فترجّح هي عليه في نفسهاء كا في لفظة 
التكاح» فما حقيقة في الوطء جار في العقده]. 

ومن تطبيقاعا: 

- (المادة: :)٠۷۲‏ «الإقرًار: هو إخبار الإنسَانِ ا عليه لخر ويقال 
لِدَلِك مة 2 مقر وشام ل ولِلحق مقر بو»۰. 

(الbgNادة N:‏ دلا عة لِلدلالة فی مُقَابلَة التصريح». 

[معناها: الدّلالة: كون النّيء بحال يفيد الغير علء وتكون لفظية وغير لفظيةء 
وکل منھ) ثلاثة ة أقسام: وضعية» وعقلية» وطبيعية. 

فاللفظية الوضعية: كدلالة الألفاظ علل ما وضعت له. 

واللفظية العقلية: كدلالة اللفظ على وجود اللافظ. 

واللفظية الطبيعية: كدلالة «أح» على وجع الصدر» و«أخ» علل مطلق الوجع. 
فلو ضحكت البكر بلا استهزاء عندما بلغها خبر تزويج الول فإِلّه يعتبر إجازة لكن إِذا 
وجد قبله أو معه تصري بالرد تلغ تلك الدّلالة٠].‏ 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص .٠١۳‏ 

(9) تتمة التطبيقات من مواد امجلة: 

- (المادة: ۰ :)٠0۹‏ «إذا أف اح لخر بقوله: لك في متي کذا دراهم دیتاء وقال الآخر: هذا الدينْ 
ليس لي» وإ هو فان وصَدََةُ ذلك احص يکون ذلك اَن لمر له التايء وکن یكون حى 
به لِلممَرٌ له الأوّلء يعني لا ۾ جير الَِينُ علن اداع قر ب به مقر له الثاني إذا لبه آَمّا إذا أعطّى 
الَدِين لمر به به قر له الئان برضا راذع ولیس لمر له الآرل آن بعال بو گات 

(۳) ینظر: راا 


CS 


ومن تطبيقاما: 


&ھ ےر ہے 


)اNادة:VVY):‏ «الإذن دلالة کالإِذنِ ا نك أ عند وجود النهي ا 
ل اعبار بالإذنٍ دَلالّة» مغلا إذا دحل ر ت اح فوا لَه بشرب لاء 
بالإئاء الَخْصوص له. وإِذا سمط من يَدِِ وهو يَشْرَبُ وانكَسَرَ لا يلرم الصََان» ودين 
إذا اهدو مع أَنْصَاحب الت تاه بقوله: لا مَس قَسَقَّطٌ وانگَسَر يَصِر ضانًا»٠.‏ 


( الماد ): «لا مَسَاعَ للاجتهاد في مورد النَص». 

[معناها: منع الاجتهاد مع النص هو ما كان قطعياً في وروده ودلالته؛ لأنَ 
النصوص القرآنية والجديثية تحتاج قبل العمل با إلى نظر المجتهد من حيث الثبوت 
أو النسخ أو التأويل أو المعارض أو البيان. 

أما أن يمنع الاجتهاد مع أي نص مطلقاً فهو حل نظر؛ ألا تری آنه إن کان وحاً 
بحديث نحتاج إلى الاجتهاد بثبوته وعدمه» والاجتهاد في التوفيق بينه وبين غيره وفهم 
معناه إلى غير ذلك» وكذلك إن كان وارداً ني القرآنء ألا يحتاج إلى فهم المقصود منهء 
والجمع وين فة الال وغرها م الأمرز الاجتهادية التي تلحقه» وتلحقه 
بالظنٌ عند الفقيه]. 

ومن تطبيقاعما: 

-(المادة: :)14٩‏ «زْصَاب الشهادة في حقوق العبَاد رَجُلَذنِ أو رَجُل وامرآتانِ 


() تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

:(A€ £:‏ «إذا اذد الوَاهِبُ صَرَاحَة بابض يصح قب الَوهُوب له الال الوهُوب في بجلسِ 
المبة وبَعدَ الإفتراق» أا الإذن دَلالَة قمعتي بمَجلس المبةء ولا يعبر بعد الإفتراق. مثلاً: لو قال: 
وميك هذا ية الوب له في ذلك الَجلس يح وأتا لو لبه بعد الافراق عن الَجلِس لا 
بو َلك لو قال: وهبتك اال الذي هو في الحل الفلان» E‏ اذهب وخذه قدا ذهب 
الَوهُوت له وقَبَصَة لا يَصِح». 


۲٦‏ للتوضیح والبیان 
لک ل ا ا او ق ا ق ا ضع التي لا يُمكن اطلاع 
الرّْجَال عَلَيهًا». 

(ال د:٥(‏ : «ما بت على خلاف القاس فغره ٥‏ لا يقاس عَلَيهِ». 

[معناها: ما ثبت من الأحكام بالنص الوارد على خلاف القياس فغيره لا يقاس 
عليه» وقد ثبت علل خلاف القياس أحكامٌ كثيرة تفوق ال حصرء فيقتصر فيها علل مورد 
النض» ولا يقاس عليها غبرها: ادو فقن ورد ارق القطع فلا يقاس عليه 
النباش مثلاء والسلم والاستصناع والوصية .... والتتبع ينفي الحصر". 

والتّص الوارةُ على جلاف القياس يقتَصِرٌ علل مَورده]. 


ومن تطبيقاما: 


- ا5 ۰ «السلَم گالبيع ينعفد م ينعفد بالإجاب والقبُول» يعني إذا قال ا 
للائم: أسكمثك أت قرش عل بات يل جنطة ويل الأعر انعقة الا 4« 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص ٠١١‏ . 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: E‏ إذا قال خض لِأَحَد من اهل الصَسائع: اصع لي التيءَ ء الفلا بکذا قرشا قبل 
الصانع ذلك انعَقدً َد ابيع استصتاعا . مغلا لو اَی الُشتري لَه اني وقال له: اصتع لي زوجي 
حف من وع السختیان الملانٌ بکذا قرا وق الا أو تقال مع جار عل أن يَصسعَ له رَورَقّا أو 
سَفِيتةء وب له طْوكًا وعَرصَهَا وأوصَافَها اللازمَة وقَب لجار ا نعَقَدَ ا . كلك لو تقَاوَل 
مع صَاجب عمل أن يصح له كذا نديد كل واحِدَةٍ بكذا قرشًا وبين الطْولَ والمحجم وسار 
أوصَافهًا اللازِمَة ويل صَاحِبٌ الَعمَل انعَقَدَ الإستصتاع». 

- (المادة: ۲ ): «وإذا انعد الإسقصتاع َيس لِأَحَدٍ العَاقدَينِ الرْجُوعٌ وإذا لر يكن الَصنوع على 
الأوصّاف الطلوبة َة كان الْستَصيِع ًا 


E‏ ت س س س ا 
(المادة:1 ۱( : «الاجتهاد لا بنقض بوثلو». 
[معناها: أن الأحكام الاجتهادية إذا قضي بها لا جوز نقضها بمثلها". 
والاجتهادٌ لا ينقض بمثله إجماعاً: أي في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد؛ لاله 
لو فشن ا رل اكان لاز أن قفن اكان عالت لا ما من اهاد إلا ووز أن 
يتغبر» وذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار”]. 


ومن تطبيقاعا: 

(المادة:۱ ۱۸۰): «القَضاءُ ينقد ويَحَصّص بالرَمَانِ أو الَگانِ» واستثتاءُ عض 
E |‏ مات: 

مثلاً: القاضِي الَأمُو ر با كم مده ستَة يحكُمْ في تلك السَتَة فَمَط» ولیس له أن 


يكم قبل حُلول تلك السَنة أو بعد مَرُورمّاء وكذَلِڭ القاضي الَنصوبٌ في قَصَاءِ ء كه 
ي ريع لات ذلك القَصَاءء ولیس له ن يحم ني قَضاء أ والقَاضِي لصوب عل 


a7‏ ا 


ان حك في كم معي تحكَمُ ني تلك الَحکمَة قط وليس له ان تكم في ڪل خر . 
وكَذَلِك لو صَدَر اَمو سلطَان بأن لا تسكع الدّعوى العامة با صوص الملا 

حط عَاولَة تعلق بالصلَكَةٍ العامة َة ليس لِلقاضِي ن يَستَمِعَ تلك الدّعرّى ویک 

ما أو کان الات ا باستاع عض الحْصْوصَاتِ اة ET‏ 


فترى في هذه المواد أنهم قد جوزوا السلم والاستصناع على غير القياس» وقد جوّزوا الإجارة أيضاً 

مع أتبا من قبيل بيع المنافع» وهي معدومة عند العقد» وبيع المعدوم باطل علل ماني (المادة (Too:‏ 
عدوم باط فيطل بي ةا قرز اسا . المادة:۱۹۷): «يلرَمٌ أن يكون ابيع مَوجُودًا». 
EOS‏ 


i E GT E 
باسقاع ما عَدَا ذلك فله آن يَسمَعَ مَعَ الخحصوصَاتِ التي أذِن‎ 
ولیس له استاعٌ ماعَدَاهّا وا کم با‎ 

وكذلك لو صَدَرَ امز سلطا ٿان العمل پراي جت کک 
ET‏ العَصر أوفقٌ» فليس لِلقَاضي أن : آ1 
ذلك الجته وإذا عور لا نفد حُكمُهُ». 


£. 
( 
ما‎ 
8 
CA 
6 
0 
e 


مر سو 0 
Yall) 9‏ ): «المشقة تجلب التيسر. 


د ا ير سَببّا للتسهيل» ويلزم انويع في وقتِ المضايقة يتفرع 
r ST‏ 
وما جوّزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشّرعية مستنبط من هذه 
القاعدة». 
[ومعناها: أن ني المشقات حرجا والحرح منوعٌ عن امكف بنصوص الشّريعة 
فجابها للتيسير مشروط بعدم مصادمتها نصا وهذه القاعدة تعتبر من أسس السّريعة» 
E e AE‏ و ا 
إا هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية. 
أما المشقة الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام 
بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالةء فلا مانع منهاء بل لا يمكن انفكاك التكاليف 
المشروعة عنها: كمشقة الجهاد وأر الحدود ورجم الزناة وقتل البغاة والمفسدين والجناة 
فلا أثر ها ني جلب تسیر ولا تخفيف”]. 


(1) ينظر: الفوائد المكية ص۲٠ء‏ وشرح القواعد الفقهية ص١٠٠٠‏ والمدخل الفقهي العام ۲: 
44۳-۱ وغبرهما. 


س 
ویشبه هذه القاعدة فى معناها: 


9 
س 
و 


4# )LNlدة:A(:‏ «الأَمرٌ إذا ضاق انَّسَعّ. يعني أنه ظهرت مَدَ مَسقة في أمر يرخص فيه 
ویوسع». 

[ومعناها: آنه إذا دعت الصرورة والمشقة إلى اتساع الأمرء فإِلّه يتسع إلى غاية 
اندفاع الصرورة والمشقة» فإذا اندفعت وزالت الصرورة الداعية عاد الأمر إلى ما كان 
عليه قبل نزوله]. 


# (المادة:٣۳):‏ «الحاجة 


و 
e‏ 


رل نله الضَرُورَة عَامَةٌ أو حَاصةً ومن هذا القبيل 
تجويز ابيع بالوفاءِء حيث إِنه ٥‏ ّا كرت الديُون عن اهل بسار ما ك 
as‏ 

اناا ا ا ن فا ال و درا ا و ل جل افون 
علل المقصود» فهي دون الضصرورة من هذه الجهةء وإن كان الحكم الثابث لأجلها 
ترا والثابت للصرورة موقتاه]. 

ومن تطبيقاا: 


E E O A E‏ ا 


(۱) ینظر: شرح الزرقا ص‌۰۹٠۲.‏ 

(9) تعمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة:٤41):‏ «2 حجر علل بَعضِ الأشحَاصِ ف تکون مَضَرَتم لِلعمُوم: گالطبیب الجاهلء 
لک اراد هتام وا الع من إجراء العَمَل لالع نع النَّصذ قات القوليةا. ٠‏ 

e A ول الصَِرٍ ني هذا البّاب:‎ (VEL) 
حال یات إذامات ب بُو تالا الوَصِي الذ ي َصَبه الوَمصِيُ الُختار ني حال ياه إذا مات رَابعا: جد‎ 


مےے ے 


الصَحِيح أي: بُو ابي الصغبر أو أب أبي الأب ححايسًا: الوَّصِيٌ الذي اختارَهُ هذا الج a,‏ 


س ت _ سے ارج الین 
3% (المادة:): «لا ضَرَرَ ولا ضرَار». 
[معناها: لا فعل ضرر ولا ضرار بأحد في ديننا: أي لا جوز شرعاً لأحدِ أن يلحق 
ولفظ هذه القاعدة حديث: «لا ضرر ولا ضرار» ومعنى الأول إلحاق مفسدة 
القن معطا ومع الان لاف ةة بالخ عا وة الا له لکن ن فر ت 
بقيد الاعتداء بالمغل والانتصار للحق"]. 
ومن تطبيقاا: 


لن للمظلوم آنا طلم اکر ببب كرد فة لمعا لو 


0 


ك 


حیاټو سَاوسًا: الوصِيٰ الذي تَصبهُ هذا الوصِيّء سَابعًا: القَاضِي أو الوِيْ الذي تَصَبهُ القَاضِي» 
الأَقاربُ کالإخوَانِ والأعام وغرهم افم َير جائ إذا ل ریگوتوا ET‏ 
SON MAS EEE NEN PUREST‏ 
َصَرفةصَجِیسًا إل ذلك الوقتِ. 

N OE‏ و مُطلقًا». 

- (المادة:ا 1 ): يث يشرط ان يکون لدعي الدع عليه عَاقلِنِ» ودَعرَى الجنونِ والصبيّ غير 
لر ینت بصجیحة, إا َه صح أن یکون ياشء أو ولا معن أو مُدَّعًى عَلَبه.. 
(الvدة:‏ 10 ): (يعف الَاقض إذا هرت مَعذِرَة لدعي بان کل محل ما مثلاً: إذا ادع 
استاج على ا0وج يمد اسيعجَار الذَار باا ملك وان باه کان قد اشَرَاا له في عرو وهر 
کن له تحبر ذلك عند الاسيعجًارء وأبررَ صدا على هذا الوجو سَع E e O‏ 
دارا ثم حَصَلّ له عِلم بان تلك الڌار هي منَلَة َيه ٳرنًا عن بيو وادَعَى بل تُسمَع دَعرَا. 

- :€ 1۸°( «إذا عل قاض إلا آنه لِعَدَم وول حبر الَزل ِلَب مده كان قد استمَع» وفَصَلّ 


بعص الدَعَاوَى في تلك الَدّة صح حُكمة وين لا يصح حُكمة الوَاقِعٌ بعد وصُول حر العَزل 
إلبه». 


)١(‏ في الموطاً٤:‏ ۷۸٠۱ء‏ وسنن ابن ماجة۲: ٤‏ ومسند أحمده : .٥‏ والمستدرك۲: والمعجم 
الأوسطا: "٠*۷‏ وغيبرها. 
(۲) ينظر: شرح الزرقا ص١١٠٠‏ . 


E‏ ا س 


e: Ê 


تلف زد مَالَ عمرو مقَابكة بم آنه تلف مَالّه يكون الإثتَانِ صَامتَين. الوا 


OG 


زيدّ مال عمرو الذي هو من َة طي با أن بكراً الذي هو من تلك القيياة الَف ماله 
ت اک آل ان ا ای در ای ا ی اک 
فليس له أن يَصرقهًا ل غیره». 


(1) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة:۲٤۱۱):‏ کی أنه لا ج ُو قم أورَاي الكتاب الوَاجِدِ المشترك كَذَلِك لا ور كَقييم 
الكتاب ب اقيم إلى حَلَدَاتٍ عَِيدَة جلدًا فجلدًا». 

- (المادة :۳ دا طَلَبَ أَحَد الشرگاءِ ة Ly‏ 
ع الول إلبها طلقا وامتتع الأ باو: دا كان بعد القسمَة يَبقى لكل واجدِ طريق تَقَسَمُ 
ولا فلا 2 عل الست إل دا کان لل واد ري وحن عل جتن ای فلك الال ق" 
-(المادة: ١‏ اسيل المشترك NE‏ کالطریق الشترلٍ قدا طَكَبَ أحَذهُم ا القسمَة امع الآخر 
ا ابه اة ی لر اع ر ل لاا ا ار کان لل ار لااد ما 


يسم ولا ل يقم 
- (المادة: ۳١۳‏ «إدا احتاج الك الَْشتَرَك الذي RACE TE‏ وال مام إل العارق 


وطَلَبَ خد صَاجِبيه َعويرَه وامستع ریگ قله ن يَصرفَ درا مَعروفًا من الالء ويعمَرَهُبإذن 
القَاضِي وکود يداز ما أَصَابَ حِصَةَ تيه من مَصَارِيفي التعوبر يتا عليه وله أن يُوَجُرَ ذلك 
الك الُشرك ويستون يته هذا من أجرتو وإذا عَم من غير إِذنِ القَاضِيء فا ينر إلى يقدارٍ ما 

صَرَفَ» وَلّكن له أن يَستون القدَارَ الذي أَصَابَ حِصةَ شريكه من قَيمَة البناءِ وق التَعمِير على 
الوجو الَشرُوح». 

(T14: -‏ و اترك بين صَغيرين أو بين وقفين إلى التعويرء وكان إبقَاُ عل 
حَالِه مُضرّا» وكان أحَد الوَصكن ارا لوين يطلب التعوير وامتعَ ع الاخ ن مجر على التعوير. 
مغلا رای ی ا ر ر اع ار 

وي الآر» فيسل من طرف القاضي مين وينظر: قدا عَلِم أن في تَركٍ هذا الحائطِ على حال 
راي حن الشخرينء يج الي الآي عل تعر ذلك تايط رالإشي لك بع الرعي لار 
ل ا لِك لو گات دار مُشترَگة بين وقمين حتَاجَة للتعوير وطَلَبَ أ جد اون 
التعوير وامتَتَعَ الآَحر مجر من طرف القَاضِي على أن يعمد من مال الوَقفِ». 


اروضح الان 

(الgادة:‏ * ): «الضرر را« 

[معناها: آنه يجب رفع الصرر وترميم آثاره بعد الوقوع؛ لن الإخبار في كلام 
الفقهاء للوجوب» ومن مسائلها الرد بالعيب وجميع أنواع الخيار*]. 

ومن تطبيقاا: 

(الادة: ۰ ۱۲۰): «يْدقَمٌ الصْرَرُ المَاحِش بای وجو کان مغلاً: لو الد ني اثَصال 
حَدَاڍ آو طَاحُونِ» وکان يحص من طرق الحدِيدِ ودَوَرَانِ الطَاحُونِ وهن ياء 
تلك الذار SS‏ الذّارِ السكتى فيها؛ 
a‏ َة الکرمهة ف فتدفع م هذه الأضرا باي 

ودا لو کان لِرَجُل عَرصة متَصلَة دار اج و ها و ا 
لاونو قَحَصَل ومن لجائط الدار أو اَذ ڏ خد في أَسَاس دار جَاره مزب وألقى 
القَامَة عَلَيها فصر با جار قلصاحب الجدار لَب دفع الضرَرء وکل لیات 
SS‏ 


دار دکان 


e aE E 
E اڪ‎ 
يُصِيبُ أَقوسَّة ويْصْرهَا يدقع الصَرَرُ. وكَذَلِك لو انشَقّ َالو دار أحَدٍ وجَرّى إلى دار‎ 


- (ا ماد ۳۲ ذا اسع گافة آصحَاب حَقّ القّرب من گري التهر المشترك قدا کان ترا عَامًا 
فيْجبرُون كَدَلِك علل الگري» ون کان حصا فلا رون . 

)١(‏ ينظر: مرآة المجلة ۲: ١٠ء‏ وشرح القواعد الفقهية ص١٠٠‏ والفوائد المكية ص۲١‏ والمدخل 
الفقهي العام ۲: ۹۸1 وغيرهما. 


RE‏ ت س س ا 


جارو» وكان في ذلك ضصَرَرٌ قاحش» يجب عير البالوع الذكور وإصلاحه حه بتاءً على 
دعویٰ الجار». 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 
- (المادة: (۱۲١٠‏ : نع التافع التي ليست من | تئج الأصلية كسد هَرَاء دار أو د َظَارَتَاء آو نع 
دول اسمس ليس بِصَرَرِ فاجش لَك سد اهوَاء بالكلية صَرَرّ قاش قَلدَلِك إذا أًحدَتَ أَحَد 
َء َس پو افده عُرَة جار التي ها اة واحدَة ارت مُظلِمةٌ بحيث لا سطع راء َة 
من الظَلمَق يدق القَرَد يٿ له صر قاحس ولا بُقال: فلا الا من اء لان باب 
اة مكاج إل علو من ارد ولِّيرو من الأسبّاب» وإن كان للك اة ادان فَسُدّت إحداما 
بإحدَاثِ ذلك البتاءِء فاد ضرا فاحشا». 
دة «رؤية اَل الي هو قر الا كالخ وباب لتر رضحن لار بنا مرا 
قاحشاء قإِدًا ا اَحَد في دارو افد أو تى ددا ياء وفتَحَ فيه نَافِدَةَ علل الجل الذي هو مق 
اء جار اصق أو جار َالِ الذي فصل هما ري وكان رئ مقر اء الآَكر نة يوم 
برفع الصرَرء ويكّون تجبُورًا على فع هذا لر بصورَة قتع وفع التفّر إا ياء حائطِ أو وضع 
بتار ن انب لکن لا جر بر علن سد التافدّة على كل حال» كا إذا عو حَائِطًا من الأغصَان التي 
يري من بينها مر اء جاروء قله يوم سد لات التظرء ولا بر على هديو ويا حاط عله . 
اة ٩‏ : ذا اقتسَمَ اثتان دارا مشرکة بَيتَهّا» وکان ری من احص ات أضانت أحدها 
مق مقر ِسَاءِ الآَ حر فَيوْمَرَانِ أن ينذا سر سار مش كة ها٣‏ 
- (المادة: ۲١۲‏ 0): «إذا نشا أَحَد كيا أو بَلْوعَةٌ فرب بثر مَاءِ چ وأفسَدَ مء تلك البثره يدف 
الضَرَرُ دا کان غر تمن فع الضَرَرِ بوجو ما ردم م الكنيفُ E N‏ إذا کان مَاء 
البلُوعَة التي أنشَأمَا أَحَدٌ قرب ييل مَا ۽ صل الَاءَء وني ذلك رر قَاجش» وکان غير مُكِنٍ دَفعُ 
الصَررٍ بصَورَةٍ غير الرّدم نردم تلك البَلوعَة». 
- (المادة: 60 0): م کن استکرّی داه إل تل مُعَبَنٍ » ليس له جاور ذلك امحل بِدُونِ إِذنِ الگاري 
دا جاو َر قَالدَابةٌني صان الُستأجر إل ن يسما سال ون لقت في ابو وياب يلرم الصا 
(ا دة ): لو أستكريّت دات إل محل معن فليس لِلمُستاجر آن يذهب بلك الدابَة إلى سحل 
ار فان ذَهَبَ وَلِمَت الدابَة صم . مثلاً: لو ده َب إلى (أسلَميًة) بالدَابَة به التي استکرَاا علن ان 
يذهب با إلى (تكفور طًاغ)» وعَطبَت يام الََان.. 
(المادة:1۸ :)١‏ «ليس لِلمستأجر ر استعال داب أَزيدَ من الَدّةٍ التي عَنهّاء وإن استعمَلَهًَا وكَلقت في 


۳٤‏ للتوضیح والبیان 


iE :(ooY:‏ ا 
- الاد( اليس للستأجر داب ا دن E‏ 0 ضرا وَلِقَت 
سبو صن . 

- (المادة:۷٥٥):‏ «لو أَذِنَ صَاحِبُ داب الكراءِ بضربهاء فليس لِلمُستأجر اا على الوضع 
مادء وإن ضرا على غير اوضع معاد مثلاً: لو كان انعد ربا على عرفا وصَرَيا علل 
رَأسهَاء وَلمَت يلرم الصَّان». 

- )د:04( e‏ امسا جر رَد الَأجور وإعادَتّف يلرم الاَجِرَ أن يأخدَه عِندَ انقِصاءِ الإجَارَق 
مغلا لو انقَصت إِجَارَة دار يلرم صَاحِبَهَا الات و 
لحل الملا يلرم صَاجبَها أن يوج هناك ويَسَلَمَهّا وإن ل ريو جد هُتاك» و يَستَلِمهًا وتلفت في بَدِ 
السار يدون عدي وتقصيره لا يَضكَنُ. آنا إذا اسا E LE‏ 
يلرم أن را إل ذلك الَحِلء وإن لر يردا به وأحمَرَا إل داره وَلِقت صَون». 

e N (1T: -‏ . مغلا 
لو رت الا راب الِرَاء قات يِن أو سَاقَها نف وشِدَة گت رَه صََان قيمَتها. 

- 1:500( حَرَكة الُستأجر على اف الُعتاد تعد ويَضمَنٌ الضَرَدَ والسا ك 
مثلاً: لو استعمل اياب التي استكراا علل ادف عَادَة الاس وبَليّت يضمن كذَلك لو اح َة 
لار جور بظْهُور حرق فيها بسَبَبٍ إشعَال اسأر لار زي من الاس يَضكَن. 

- (المادة: 1): «لو تلف الَأجُور بصي الُستَأجر ني مر الْحَافطق أو طَرَاً عل قيمَيهِ نَقصَان لَرمَ 
الصَان» مثلاً: لو ترك اساج داب الکرای حبلا عل ارپا وضاعت بُضكَن. 

- (المادة: :)٠٠١‏ «ححالفة المستأجر مَأذونية بالتَجَاوز إلى ما قوق الَشرُوط د ت ب الان و 
امع بالعدُول إل ما دود الوط أو مشه لا وجيف مثلا: لو م الُستأجر مرن أ ديد عل 
دَابةٍ استکراهًا لأن مها سين اة شمن وعَطبّت يضمن واا لو لها وله مساو ل هن ني 
اضرو أو أف عبت لا يضكن؛. 

(Tall) _‏ يبق الَأجُورُ كالوَدِيعَة امان في يد الُستَأجر عند انقِصَاءِ الإِجَارَة کا كان وعَلى هذا 
لو اتمم اسأر لاجو بعد انقشاء دة الإبجار SS‏ ماله 
عند انقصاءِ الإجارَة من الُستأجر ور عط ايه ثم بعد الإمساك تلف يضمن 

_)llدة:V‏ 1( : الو تلف الستاج جر فيه عدي الأجير أو تقصيره يَضمَنُ». 

(المادة: 1۰۸): «َعَدّي الأجير: هو أن يعمل عملا أو يرك حَرَكة اَن لأر الجر صَرَاحًَ 
أو دَلالةء مثلاً: بعد قول انار لار اغى الى مر اج اة ارعً هذه الدَوَاب في الَحَل الفلان» 


E‏ ت س س س و 


ولا ذب بيا لل تخل اتر قن لر يَرعَهَا اراي في ذلك الَحَلء وذَمَبَ بيا إلى تخل ار ورَعَاها 
کا ناء إن عَطيت الدَوابٌ عند يها هتاك يلرم الان علن الراعِيء کلک لو عى اح 
اسا إلى حياط وقال: : إن حرج اء قَصَلهُ وقال اباط : خر وقَصَلَه» قان ر جرج اء له أن 
يضمن حياط القاش» 

ج ف ال وااو ال ودا عن فل ورود نان 
بتَعَدّيهِ وتقصيره أو ر یگن». 

(المادة:۸41): « کا انه يلرم ًن یکون العَاصِبُ صَايتًا إذا استَهكَك الال الَغْصوبَ كَذَلِْكَ إذا تَلَفَ 
أو صَاعَ بتَعَديهِ أو بون تَعَدَّيهِ يكون صَامًِا أيضاًء قَإن كان من القَيَمِيَاتِ يَلرَّمٌ العَاصبَ قيمتةُ في 
رَمَانِ العصب ومگانه» ون کان من الثلِيَاتِ يلرم إعطًاء مثله). 

- )د:1( : «إذا تلف أَحَدّ مَل عَبره الذي ني يده أو في يد أَمِينه قصدًا أو من غبر قصد يضمن 
وأمًا إذا تف أَحَد الال الَغْصُوبَ الذي هو في بد الخَاصِب كَالَغصُوبٌ ينه بالغيار إن اء صَمته 
الحَاصِبَ» وهو يرجح علل الف وإن اء صَكَتةُ الف وني هذه الصورَة ليس لِلمتلف الوْجُوع 
علل الغاصب». 


9 کد و سقط عل مال آخر وأنلفة يضمَن. 


- )د:6 4۱( : لو أت أَحَد مال عير طانا نه مال ا 

- (الادة:٥4۱):‏ «لو جر أَحَدّ ثاب عبر وشا يضمن قیمَتها کالہ واا لو تَسَبَتَ با وانشَقت 
ر صاجيقا ضكر زص القيئة. ذلك لو لس د عل ابال یاب ویش صاجها. غبر عار 

لوس ا لوانت : E‏ 1 

- (المادة:4): ا صَبِیّ مال عبر يلرم الصََان من ماله ون لر یکن له مالء يضر إلى حال 

بُسر» ولا يضمن وليه . 

-(المادة: 6 0): «إذا كان تعيض وتفريق العينٍ الشركة تاعا لأَحَِ اشر كاءِ مرا بالآتر» يعني 

آنه فوت لمعته القصودق فإذا کان الطَالِبُ للقسمة الْسَمَمَّ > قالقاضي بُقَسمَها كلك حکًاء مثلا 

إذا کات e‏ 

لک بطل مقافي يقَسمها قَصاءً». 

- (المادة: 2 ): «لا تجري قَسمَة ي الع الُشترگة التي يضر تفريها وبعِيضټا گل واج من 

الشر كاي مغلا E‏ منهًا. 

وعليه فلا ب سو لِلقاضِي سما بلب أَحٍَ الشْراء إا بالرَاضِي تقشم والٰحامٌ والبئر والقتاة 

وليت الخير أو ااب بي الاين هي تلك واروس الاه إل لسر والقطم حبرا 


۳ التوضیح والبیان 


و او و ی ا واج هي من هاا الیل فا جي 
و الفضارن اى وال 
E‏ °( : «إذا کان أَحَدٌ يضرف في ملكو د ترا مَشروعَا فَجَاءَ ڪر وأحدَٿ في جَانيه بتاک 


ا 


ورمن فع قَيَجِبٌ عليه أن يدح صَرَرَه رد . مغلا إذا كان لِدَارِ قَِيمَةٍ اذَه مُشرفَة على مقر 

اء دار محتگق يلرم صَاحِبَ الدًار الحدة أن َد تفه مَصَرَنّ ولیس له حن أن يدعي عل 

2 الدَارِ القَِیمَق کا أنه لو أحدَّت | أحَدٌ دارا ني عَرصته المتصلة بدکانِ حَدَاد فایس له أن 
EE‏ دان الحَذًادِء داعي ا ضا لِدَارِ د E‏ 

ا ایی یی ا ی ا ا وا ر ی ا ا 

البيدر يضيب دَارَه». 

-(المادة: 1): «ليس لأَحَدِ صَاجبي الحائط الُشترلكٍ أن عليه يدون إذن الأرء ولا أن يبي عليه 

قصرًا أو سينا آخرَ اء کان مرا بالآحر أو لاء لکن إذا اراد أحَذّتا وضع جُذوع لاء عُرَة ني 

عَرصَة على ذلك الحائط: أي تريب رموس ال وع علل ذلك الحائط فيس ريك نه و أنه 

ريك أن يصع جُذُوعا بقدر مايَصٌَ هو من ا جوع كله أن يصع صف عَدَدِ ا دوع التي يحمل 

ا لحائط قط وليس له َر ذلك وإن كان هما على ذلك الحائط جُذوع ني الأصل علن قم السَاوَاقء 

وأرَاد حدما ريي جُذوعو فللآخر مَنعه. 

- )د:17( ی ا ی ا 

ويلجقها دارو حال عَدَّم الَصَرَة علل لار . 

(المادة: 0۱۹( لا وڙ ن لر يکن لهڪ الور ني ريق تحاص أن يفت إلبو ابا مدد , 

- (مادة:۱۲۲۱): «ليس لاح أصحَاب الطْرِيتق ال اص أن بيعل مِيرَابَ دارو التي تاا ددا إلى 

ذلك الطّريق» إا بإذنِ سار أصحَابي». ۰ 

(ال مادة YYo:‏ واكان نوراق فة ف ااب ال أن ان 


ازور والعيُور». 
(المادة OTT:‏ اللمبیح > حن الرْجُوع عن إباحت والضَرَرٌ لا يلرم ٍ بالإذنِ والرْضاء إا لر یکن 
لاجد حن الور في عَرصة خر ومر فيها بُِجَرِّ إذن صاجوها مده قَإِصًاجبها بعد ذلك أن يمت 

ن الرور إذا شا 
(YTV: -‏ : ذا کان لوال حن الور في مر معن ني عَرصَة اڪ كَأحدَتَ صَاحِبُ العَرصَةٍ 
CG N a‏ 
صاحب العَرصة). 


E‏ ت س س س ا 
(الgNادة: (o‏ «الضرَر لايرال بمثله». 


[معناها: الضرر لا یزال بمثله» ولا بيا هو فوقة بالأول» بل با هى دونه فهذه 
القاعدة تقيد قاعدة: «الصرر يُزال»» كا لو تعسّرت ولادة المرآة» والولدٌ حي يضطرب 
او ع ا من و ارا ا راج ا مرک الا ر 
موهوم]. 

ومن تطبيقاما: 


2 و TCE‏ 
- (المادة: :)۳۲٠‏ «ما بيع علل مُقَتَضّى الأنمُوذج إذا ظَهرَ دون الأنمُوذج یکون 
الشترى مرا إن اء قبل وإن شاءَ رَد مثلاً: الجنطّة والسَمنٌ والرَيتُ ومَاصْيِعَ علل 


- (ا اد٣٣۱۲‏ ذا امتا رور الجاري بحن في دار اتر أو قق وحَصل مِنه صر قاحس 
اِصاجب اذا يجب صَاحبُ الَجرُور علل الصرَرا. 

- (المادة :۲۹۸ 0): «ٳذا کان صم يلك اح حَوض و پئڙ آو ر ماو تتاب الورُودِ قله مع من 
و ون إذا لر يُوجد في فُربو اء ماح ع عير للشرب» فصَاحِب اللك 
بو علن إخراج الاءِ لهء أو أن ياه الول لاحن الاءء وإذا لر خر له الاءَ قله حن الول 
وأخذ الَاءِء لكن برط السََمَة ة: آي يشرط عَم إيقاع ضَرَرِ كتخريب حاو ا حوضٍ أو البثر أو 
النّهر». 

-(المادة: 7 «حَريم الآبار لك اأصحَاباء فاا ور لِعَرِهم أن يتصرف فيها بوجو وإذا حفر 
خد بنرا ني ريم تَر يردم وريم البتابيع والأر والقتواتِ عل هذا الج أي. 
:££( «إذا وي صَاحِبٌ الأرض والرّرع أخصَرٌ لرا رع يُدَاوِمٌ على العَمَل إلى أن يدرك 
الزرع» ولیس لِوَرَ که اوق مع وإذا وي الرارع فقوم وائ مامه قن اء داوم على عَمَلِ 
الرَرَاعَة إلى أن يدرك الَرعًء وليس لصاجب الأرض مع 

اا الا شار ا يسكور العَايِل عل العَمَل إلى أن 
نض ا که الوق نح وإذا عات العَايِل» د ا 
العتر ولا جور لِصاجب الأشجَار مَنعْه. 


(۱) ینظر: شرح الزرقا ص١۹٠‏ -1۹1. 


۴ التوضیح والبیان 


E 


ست واجلِ من الكربَاس واوخ و اهم ا5ا رای الشري 1 نمُوذَّجَهاء ثم اشتَرَاهَا 
علل مقَتَضاه» فظَهرّت ادس ا E‏ ی 

ا E A n‏ ا 

+ (الgادة:):‏ «یتحَمّل الضرَر الخاص ضرَرِ عام. يتفرع علل هذا مع 

2 و۶ کے ۶ ن ا 

الطبيب الجاهل والمفتي الاجن وا كاري المغلس من مَرَاوَلة صتاعتهم». 

[معناها: أن الضرر الخاص: هو ما يلحق الفرد على حدته» والصّرر العام ما 
بلحق ال مجماعة: كالحائط الائل إلى الانمدام علن الطريق العام» فن انمدامه عل الطّريق 
العام يوجب ضرراً بالعامة» فيأمر الحاكم بهدمه”. 

GSN EY E Yo E as 
وعدم الماثلة بين الضررين إمّا لخصوص أحدها وعموم الآخر*].‎ 

ویشبه هذه القاعدة فى معناها: 

(VN) #*‏ «الضرَر الأَسَدٌ رال يالو الأحفة؛ 


يشترط في نفقة الأبوين اليسار بل إذا كان كسوبا ضكّها إليه. 
وحبس مَّن وجبت عليه الَفقة إذا امتنع عن أدائهاء ولو نفقة ابنه وجواز ضربه 
في الحبس إذاامتنع عن الإنفاق]. 


(۱) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

-)llد: (TY‏ «إذا طَلَبَ أَحَد تعوير الك الْشَرَكِ القَابل لِلقسمَة وكان ريك ياء ومر 

من تَفسه يکون مترٌعًا: آي لا َس له الرجُوعٌ على ريک بحص ودا اح هقخ 
لي ع جب عل التعمير ناء على الَادَة »۲١‏ ولكن شوغ 
اا او ا ی 

(۲) ينظر: شرح المحاسنيا: ٠١‏ . 

(۳) ینظر: شرح الزرقا ص۱۹۸ . 


E‏ س ل 

( الاد «إذا تَعَارَض مَفسَدتان روعي افا ضرا پارێکاب أَحَفَها». 

[معناها: مراعاة أعظمه) تكون بإزالته؛ لأن المفاسد تراعى نفياًء كا أن المصالح 
تراعى إثباتاً. فتجويز أخذ الأجرة علل ما دعت إليه الصرورة من الطاعات: كالأآذان 
والإمامة وتعليم القرآن والفقه٠].‏ 

* (المادة:۲۹): «ختاز هون اله ين». 

[هذه القاعدة عين سابقتهاء وما قيل فيها يقال في هذه*]. 

ومن تطبيقاعا: 

- ۸:5 ): «لِلحاكم أن حجر علل السَفِيه»”. 


+ (المادة: ١‏ ۳): «درء الَمَاسد ا من جّلب امتافع». 


ن 


$ 


[معناها: إذا تعارضت دة ومصلحة قم دفع المغسدة غالباً؛ لن اعتناء 
الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه با لمأمورات» قال 4#: «ما نيكم عنه فاجتنبوه» وما 
أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم»*: كالمرأة إذا O E E‏ 
الرٌجال تؤخر الغسل*]. 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص٠٠۲٠‏ وترتيب اللالئ1: ۱۸۷. 

(۲) ینظر: شرح الزرقا ص ۲۰۳. 

(۳) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

-(ما5ة:۹ 4): «محجَر ادن أيضا من طرف امخام لَب الغرمَاء». 

- (المادة:۹۱۹): «لو هَدَمَ أذ دارا بد إذنِ صَاجبها بسَبّب وقوع حريتق في ا لحي وانقطّعَ هتاك 
ا ریق قن کان قد هدما مر ول الأَمر لا يلرم الصَعَاد ون كان قد هََمَهّا كفيو يلرم الصَعَان». 
)٤(‏ في صحیح مسلم٤:‏ ۰۱۸۳۰ وسنن ابن ماجة۱: ۳» وموطاً حمدا: .۳٤۳‏ 

() ینظر: منافع الدقائق ص‌۹٠۳.‏ 


ا ا 
ومن تطبيقاعا: 
- ل «کل که قرف ني یلک یق اء لکن ذا عل عق الَرٍ پو 
قَيْمسَع اليك من al‏ الابثية تة التي قرقاتا يلك لار 
لحر قا أن صاب لوان حى القَرَار في القحتانٍ ولِصاجب التحتا 2 
ق السقف في الفَوقًانئ: آي حى ل واللَحَفّظٍ من ال والطر» لیس لاتا 
أن يعمل عَم مرا بالآَ حر دون إذێه» ولا آن ِم ناء تفيىو»٠.‏ 


E 


(اkلvNادs:\(‏ : «الضرر يُدفْعٌ بقدر الإمکان». 

[معناها ال يدفع بقدر الإمكان» فإن أمكن دفعه بالكلية فبهاء وإلا فبقدر ما 
يُمکن» كا في المغصوب,» فإِنّه يُدفع الصرر برده إذا بقي عينه وكان سليء فإن إر تبق 
عینه جر الضرر برد مثله أو قيمته"]. 

ومن تطبيقاا: 

0 لو دت ن الیم عت عند ا لسري نم طهر فه عبت قدب 
َيس لِلمُشتري أن رَه بالعيب الیم بل له لمعا , بثقصَانِ الثمَن مقط مثلاً: لو 
EE‏ ف و اطَلّحَ عل عيب قَدِيم فيه َا اَن 
قطعَهٌ SS‏ له رَد على البائع بالعَيب القِيم» بل يرع عليه 


2 


ثْقصّان ل الثْمَنِ فقط». 


() تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(NYA: -‏ : إذا كانت توافد قَدِيمة: آي عَييقَة في منز ل مُشرَةٌ على عَرصَة خحاليةي قَاحترق هذا 
انل فَأحدَت ألا صَاحِبٌ العَرصَة دارا ني العَرصَةٍ ص ثم عاد صَاحِبٌ النزل بتاءَ نره على وضعو 
القدِيم» مارت اة مُشرفَة على مَقَرٌ النسَاءِ ِن الدّار ال ا الدار هو يَرفْع اة 
عن تفسه» ولیس له أن ج صَاحِبَ ازل بقَولِه : امع تَظَارَنَّكَ». 

(۲) ينظر: شرح الزرقاص .۲٠۷‏ 


E‏ ت س س ي 
(الgادة:‏ ): «الضرورَاث ثبي الخظررات». 
[معناها: أن هذه القاعدة من فروع قأعدة: المشقة تجلب التيسير وقاعدة: الأمر 
إذا ضاق اوت لأ ما تفرع عليها يمكن أن يتفرع علل تينك» فم فمثلاً: جاز إتلاف مال 
الغبر إذا او عليه بملجئ. وجاز أخذ الدائن مال المديون الممتنع عن الآداء إذا ظفرء 
وإن کان من خلاف جنس حقه في زماننا]. 
ء 4 
( الماد :۲ ۲): «ما آبیح للضر ورة يقر بقدرهًا». 
[معناها: أنه يرخص من الضرورة القدر الذي تندفع به الصرورة فحسب فإذا 
اضطر الإنسان لمحظورء فليس له أن يتوسع في المحظور» بل يقتصر منه على قدر ما 
تندفع به الصرورة فقط]. 
ومن تطبيقاا: 
- (المادة :۱۷ ۱ ): «إذا اهم حاط بين دَارَين» قَصَارَ رى من إحداهما مَقَرٌ ِسَاء 
ء NEY‏ ر 0 ر ر 
الأخرّئ» وراد لذلك صاحبٌ إحدَى الدارَين عوبر ا حائط مُشترکاء وامتتَعَ صاب 
ج ٍٍِ 
الأخرّى» فلا مجر علل البناءء ولكن مجان من طرف القاضي علل ااذ سَرَةٍ بينه) 
£ ر م 
بالاشتراك من أخشاب» أو أشياءَ أخرى»”. 


() تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(NTE T:all)‏ : يصح أن يكون أَحَدُ الورَة تة حصا في الدعرّى التي تما على ايت أو له ولَكِنَ 
ا لصم في دعو عَِنٍ من الاَرگة هو الَارث الذي في بد تلك العَين. والوَارث الذي رين ذا اليَدِ 
لیس بصم مثلا: يصح لاح الورَة 5ة ن ِي مَطلُوبَ ايت الذي هو في َة خر وبع الوت 
کم بج بجويع الطلوب وع الوَرة وليس للوارثِ لدعي أن يطلب رى حصي من ذلك وليس 
و ا ٿة. گَڌَلِك لو اراد اَحَد ن يَدعِيَ بدَينِ علل الترگق فله آن يدعي في 
ضور واج من الوَردٌ َة قط سَوَاءٌ کان مو جُودا في بد ذلك الوا رث مال من الْرگة أو إريُوجد ِا 


و 


اذ هكد اديا يضرو و ادن الور اة ذلك ال رارت ماعطا ا اساب صت سن 


ڪڪ ج ج ج ڪڪ ج التوضيح والبیان 
# (المادة:): «ما جار لِعذر بطل برَوّاله». 


[معناها: مثلاً: لو آل من زوجته وهو مريض» فان فيئه إليها بالقولء ولكن إِذا 
موت الروجة ثم رئ وبقيت رة فان فيه يالو ط9 باللسان؟ أن تبدل أسباب 
الخحصة يمنع من الاحتساب بالرُخصة الأول]. 

ومن تطبيقاما: 

(vkد447:a):‏ «عِند صلاح حال الور حجره من قبل الاکہ». 

(لمادة:٤‏ ۲): «إذا َال لايع عاد الَموع». 


[معناها: حكم ما امتنع لسبب ثم زال السبب المانع عاد الممنوع. 
والمراد بالمانع هنا: الأمر الطاريء الذي يمنع نفوذ الحكم» فالمانع يقف حاجزاً 
للحكم عن النفاذء فإذا زال وارتفع عاد الأمر إلى ما كان"]. 


ذلك الدين» ولا يسري إقرَارة على باقي الوَرَكَة وإذا لر يقر وأنبت لدعي دعرَاهُ في حُضور ذلك 
الرارث قط يحم عل يع اوري وٳذا راد اَي أن ياح علب الذي كم له بو على الَجو 
الّذكور من التركةء فليس لباقي الور َة ان يقَولُوا لِلمُدعِي ابت ذلك في حُصورٽًا مره انيه ولکن 
کم دقع دعو الَدّعِي. وأا إذا را أَحَدٌ أن يَذَعِيّ عل الركة قبل القسكَة الرس الي هی ن 1 
واحد من الور َة بقوله: هذه قرسي وقد كنت اودعتهًا عِندَ الَيّتِ » قا صم من الوَرََة هو ذو اليَدِ 
قط وإذا اذى على اح من بَاقي الور لا تسكع دعو وإذا عى على ذِي الي وكيم بإقرار 
لا ري قزار على سائر الورک ولا ينغد إقرَاة إلا بقار ِصَته وم على گونِ حصو في 
تلك القَرَس الدعِي وإن نكر الوَارثُ الذي هو دو الي وأثبّتَ الدّعِي دعواه حم على مع 
الوَرَنّة». 

yy 

- (ما5ة: ۰ ۷): «لا فيد ولا صصص إِذن الول برَمَانِ ومَگانِ» ولا بتوع من البيع والشَرَاء مثلا 

و أذ الل لخي لير بوتا وها يكون مأوت على الإطلدق» وكين توًا على فلك الإذنما 
2 جره الو کذا لو قال له: بع واشت في الوق الفَُانٌ یكون مَأذْوتًا ايع والَرَاء ني گل گان 
ذلك لو قال له: بع واشترٍ اال الفلانٍء لَه ن بيع ويشتَري کل جنس اال». 

(۲) ينظر: موسوعة القواعدا:١٠".‏ 


E‏ ا ا ا ا 
ومن تطبيقاعا: 
- (المادة:۷٤۳):‏ «إذا رَالَ العَيبُ الحاوث صَارَ العَيبٌ القَدِيم مُوجِبًا 
البائم» مثلا: لو اشترّى حَيواًاء فَمَرص عند الُشتري» ثم الح على عيب 
یی داري ر کی اقییم مل بای بل تر جع مله شاد لن 
رال ذلك الَرَّض کان للمشتري أن يرد يوان لجاع ب ال ب القديم الذي ظَهرَ 


فيه». 


(لمادة:۳٠):‏ «الاضطرَارٌ لا بيبطل حى العبر. يتفرع على هذه القاعدة أنه لو 
اضطر إنسان من الجوع» فأكل طعام الآخر يضمن قيمته». 

[معناها: أن الاضطرارَ لا يبطل حق الغير سواء كان الاضطرار بأمر سماوي: 
كالمجاعة والحيوان الصّائل» أو غير سماوي: كالإكراه الملجى٠].‏ 

(المادة:٤‏ ۳): «ما حرم أخذه حرم إِعصَاؤهُ». 

[معناها: أن المّيءَ ا محرّمَ الذي لا يجوز لأحِ أن يأخذه ويستفيد منه يحرم عليه 
أيضاً أن يقدّمه لغيره ويُعطيه إيّاه» سواء أكان علن سبيل المنحة ابتداءً أم على سبيل 


(۱) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (ا ماد «يرتفع الَافض بتصلیق لصم ا لو ادع خد على ار كذا ورھما من 
ج جه القرضٍ» ثم اى بعد ذلك أن اَل الَذكُورَ من جِهة الكَمَالّة قَصَدَقَهُ الى عليه يَرفْعُ 
الَاقض». 

- (المادة:£ ۱1( : رفع اتناف أيضاً بتكذِيب القَاضِيء مثلا: الو ادع الال الذي هو ني َد عَيرِه 
قًالا: لَه مالي وأنكر ذلك الْدّعَى عليه بقولِه: إن هذا اال کان لفن وتا اشتريته منهء اقام لدعي 
لين وحُكِم له ذلك يرجم الَحكومُ عليه تمن ذلك الال علن بائِيه؛ أن التتافص الذي وق بين 
إقرارهِ بکونِ اال اباتع وبين رُجُوعِه بالثمَنِ عليه بعد الحكم قد رقع بتكذيب حكم القاضِي 
لإ قرّاره». 

(۲) ینظر: شرح الزرقا ص۳٠۲.‏ 


يئم التوضيح والبیان 
المقابلة؛ وذلك لان إعطاءه الغير عندئذٍ يكون من قبيل الذّعوة إلى المحرم أو الإعانة 
والتشجيع عليه» فيكون المعطي شريك الفاعل» ومن القزر شرعا آنه کا لا جوز فعل 
الحرام لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه؛ لقوله تعال: # وتعاووأعل ألْرٍ موی { 
المائدة: ۲]. 

ومن تطبيقاعا: 

(V4: -‏ ل هدية اا ا لحخصمن»0. 

# (المادة:١١):‏ «ما حرم فعله عله حرم طلبة». 

[معناها: ما حرم الشارع علل المسلم فعله حرم عليه أن يطلب فعله من غيره”» 
فلا جوز غش الغىر» ولا خدیعته» ولا خیانته» ولا إتلاف ماله» ولا سرقته» ولا غصبه» 
ولا الرشوة» ا فل فا او وا واماد ولا جوز طلب شىء منها أن 
يفعله الغر“]. 

# (المادة:٠۳):‏ «العادةٌ حكَمَة. يعني اَن العَادَة عَامةٌ كانت أو حَاصَة نجل حك 
لوثباتِ حکم شر عِيّ». 

[معناها: المراد بالعادة هو العرف بنوعيه اللفظي والعملي» فمثلا: اعتبار عرف 


(۱) ینظر: شرح الزرقا ص .۲٠١‏ 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

-(المادة :۷ «لا يذهب القاضِي إلى ضِياَة أَحَدِ الصمَين». 

(V۹ :alll) -‏ يِب عل القاضي أن لا عم اعلا ُسَبَبُ التهمَةَ وء الط کقبو لول 
أحد د الطَرَفنِ إل جیوه والإختلاءِ مع حدما في خلس الحکې والإشارَة ٤‏ لا اھا بال ٤‏ بالعينٍ أو 
بالرّاس» أو التَگلم مع حدما اما ياء أو توو مع اهما , بان لا فة E‏ 

غ ل غ 


() ينظر: شرح الزرقا ص۷٠۲.‏ 


E‏ ت س س 
EYEE aa‏ 
العرفية لا علل الأغراض والمقاصد"]. 

ومن تطبيقاا: 


- (لمvادة‏ :7 ): «إذا کان الدعَى به دیتا الاش ن جنسه ودَوعه 


ووصفه ومِقدارو» مثلاً: يلرم ا جنسَة بقوله: د اوق ونوعَة بقوله: ف 


عثانبة أو سک إنكليزية ووَصفة بقوله: سكة تحالصة أو مَغشوشة مع بيان مِقداره» 
ولكن إذا اذَعَى وله كذا قرسا على الإطلاق نصح دَعرَاهُ ونْصرَفٌ علل القَرُوشِ 
الَعرُوَة ني عرف البَلدَةٍ وإِذا كان الْتَعَارَفُ تَوعَينٍ من القَرُوش» وكان اعبار َع 
أَحَدهما أَزيَدَ تصرف إل الأدتى» كا أنه إذا اذَعَى بقّوله: كذا عَدَدَا من البشلك يُصرَفُ 
في راتا ل البشلك الأسوَدِ الذي هو من الَسگوگاتِ الَغْشوشة». 


(1) ينظر: الفوائد المكية ص۲٠ء‏ وشرح القواعد الفقهية ص۷٦١ء‏ والمدخل الفقهي العام ۲: 
4. 

(1) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

(الماد:* ۳( :کل ما جر جریا ئ عرف البَلدَة علل آنه من شتات ابيع يدل في ابيع من غير ذكر 
مغلا في بيع الدَار يدل الطب والكيلار وي يع حَدِيَة ريون تَدځل اشجَاڙ الزيثون من غر 
ذكر؛ لأن الطب والكيلار من مهات ادر وحَِيقة ليون طاق عل أرض يحوي على جار 
اليتون فلا يقال لأرض حَالبة حَدِيقة رَيتونِ». 


E 00‏ اما لا کون من ديکات ايء ولا هو سن روو انآو اوري او رین في 


E‏ : الأَشيَاءٌ ع کا 
التي توضصع؛ أن تستعمل وثنقل من ممل إلى ار الصَندٌوق والكُرييٌ والتَختِ الْمَصِلاتُ لا 
تدخ في بیع لار پد وکر وكا أحوَا اللَيمُون والأَرمَار المَصِلة والأشجَار الصَِية الَغرُوسَةُ 
عل ان تقل لجل ڪر وهي الس ني عُرفتابالنْصب ولا دځ في يع الاين دون کر کا لا 
يد ځل الرَرعٌ في بيع الأرَاضي والثمرُ ني بيع الشجَارِ ما لر تُذگر صَريڪا حين ابيع » لن جام دَابَة 


٦‏ للتوضیح والبیان 


الركوب وخِطَام لر وأمتَالَ ذلك فيا كان العْرفُ والعَادةٌ فيها أن بَا اع اء فهذه دځ في ابيع 

دون ذکر». 

-(المادة: ١‏ ): «الثمُود التي ها أجرَاءٌ إذا جر E‏ 
من أَجراء فلك الَوع» لكن بيع ني هذا الأمر عرف الله والعاكة اربق مغل لو عَقَدَ ابيع على 

ريال يدي کان لِلمُشتري أن عطي سن اجر لَص وای لکن ترا ثري اباري اة ف 

كار اة في إسلدميول ليس للمشآري أن عطي دل الرَيال الَجيدِيّ من أجرَاؤه الصَرَة العُشرَ 

ونصفة). 

- )د:01( : «ابيع الطلق ينعد مُعَج معلا اما ادارا رى اعرف في تنل علن أن يكون اليم لطن 

وجلا أو مقَسَطًا أجل مَعلوم ب ا ال لك الا و ي ا ر 

الوق يتا بذُونِ أن يدر تَعجٍيلٰ النمَنِ ولا تأيه رم عليه اء اَن في الالء أا إذا كان جر 

العْرفٌ والعَادةٌني ذلك الَحَل بإعطًاء ريع الثمَنِء آو تعض معن منه بعد أسبوع» أو هر اَم اع 

العَادَة والعرف في ذلك». 

- (المادة:۲۹۱): «ما باع حم مولا علل ١‏ يوان كالحطب والقحم تکون أ تق وإِیصَالِه إلى بَیتِ 

a E e 

(المادة:۳): «إذا وجَدّ لري في الينطة أو الشحر وأمكايتا من ُو اشاراق راء قن کان 

ذلك الراب يعد ليا في العرفِ صح البَيم» ون کان ثرا بحيث ا دالاس کون 

ا 

- (اادة: 2 ٥‏ ) : «البيض وال جور وما شاكلا إذا هر بعصَهًا قَاسدًاء فلا يكر ني الَاَة والعُرفي 

گالاتين واللاَة في اة يکون مَعفُواء ون کان الَا کيا لكر ني الائ کان لِلمُشتري رَد 

یوو لبان واسټترداد د تمڼه منه مه کاماا). 


مھ ر ا 


(f40:‏ لو استأجَر أَحَدُ جيرا على أن يعم يوا عمل من صلع الشمس إلى الحصر أو إل 
اروب علل وفق عرف البلدَةني صوص العَمَلِ. 

(Yil) -‏ : يصح اسَعَجَارٌ الدّار الات دون بیان کونه 
فتصرَ ف لل العرف والعادة». 

-)lllدة: (o۸‏ : کا أنه يصح ن استَأجَرّ دارا بدون بيان ونا یف ۽ آن يسکتها پتفسهء كذَلِكَ 
يصح له ن يَسكُتهَا يره أيضاًء وله ا ن يَصَعَ فيها أَشيَاءَه» وله را ا ھا عل رف 
ا ا ل کی و و إلا باذ صَاجبهاء واا 
صرف بط رات رت ا عا ی وغ وک ا ج عل هدار 


لاي مَيءِ واا كَيفيةَ استعالِه 


E‏ ت ت س س س ج 


- (امادة: ۱ ): «لا ور استنجَار داب من دُونِ تعن ولّكن إن عَينّت بعد العقدِ وقي الْسَأجرُ 
ور أيضاً لو أستؤچرَت داب من تو علن ما هو عاد بلا تعيينِ ور ويْصرف علل العاف 
الق مثلاً: لوا سورت داه من ااي ل ڪل مَعلُوم على ما هو الُعادْيلرَم الُگاري | صل 
الستأجر بداب إلى ذلك الَحَل علن الرّجه المعتاد». 

- )د:0( «لا كفي في الإجارة عي اسم الفط والََاة قط إلا أن يكون اسم الط ع 
مَُعَارَفًا لبلدَټ مثلاً: ا ستورّت ابه إلى بُوستةٌ أو إل اعراق لا يَصِح إذ يلرم تعرين اة و 
القصبة أو القَرية ية التي يذب إليهاء لَك لظ الشام مع كونه اسم قطعَةٍ قد تورف إطلافة عل 
OAS‏ ستورّت داب إل الشام صح 

):00( : الو أستكريت داب لحمل يعتبرني الإا والتبل والعدل عرف البَلدة. 

- (المادة:٥٥):‏ «لو اک ت ا بیان مِقدار الجملء ولا التَعيينِ بإشار NEE‏ 
علل العرف والعَادَة). 

- 5 ): ن أعطی اساد وده ليعَلمَة صَنعة من دُونِ أن يشرط أَحَذهمًا للآخر اجر 
بعد عَم الطب لو علب حدما من الأَكر جره عمل غرفي الل وعَاَج. 

(oV E:alkl)-‏ :ل ما كان من ايع العمل يشرط على الاجر بعتب فيه عُرفُ اة انا 
اا العَادَة في کون الحيط زغل الحًاط». 

-(امادة:0۷): «لا يلرم اسأر إِطعَامُ الاجر إلا أن يكون عرف البَلدَةٍ كَذَلِك». 
(لمادة:1۲۲): «إيجَات الكفيل أي أَلمَاظ الكَمالّة: ا التي ع والإلَرام ني 
العرف والعَادة متلا: لو قال ملت أو ئا فيل أو صَايِنُ دل : 


- (المادة: ۸): «العارية لو ة صا أو لَه يلرم رَذما ا ٤‏ تام ال لکن اکت :اا 


ل 


عم مثلا: لااو ا اا و یا ا عَصر اليم الفلانّ رم رَد ا حل الُستعَار ني 
لول ذلك الوَقتِ وكَدَلِك لو استعَارَ ت حلا علن ن لَه ني عرس فان لزم إِعَاَه في ختام 
ذلك العُرسء لكن بحب مروز الوَقتِ العتادِ لِلرَدٌ والإعَارَة. 

(A1۹:‏ «إذا كائت العاري يه من الأشياء التفِيسَة گالْجَوء ا رها أن ثَسَلَم ليد ار 
كفيو وأا ما ّى ذلك من الأَشَاء تإيصان إل الل الذي ا 
تسليًاء ودا إعطَاوًا إلى حادم اير رَد وتسليم. مغلا: الدابة َعَارَةٌ تَسليمُهًا إيصاهًا إلى إصطبل 
عر وتسليمها إل سائيه». 

- (المادة: ۸ :)۷V‏ «لَمَقَة الوَدِيعَة التي تحتاج إلى فة گالفَرَس والبقَرَة عَائدَةٌ عل صَاجِبهًاء فِا کان 
صَاحِبًُا عَاٿبا بُ ج الستوع الحاو وهو أيضاً اثر ر بإجرَاءِ الأصلح والأنفع في ی صَاجب 
ا a‏ لوویعة کا رما اسردم برآي الما وم سن جرا وغ 


۸ التوضیح والبیان 


ویشبه هذه ھک 
3# )llllدV:s(‏ : «استعالٌ التاس جب العمل ا». 
[معناها: أن الظَاهرَ أن المراد e‏ الاس هو نفس المراد بالعادة"]. مثاله: 


ے 


(المادة:۳۸۹): و نویل ی فيه کک E‏ وما 


وإذا ا 0 کان ر من 1 ا أيضاً». 


القضل لودع آو يريما تمن لاء وإن کان ٳارهًا غير ُن يريما ني ا حال تمن ثلا آو بعد 
أن بف عليه من مال تفه نلاه یام ويَطلْبَ صرف اللا ایام من صاجبهاء وأا إذا أن دون 
إذنِ الحاكم» يس له أن يأخد ما انمق من لودع . 

(المادۃ:۱۳۳۹): «السكو كات النحَاسة الاج عدوا رامن ارد 

- (لمادة: ٤‏ ): «إذا كان الَعرُوفِ والْعتَاد بین التاس التَعَاشل بالدّمَّب والفصة عر 
الکو کن » یوان في حم لنمو وا ِي کم العرُوضٍ». 

(المأدة:٤ :)١٤١‏ الْصاربُ ني الْصاربة الطلقَة مَأذُوئًا بالعمَل في وام الار تالا 
التي تفرع عَنها به E NR‏ اال ل جر یی لزج ی لکن ر 
اشتری مالا بالقبن الاش یکون شترا م لتفينه» ولا يدل في ساب الْصارَّبق تايا e‏ 
كان بالتقدِ أو بالتييَة كن كليل أو كثرء لكن له الإمهّال َة ا بجاري اعرف والعَا5ة فيها بين 
التجّار. َالًا: له بول ا توالَّة يمن اال الذي بَاعَه. رابا : له وکیل شخص اتر بالبيع والشَرَاء. 
خامسا : له يد يداع مال الْصار 5ة والبشاعَة والرّهن والإران والإيجار والإسيعجًار. اا 
إلى بلدة رى لجل الع والشَرَاءِ». 

(الsgادة:‏ £1): «لا یكون الْصَاربٌ في الْضار بة مَأذْونًا جرد عقر الْصَارَبة حلط مال الْصَارَبة 
الو ولا بإعطائه و مصارَبة لکن إذا كان في بَلدَة من العَادَة فيها اَن ارين لاطو مَل السار 
امم ا لْصاربُ مَأذونًا ذلك ني الْصَارَبَة الطلَقَة أيضا». 

- الماد «إقراڙ الرس بإشارَته الَعهودَة مُعترّ لَك إِقرَارَ النَاطق بإشارَته 

مثلاً: لو قال أَحَدّ لِلتَاطق: هَل لِماانِ عَلَيكَ كذا E TT‏ 
رَأسَه). 


(۱) ینظر: شرح الزرقا ص۲۲۳. 


REE‏ ا س س ی ا 
# (المادة: ٤١‏ ): «القيقة د ترك اة العادَة». 
[معناها: أن الاستعال والتغارف عل إطلاق اللفظ عل ما تعورف استحاله فيه 
ققة ا لل المستعملين» وججعل إطلاقه علل معناه الوضعي الأصلي في نظرهم 
ومن المعلوم أن الأمر إذا دار بين الحقيقة والمجاز تترجح الحقيقةء وهي هنا 
العرف والعادة» ويترك المجازء وهو المعنى الوضعى الأصلل”“]. 
# (المادة: ٤١‏ ): «إنا تعر العادةٌ إذا اطرَدت أو عَلَبّت». 
ااها: أن الحاة لست مر عة غاا طلا ىل إا اطردت اوقت ا اذا 
ساوت أو ندرت فلا تراعى» ولذا أفتى الأكابر من فقهائنا بفساد الإجارة المتعارفة عند 
خواص أهل بخارى في) لو استقرض ألفاً مثلاً واستأجر المقرض لحفظ ملعقة أو ما 
اها دة معا اج رة و دعل هة الل رسا لن الرا ةى القرض): 
(المgادة:4):‏ «العرة للغالب الشائع لا للتاور». 
[معناها: آنه لو بني حکم عل مر غالب فِلّه یبن عاماً» ولا يؤثر علل عمومه 
ارا الك الأمر في بعض الأفراد أو في بعض الأوقات. فمثلاً: الوا 
للزوج أن بجر زوجته علل السفر من وطنها إذا كان نكحها فيه وإن أوفاها معجّل 
مهرها؛ لغلبة الإضرار في الأزواج”]. 
(المادة: ٤٣‏ ): «العروف عرفا کالشر وط سرطًا». 
[معناها: أن كل محل يُعتبرٌ ويُراعى فيه شرعاً صريح الشّرط المتعارف» وذلك بأن 
(۱) ينظر: شرح الزرقا ص۲۳۱. 


(۲) ینظر: شرح الزرقا ص۲۳۳. 
(۳) ینظر: شرح الزرقا ص٤۲۳.‏ 


۹ للتوضیح والبیان 
لا تكرت مضصافا لفن مخروط إا تغارف الاس و فادرا العامل عله بوق 
اشتراط صريح» فهو مرعي ويعتبر بمنزلة الاشتراط الصريح*]. 

ومن تطبيقاا: 

- (المادة:۷۲٤):‏ «مَن استعمَل مال غيرهِ دون عَقَلٍ ولا إِذنِ» فإن كان معد 
کک رمت جره المثل» ولا لاء لکن لو استعمَلةُ بعد مُطالبَة صَاحِبٍ 

جرَة لَرِمَةُ إِعطَاءُ الأجرق وإِن يكن مُعَدًا للاستغآال؛ لاه باستعاله ني هذا الخال 

2 ن رَاضِيًا بإعطاء الأجرَة». 


* (المادة: :)٤ ٤‏ «الَعروف بين التجّار الوط بیتهم». 


[معناها: أن هذه ا تفترق عنهاء إلا أن تلك في مطلق 
عرف» وهذه خاصة في عرف التجارء فإذا وقع التعارف والاستعال بينهم علل شيءِ 
غير مصادم للنص يتبع وينصرف إليه عند الإطلاق» ولا تسمع دعوى إرادة خلافه؛ 
كا لو باع التاجر شيئاً وقد جرى العرف عل أن يكون بعض معلوم القدر من التمن 
حال أو علن أن دفع كل التّمن يكون منج علل نجوم معلومة يكون ذلك العرف 
مرعياً بمنزلة القَرط الصّريح”]. 

ومن تطبيقاعا: 


_ (الNادs:‏ 4۹۸(: «لإلوكيل الطلق بالبيع ان ب بيع مال مو کله قدا أو دَسينَة لمدة 
N TE‏ تيع لدو وة اة لري 
ا ا و بالبیع ب بالتقدِ صَرَاحَةَ أو دَلالَةء فليس له أن بيع 


(۱) ینظر: شرح الزرقا ص۲۳۸. 
(۲) ینظر: شرح الزرقا ص‌۲۳۹. 


ص 


ك N‏ 
د د کر 
دینی 0 ا 
. ب 


e‏ ا 

# (المادة: ٤٥‏ ): «التَعيينٌ بالعٌرف گالتعیین بالتَّص»» 

تاها بش ا متها من لقو اعا فا لى اجر دارا آو تجانوت باد ان 
من یسکن» أو بلا بيان ما يُعمل فيه» فله أن ينتفع بجميع أنواع الانتفاع» غير أنه لا 
يسكن ولا يسكن حداداً ولا قصاراً ولا طحاناًء من غبر إذن الم جُر]. 

ومن تطبيقاا: 

AN all) -‏ «إذا كات الإعَارَة مطلقَةً: :آي رید ي ۴٣‏ يتان و گان آو 
e 0‏ ا يقيّد ذلك بالقري r‏ 

مثلا: إذا أعَارَ َل E‏ الذگور إِعَارَة مُطلقَةء قَالُستعيٌ له أن يركَبهَا 
في الوَقتِ الذي يُريدّةُ إلى أي بحل اء وتا ليس له أن يّذهَبَ بيا إلى لحل الذي 
مَسَاقَةٌ الذهَاب ٳليه سَاعَتَانِ عُرقا آو عَادَةَ ي سَاعَة واحدَټ كَل لو اسار شخ 
حجرَة في حانِ کان له أن يَسكُتَهًا وأن يَصَحَ فيها أَميعَتهُ إلا أن ليس له ن يَشتَغِلَ فيها 
بصَنعة الحدَادَة خلاقًا للغرف والعَادة». 

#* )د:۸( : «الممَيع عَادَةً گالٰمتیع حَقبقا حَقَيقَة». 


[معناها: أن الع حقيقة لا تسمع الدعوى به ولا تقام البينة عليه ؛ للتيقن 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 
(المادة: :)٥ ١‏ «الدَابة التي استکریّت على ان یربا فان لا يصح إ رگاجا عَيرَه ون صَارَ إرگاما 
وَلِمّت يلرم الصَان». 


إةّ ‏ س التوضیح والیان 

بكذب مدعيه: كقوله لمن لا يولد مثله لمثله: هذا ابني» فكذلك الممتنع عادة كدعوى 

مورت بار عل خو امو اا جما دغه ا ا ا ارت اوا 
ومن تطبيقاعا: 


O SONNY EDS‏ ا 0 الإقرَارَء بناءً عليه 


ے 
ذا ا 


الصَغِيرٌ الذي لر حل جثتة البلوع بقوله: بات لا يصح رار ولا يعتر»٠.‏ 

(المادة:۳۹): «لا نكر تعر الأحگام بعر اران ت 
الدار كان قدي) كافياً عند شرائهاء و أما اليوم فلا؛ لان بناء البيوت في هذا الزمان إريعد 
علل طرز واحلِ ک| کان قدی». 

[معناها: أن لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيبّر الأزمان: أي بتغْيّر عرف أهلها 
وعادتہم» فإذا كان عرفهم وعادتمم يستدعيان حك ثم تغيّرا غر ت غاد جى 
فإن الحكم يتغتّر إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادتهم"]. 

ومن تطبيقاتما: 

- مد۷ «إذا جَرَّ تعض اکن ا وعدم بَعضهُم رجح 
طرف الجرح» ولا ك القاضي بشهادتیم». 


(۱) ینظر: شرح الزرقا ص ٣٠أ۲۲.‏ 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

:)V TT: -‏ «التوائر يفي بفیڈ عم القن پناءٌ عليه لا تام اليه جلاف لتوار كا در آيمّا٠.‏ 

- (المادة: ۹۷ ): «لا تقل الب التي أقيمَت علل خلافِ الَحسوس» مثلاً: | 
وت من حا ماد آو عل تراب ار ارا مامد ا تفل ay‏ 

)1۹۸:550( : لا قبل اة التي أقيمَت علن خآدف الرّاقر». 

(۳) ینظر: شرح الزرقا ص۲۲۷ . 

(6) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 


CC 


ت و۶ 


# (المادة:۷): «التابعٌ تابعٌ» فإذا بيع حيوان في بَطِه جين دحل ال جين في البيع 


[معناها: فالتابع لشيءٍ في الوجود» بأن كان جزء ما يضرٌه التبعيض: كال جلد من 
الحيوان» أو كالجزء وذلك كال جنينء وكالفص للخاتم» فلو أقَرًّ بخاتم دخل فصّه»ء أو 
کا وا ف الالء القانن ف الأزض آز كان من زرا لري 
للدار وكالعجول للبقرة الحلوب» والمفتاح للقفلء وكالجفن والمحائل للسيف*٠].‏ 

ومن تطبيقاا: 

(المادۃ :۳۱ ۲): «ما کان في ځکې جز من البيع: اي ما ا 
البیع را إلى عَرَض الإشةرَاءِ دحل في الع دون ذکر» مثلاً: إذا بيع فل دسر 
فاح وإذا اشتريت بَقَرَةَ حَلوبا أجل اللَبَن يدل فَلَوَمَّا الرَضِيعٌ ني ابيع من غير 
: 


- (المادة:): «إذا عارص الانِع والَقتضِي يقَدَمٌ الَانِعٌء فلا يبيع الرّاهن الرّهن لآخر ما دام في يد 
المرتهن». 

- (المادة:0۰): «لو باع الأجر الاح بون إِذنِ اا یکون البيع EE‏ البائ والْشاَري» 
ون لر یکن ناذا ني ق الُسَأجرء حت آله بعد انقِضاء مده الإِجَارَة يلرم الع يح شري 
ولیس له الإميتاع عن الاشتراء إلا أن يطلب الى لیم ايع من البئع قبل انقضاءِ مدة 


ا 


لجار ويفسّخ اقاي الي عدم إمکانِ تسلیمه» وان ت استاج ابيع یکون افا في حى 
ا لا يوخ الَأجُورٌ من يَدِِ ما ر صل إِلَيهِ مِقدَارٌ ما إريستوفِو من بَدل الإْجَارَة الذي 
کان أَعطَاهُ قدا ولو سَلَمَ الُستَأجِرٌ الَأجُورَ قبل اسقائ ذلك سقط حى حبه». 
ED‏ 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

NE‏ وام الي المشصلة الْستقرة تدخل في الي عا بون زكر مثلا: إذا بيعت دار 


َم في ابيع الأقمًال السَكَرَةٌ والدَوَاليبُ: أي ا كرد الْسقرَة والدهُوف الُسََرة لَه وضع فرُش» 


N 


٤‏ للتوضیح والبیان 
ويشبههاني معناها القواعد الآتية 
(A: #‏ «التابع لا يفرد د باک ا الذي في طن ال حيوَانِ لا باع 
e‏ 


a O 


باع ولا يرهن لا یستشنی من البيع ولا من الرّهن؛ لأنّ ما لا يصح إيراد العقد عليه 
yS‏ 
ومن تطبيقاا: 


م ا ج من الکن لاا لو ر 
خطَام الجعير الْباع قبل القبض لا يلرم ي مقاباه تنزيل مَيءِ من التَمَن الْسكّى». 

# (المادة:۹٤):‏ «مَن مَلَكَ سينا مَلَكَ ما هو من صر ورَاټهء فإذا اشتَّری رَجُل دارا 
مفلا مَلَكَ الطْري الْوّصَلَةَ إليها». 
ضروراته فلا e‏ دارا سلا ملك الطرتق ال رصل إلها يدون تصيضصن 
غلا کن ىمك غا 

# (المادة: :)١ ٠‏ «إذا سقط الأصل سقط القَرع». 


[معناها: إذا سقط الأصل سقط الفرع» ولا عكس» فلو أبرأً الدائن الأصيل عن 


والُاد الذي هو اخ حو الَا لطر اَوصََة إل اربق العام الذَّاجلة التي لا كسد وني 
بيع العَرصَة دحل الأشجًا الَرُوسة عل أن َستقرً؛ لن يع الَذكورَاتِ لا فصل عن اليع» 

کل نی الیم بون ذکر ولا گصریع:. 

(۱) ينظر: شرح الزرقاص۱٣٠۲. ٠‏ 


E‏ ا س و 
الدين برئ الكفيل بالمال عن الكفالةء بخلاف ما إذا أبراً الكفيل» فإنه لا يرأً 
الأصيل*] 

ومن تطبيقاعا: 

- (المادة:۲۷١١):‏ «ينعزل الوًكيل بوكَاة نوكل وکن إذا تعلق بو حَقّ العَرٍ لا 
ينعزل»”. 

# (المادة:٤ :)١‏ «ية يعفر ني التوابع ما لا يعفر مر في غيرها. فلو وكل المشتري البائع 
في قبض المبيع لا جوزء أمّا لو أعطى جولقاً للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل 
كان ذلك ففاسن الشری» 

[معناها: يسامح ويتساهل في التابع» وهو ما اشتمل عليه غيره» سواء کان من 
حقوق المتبوع المشتمل أو لوازمه أو عقداً أو فسخأًمتضمنأله أو من حقوق عقد متعلق 
به ما لا يختفر في المتبوع» فيختفر في التَابع ما دام تابعاً ما لا يغتفر فيه إذا صار متبوعاً: أي 
أصلاً ومقصوداً”]. 

ومن تطبيقاا: 


-(ال)ادة (TI:‏ «يصح بيع > حق الَرُورٍ وحَقّ اشرب والسيل بَا للأًرض والاء 
ًا َِتوًاته». 


(۱) ینظر: شرح الزرقا ص .۲٣۳‏ 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

 -‏ یل الو کال نون الو گل او الول 

0 رر 

(6) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

:(TT:sall)-‏ «الوكيل بشْرَاء ميءِ والوکیل بقَبضه تکون ريا ذلك ايء کا الال 


۵ للتوضیح والبیان 
# (المادة:۲ ): «إذا بطل شىء بطل ما فی ضمنه». 
[معناها: مثلاً: ولو كانت التمقة المتراكمة علل الرّوج غير مستدانة بأمر القاضي» 
ا ات اا ا اوک ع ا ع ا 
النكاح بطل ما ترتب عليه من الَقة٠].‏ 


ومن تطبيقاعا: 

(ا دة ): «إذا ب أحد ماله وین ره وار ای ن کا 
الذعَاوَی التي تنعل ايء والُستري گك برا لايع من گا الَا التي تعن 
بالنمن الدگور وتعاطبا با انق عل هذا الوَجه» ثم اُستَحِق ابيع فد يكون لِاوبرَاء 
ا لثمن الذي کان أعطَاه مللبائع». 

* (الvادة:‏ 1( : «الكاقط لا یيَعّود کا أن المعدوم لا يعود». 

[معناها: معناه: أن ما يقبل السقوط من الحقوق إذا سقط منه شيءٌ بمسقط فإِنّه 
لا يعود بعد سقوطهء وكا أن العدوم لا يعودء والساقط أصبح معدوماً بعد سقوطه 
فلا يعود» فلو كان الشمن غير مؤجل وسَلم البائم البيع للمشتري قبل قبض الشمن؛ 
فإلّه يسقط حقه في حبس المبيع» وليس له استرداده بعد ذلك وحبسه ليستوفي الثمن٠]‏ 

ومن تطبيقاما: 

- )د:0۸ :(\o‏ «إذا كان الح في حكم الُعَاوَصَةء َلِلطرَكَنِ فَسخهُ وإقالتة 
برصائهاء وإذا ر يكن في معت الُعَاوَصَة» بل كان مُتَصَمَتا إسمَاطً عض الحخقوق فا 


ا و < 
يصح لقضه و ا 


(۱) ینظر: شرح الزرقا ص۲۷۳. 
(۲) ینظر: شرح الزرقا ص ۲۲۹. 
0) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 


E‏ ت س ا 
# (المادة:١٠):‏ «إذا َمل الأصل بُصَارٌ إلى البدَل». 


[معناها: إذا بطل الأصل بأن صار متعذّراً يُصار إلى البدلء أا ما دام الأصل 
مكتاً فلا يُصار إلل البدل» فيجب رَد عين المغصوب إذا كان قائ)ً في يد الغاصب؛ لأنّه 


تسليم عين الواجب» وهو الأصل؛ لألّه رَد صورة ومعنى» وتسليم البدل رد معنى 
فقط» وهو غخلص وخلف عن الواجب» والخاف لا يصار إليه إلا عند العجز عن 


الأصل”]. 
ومن تطبيقاا: 
ك (المأدة (VAY:‏ در و اله اماه بتاءً عليه ا ال | 
ر يعَة ثل مول 
گالنقّود والْجَوهَرَاتِ في ال a‏ والتبنِ تقصيڙ ني الڃفظ٬‏ قدا هَلگت او 
ضصاعت رم الضَانْ»٠.‏ 


A N N ES OO OS 
د:1 1): «إذا رحد حر من دعوی مَعَلقٍَ صوص یکون إبراءَ حاصّاء ولا ُسمَع بعد‎ - 


ع 


ذلك دَعوَاء التي تعلق َلك ولّكن له دعو حَقَهِ الذي يعلق بعَير ذلك الصو ص مثلاً: إذا ايرا 
خد ححصم من دعوَى دار لا ُسمَحٌ دَعوَاء التي بعل بلك الدَّار بعد الإبراءء ولكن ثُسمَعَ دعوَاءُ 


ی 


التي تتعلق بالأراضِي والضَيَاع وسار الأمور». 
- (المادة: :)٥ 1٥‏ (إذا قال اجا َرَت ئا من يع الدَعَاوَی آو ليس لي عِندَهُ حق مُطلقا یکون 


إبراءَ اء َيس له آن يذَعِيّ بح قبل الإبرای حتى لو عى حَقا من جه الكَفَاة لا مع يعني 
کا لا تسمع دعواه عل من آبرأه بقوله: نت كنت قبل الإبراء كفياا لفلان» كَذَلِك لا ُسمَم دَعوَاء 
علل آحَر بقولِه: نت كنت كفيا بن براه قبل الإبرَاءِ». 

(۱) ینظر: شرح الزرقا ص۲۸۷. 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: ۲۹۸): «ما فة الُشتري على سوم المَرَاء وهو أن خد الشاي من البائع مالا عل أن 


یشتر يه يشريه مع تَسوية الثمَن» لَك أو صَاعَ في يذه فن كان من القيَمِيَاتِ لَزمَت عليه قيمته قيمتة» ون کان 
من اغات کرم عله اا۶ عله لبائ واتا َة بون آن ی ومست له متا کان ذلك اال 


و س ج ا 
# (المادة:٠٠):‏ «يغتفر فى البقاء ما لا يُعْتَفَرٌ فى الابيِدَاء. مثال ذلك: أن هبة 
احص المشاعة لا نصح ولكن إذا وهب رجل عقاراً من آخر» فاستحق من ذلك 


أ 


٤ 
کک‎ 


اة ني ب الُشتري» فلا يضمن إذا لذ أو صاع بلا عد مغلا لو قال البائ للمشآري: من هذه 
الها الف فر اذب ا فان اجك :ا شترا قدا الْشتّري علل هذه الصورَ A‏ 
گت لني َه لزم عليه اء ها لئم , وأا إذا لر ين الثم بل قال البائِع للمُشتري: 
خذكًا فإن أعجَبتك قًاشترهًا وما الْشتري على أنه إذا أ عجَبته بقَاولَةٌ علل الَمَن ويَشتراء فبهذه 
الصورَة ٳذا گت في يد الْشتَري با تَعَدٌ لا يَضمَن». 

(المادة: ۰۸ ۳): «إذا شط الحا للجائع قط لا رج يرج الع من ملکوء بل يبق مَعدودا من َة 
ماله قدا تلف الَبيع في يد الْشَري بعد قَبضه لا يَلرَمُة المَنْ الْسَكّى» بل يَلرَمَة أدَاءُ قيمَه لِلبائع 
يوم قبضه). 

(لvادة:۳۰4):‏ «ٳذا شط ايار للمشتري قط حرج ابيع من يلك البائع وصَارَ لکا لِلمُشتريء 
دا َك الَبيع في يد الُشتري بعد قَبضِو یامه اء مه سى لِلبائم». 

(المادة: ٤١‏ ۷): «إذا آهلك الرّاهن الرَهرَ أو أحدَت فيه عيبا رمه الان واا اهلك ا أو 
اَحدَتَ فيه عيبًا سَقَطّ من الدَينِ بوقدار قیمته). 

- (المادة: ٤۲‏ ۷): «إذا انكف ارم خط خي اراهن والُرتهن صَمِنَ قيمَتة يوم الإتلاف» ونون 
لكالا رها عند الرتہن 

- )د:4 :)V0‏ ما جيف سن تاو ارهن لر أن یکا راد الاك وبق لثمن هنا ني 
يده وإذا باع بون إِذن الحاكم يكون صَامتًا. كَذَلِك إذا أدركت تار وخضرة ة الگرم والبستان 
امون وو ا ف لرن غ يخا إلا بإذنِ الحاكم» وإِذا بَاعَهّا دون إذنِ امخام كان 
ضصامتًا). 

- (المادة:۷): «الودي يعة أَمَانَة بيد الُستودع ء نَءٌ عليه إذا گت أو فقَدَت دون صنع الُستَودَع 
وکل ویر ي قد بم ا قط إذا أُووعت بأجرَة لجل اليفظ وهَلَكت يسبب 
ا التَحَرّز کالسرقَة کو مضمودة. مثلاً: إذا AON‏ الودَعَة من يد رَجل ا 
وانگسَرّت لا يلرم الصََان. وأ اقا وط رجاه ار مقط بن بيو کی٤‏ غلبا وانکترت اع 
ا . لِک إذا أععى رَجُل لحر اجر أجل إيداع وجفظ مالو ثم ققد ذلك الال ببس بسب مُکِنِ 
ارز كالسرَة لزم الضَمان على الُستودع؛. 

(المادة:۷۷۸): «ٳذا وقح ٿيءَ من بَدِ حادم المستوكع علل الرَدِيعةء لمت يكون الحَاوِم صَامتًا». 


E 
العقار حصّة شائعة لا تبطل البة في حق الباقي» مع أنه صار بعد الاستحقاق‎ 
شائعة».‎ 

[معناها: أنه يتسامح ويتساهل في خلال الأمر وأثنائه ما لا يغتفر في الابتداء؛ 
وذلك لأنً البقاءَ أسهل من الابتداء» فمثلاً: الروجة لا تملك حط المهر عن الرّوج في 
ابتداء العقد» فلو عقدت معه النكاح علل آن لامهر ها ريصح الح ووجب مهر المثلء 
ولو حطت المهر عن الرّوج بعد العقدصَحَ ا وبرئ الرّوج عن المهر*]. 

# (المادة: :)٥‏ «البقاءٌ أسهَاّ من الايتدًاءِ». 


SSG 
أن يتجاوز عن بعضها في حال البقاء والاستمرار"].‎ 
ومن تطبيقاعا:‎ 
(ا مادة:۱۲۱۳): «إذا کان لِأَحَلِ دَارَانِ عل ري الطْريق» وارد إنشَاءَ جسر من‎ 
. ٍ ء ر ر‎ ٍ 
واجِدَة إلى آخرَی يُمتَعٌ» ولا مْدَمٌ بعد إِنشًائه إن لر یگن فيه صَرَرٌ علل الَارَينَء لکن لا‎ 
يكون لاح حى قرا في الجسر والمُوز الُنسَأين علن الطَريق العام على هذا الرّجي اما‎ 
إذا اندم ال جس لبن علن الطّريتق العام به الصورَة وأَرَاد صاجبه بتَاءَه يمع أيصا».‎ 
«لا د يم الث إلا بقبض» فإذا وهب أحد شيعا إل ل آخر لا تتم البة‎ :)٥۷:ةداملا(‎ 
قبل القبض».‎ 


(۱) ینظر: شرح الزرقا ص ۲۹۳. 
(۲) ينظر: موسوعة القواعد": ۸۲. 


1۰ للتوضیح والبیان 

[معناها: أن الترءَ كامبة والهدية والصدقة وما أشبه ذلك لا بُدٌ فيه من القبض 
حت يتمٌ التمرع» فلو رجع الواهب مثلاً قبل القبض إر تلزم المبةء وله ذلك» ولو توفي 
الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت ابة“]. 

ومن تطبيقاا: 

-(المادة: ٩‏ ۸): «إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل اهبة»". 

* )lllدة: (o۸‏ : «التَصَرْ ف على الرّغبة غ من وط بالَصلَحَة». 
زوک علل وجود ف ضمن تصر فه» دينية کانت أو دنيوية» فان 
تضكّن منفعة ما وجب عليهم تنفيذه» وإلا رُذ؛ لان الراعي ناظر وتصرفه حينئزٍ متردّد 
بين الضرر والعبث» وكلاهما ليس من النظر في شيءٍ”]. 

ومن تطبيقاعا: 

- (المادة:١):‏ «يوتحذ لَدَى ال حاجَة يلك آي أَحَدِ بقِيمَِه بأمر السلطَانِ 
ول ریق وآکن لاود يلگ من یوما 5ه لن. 

# (المادة:۹٠):‏ «الولاية الَحاصَة أقوّى من الولاية العامة فولاية المتولي على 
الوقف أولى من ولاية القاضي عليه». 

اھ اک ما کان أقل اشتراكا کان أقوى تأثيراً وامتلاكاً: أي نمكنا 
والولاية: نفوذ التّصرٌ ف عل الغبر شاء أو أبى. 


ا 
ملك آ١‏ 


(A \E‏ ۽ 


(۱) ینظر: قواعد الزحیلی۱:٤۲٥.‏ 

0 تة النطقات من مراد اة 

-(المادة:۸1۲): «للواهب أن يرجع عن البة قبل القبض بدون رضاء الموهوب له». 
(۳) ينظر: الأشباه ص١٠٠‏ . 


CS 
وتکون قامة وخاصة: وأما العامة: فتکون ی الدين اا الع والمال»‎ 
وهي ولاية الإمام الأعظم ونوابه» وأمّا الخاصّة فتكون أيضاً في النفس والال معا‎ 

كولاية الوصىٌء وني المال فقط كولاية متولي الوقف*٠].‏ 

ومن تطبيقاا: 

- (المادة: ٥‏ 4۷): «إذا رَأى ا لحاكم منفعة ا صرف الصغير ك ٠‏ 
الول لْمَدَمُ على الحاكم عن إعطاءِ الإذنِ ان يان الصَْيَ في ذ 
E‏ جر عليه بعد دلك». 

# (ال مادة: ٠‏ ): «إعالٌ الكلام ا من إهمالهء يعني لا مل الكلام ما أمكن 
مله علل معنی» مثاله: لو وقف عل أولاده ولیس له إلا أولاد أولاده مل عليهم 
شنو لاط : 

[معناها: أن اللفظ الصّادر في مقام التشريع أو التصرّف إذا كان مله علن أحد 
ا و ا ا > فالواجب 
حله علل المعنى المفيد لحكم جدید؛ لان خلافه إحمال وإلغاءء وإن كلام العقلاء يُصان 
عن الإلغاء سا آمکن*]. 

# (المادة: ١‏ ): إذا تعذرت اقيق ضار إلى الَجاز. مغاله: إذا أف من لا وارث 
له من لیس من نسبه» وأکبر منه سنا باه ابنه ووارثه» ثمّ توفي امقر فب] آنه لا يُمکن مل 
كلامه هذا علل معناه الحقيقى» فيّصار إلى المجاز» وهو معنى الوصية»ء ويأخذ المقَرٌ له 
جميع التركة». 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص .۳٠۳‏ 
() ينظر: المدخل الفقهي العام ٠٠٠١:۲‏ . 


للتوضیح والبیان 

* (الادة:0۲): «إذا تعر إعال الكلام همل يعني أنه إذا ريمن حمل الكلام 
علل معت حَقبقِیٌ آو تجازِيّ أهيّ. مثاله: لو أقز لزوجته التي هي من نسب آخر 
معروف وأکبر منه سناً: بأنها ابتته» فلا یمکن مل کلامه هذا علل معن حقيقي؛ لأا 
أكبر منه سنأ» ومن نسب معروف» ولا علل معنى مجازي: أي معنى الوصية لكوغا 
وارثة» فيهمل کلامه». 

[معناها: إذا كَعَدَرَ إعمالٌ الکلام بأن كان لا يُمكن حلّه على معن حقيقيٌّ له 
مكن؛ لتعذر الحقيقة بوجو من وجو التعذّرء أو لتزاحم المتنافيين من الحقائق تحتها ولا 
مرجُح» ولا علل معن مجازي مستعمل» أو كان يُكدّبه الظاهر من حس أو ما هو في 
حکوه من نحو العادة» فاه همل حینئزٍ: آي یلغ ولا عمل به"]. 


و‌ 
ےر ا۶ے 


# (المادة:۳): «ذکر عض ما لا جرا گذ کر كلّهِ». 

[معناها: ذكر بعض ما لا يتجرَاً على وجه الشيوع كنصفه مثلاً كذكر كلّه؛ لأنا إذا 
إرنقل بذلك والموضوع أن المحدَّتٌ عنه لا يتجراً يلزم إهمال الكلام بالمرة» والحال أن 
إعمال الكلام ما أمكن إعباله أولى من إهماله٠].‏ 

ومن تطبيقاما: 

(لمادة:١ :)٠١ ٤‏ «الشفعَةٌ لا قبل التجزكةء بء على ذلك ليس لِلشَفيع حَقّ في 
أحذِ دار من العَقَارٍ الشفوع ودرك باقیۈ». 

(المادة:٤‏ ): «المطلق تجري على إطلاقه إذا م يقم ليل التقبيدِ صا أو دلالة». 


[معناها: أن المطلق ما دل علن الماهية بلا قيد فيجري علل إطلاقه ما لريقم دليل 


(۱) ینظر: شرح الزرقا ص‌۲۰-۳۱۹. 
(۲) ينظر: شرح الزرقا ص۳۲۱٠‏ ومنافع الدقائق ص .٠۲٠‏ 


E‏ ا 


التقييد نصاً: أي لفظاً وذلك مرا حر ا کو ف هرويٰ» وفرس 


ري ونحو ذلك“]. 

ومن تطبيقاعا: 

- (المادة: ۹ ): «إذا عن الموكل الثم فليس لاوکیل بی e A‏ 
وکل قدا باع 5 ET‏ بنقَصًا r‏ با إِذنِ 


لوگل وسَلَمَ ا إل الْشَرِي» َلِلمُوکل ان مُه ذلك الْقَصانَ»”. 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص۳۲۳. 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

-)lllد:0V(:‏ «لو طاق العقدَّ حين الإستجَارء لاير أن يستعيل ا 

- )lllدoVY:a(‏ : قول الستأجر للأجر اعمَّل هذا الشغل إطلاق مثلاً: لو قال ESE‏ 

eo‏ ا 

حياط آخرَ سَحِق الجر الَسَكّى» ون تَلمّت ابه بذ E‏ 

-(المادة (ANV:‏ : «إذا كات الإعَارة مَُيّدة برَمَانِ أو مَكانِء يعر دَلِك شی لی شتی لق 

مغلا ذا استعار داب ركبا ربح اعات وكَدَلِك استعار eS‏ 

إل تمل عبرو». 

e‏ «إذا كان الع أطلَق الإعَارَة بحيث إر عبن السَفِعَ كان ا 
رة عل إطلاقهاء يعني إن شَاءَ استعمَلَهَا بتفيه» ون شاءَ أَعَارَمَا ليره ل ۹ سَرَاءٌ کات 

تیت امیا میاق شیر گات با تر عیدب تیان کا ة الرْكوب. 

مغلا لو قال جل لأر اعَرنك حُجرتي» قَالْستَعير له ان سکتهًا بتفيو وان بُسکها عَرَه وڏا لو 

TS قال‎ 

-(المادة: * )يعت 5 عيبن الع في إعَارَة الأشيَاء ء التي تلف باخيلاف الان ولا يعت 

إعار رة الأَشيّاء التي ك تلف پو إلا آنه إن کان ال : ay‏ 

n‏ مغلا لو قال ال ا أعَرنك هذا الرس لِتركبة انت » فليس له 

ن يرب حَحاوِمَة يه وأا لو قال له: أعَرنّك هذا ابیت لتسكتۂ انت كان لِلمُستعير أن يَسكتَة ون 


سکن فیه عَرَهٌ» لکن إذا قال له أیضاً: لا تسكن فيه عارك فليس له کید آن مک فة غد): 


0 


٤‏ للتوضیح والبیان 

* (المادة: :)٠١‏ «الؤصف في اضر لَغوء وني الائ مُعتب. مَا: لو أَرَاد ابا 
بح قرس شهب حار في الجلسء وقال في ايو Ms‏ لتر اكم اقا 
إلّيهِء وقَبل الباِعٌ صح ابيع ّا وصفَ الآدك ئا لو باع قرسا عَائبّاء ودر أنه 
e‏ دهم » فاا ينعقد البيع». 

[معناها: أن الوصفَ في الكّيء الحاضر المشار إليه في المجلس لغو: أي ساقط 
الغا الو دالوف اك وا الها واه اك وقد خا 

من ذلك بالاشارة إليه ما هو أعلل وأبلغ» > فإن اللإشارة تقطع الاشتراك بالكليةء 

والوصف بُقلّله» فإذا وجدت يلغو معها ما هو دونها من الوصف الذي بقلل الاشترال 
ولا قظى]: 


کک 


0اد «لو قال الموكل: اشتر أررًا يلكيل أن يَشاَرِيّ من الأرز الذي باع ني السوق أ 
وع كان 

_(الvادة:1۸):‏ «کا يصح لِلرَکيل بشِرَاءِ يءِ دون بيان قيمَه ان يَشَرِيَ ذلك الكَيءَ بقِيمَة مغو 
ك 
معن الحم والبزء وأا إذا اشترَى عبن قاجش فاا ينعد شِرَاؤهُ عل علل الَوَكُل يكل حَال» ویبقی 
الال علل ذمته». 

(EAT:‏ «الإشيراءُ على الإطلاق بُصرَف راء بالود وذو الصورة لكيل راء يء 
ذا اله پکيءِ مُقَايَصَة لا ينڏ ني حَق الكل ويَبقّى لِلوکيل». 

(EAE ial) -‏ «ٳذا وکل اَحَدٌ ڪر پشِرَاءِ ٿيءِ لازم وسم م معن تصرف الوَكالة ذلك الوسم 
أيضاء مثلاً: لو وکل اح ر في موم الرَبيع على اشتراءِ جب لةه یکون قد وكلَهُ لإشتراءِ جب 
علن أن يستعولَهًا ني هذا الصيف فَإِدَا اشتَرَاهَا الَكِيل بعد مرو موم الصيف أو ني رَبيع السََّةٍ 
الآتبة لا نفد د شِراؤه ني ق لکل و بقن ابه للوکیل؛. 

- (المادة: ۱6۹): لاویل بالیع شعلا آن ب بيع مال مُوكلِهِ بالتمَن الذي يراه مُتاسبًا ليد کان أو 
کشا . 

E 


(n A 


a 

ومن تطبيقاعا: 

- (المادة:١٠٠):‏ «إذا باع مالا بوصف مَرغوب» فَظَهَرَ الَبيعْ اليا عن ذلك 
الصف کان الْشري < را إن سَاءَ ف فسح البَيعَّ ون اء أَحَدَه بجويع ا 
a‏ لو باع بقَرَةَ ا هرت غير حَلُوب» 
کو ى راء وکدًا لو باع فصا ليلا على أنه ارت آم طهر اص ف 
اشر ي». 

8لا السرا معاد ق راب ينی إن ما قيل فى السؤال الْصَدّق 
ES‏ 

[معناها: مثلاً: قال: امرأة زيد طالق» وعليه المشي إلى بيت الله تعالى الحرام إن 
دحل هذه الدارء فقال زيد: نعم» كان زيدٌ حالفاً بكله؛ لأن الجواب يتضكّن إعادة ما في 
السؤال» ولو قال: أجزت ذلك وأريقل: نعم فهو إر يحلف علل شيءٍ"]. 

5 ول س آل مایت قول کی الکو ت ق مرن ااك اد 
٥ E‏ قال کذاء لَكِنٌ لسوت فیا يلرم اكلم بو إِقرَارٌ وَيان». 

[معناها: لا بسب إلى ساكتٍِ قادر على التكلّم غير كائن في معرض الحاجة إلى 
الات قول بخئن: أنه لا تقال لساكت: فال : كذا0]: 

ومن تطبيقاعا: 

- (المادة: ۸۲۷): «إذا لر جب ادى عليه لَدَى استجرّابه علل الوّ جه اَن آنمًا 
بقولِه: لاء أو تَعَم» وأ صر عل کوت يعد سكُوئةُ إنگارًاء وكَذَلِك لو أَجَابَ بقَوله: لا 


(۱) ینظر: الشباه ص۲۸٠.‏ 
(۲) ينظر: شرح الزرقا ص۳۳۷. 


ااا ج ن 
ع 2 ا و 2 ا ۶ ۲ rE‏ رر 4 ۰ 3 
او أيضاء وتطلَب البينة من ا مدعي في الصورَتينء كا 
ذکرَ آنمًا»<. 


# (لمادة:۹): «الكيابٌُ گالجطًاب. واعلم أن مضمونها يجري ني العقود 
با لمكاتبة كالبيع واللإجارة وغيرهما» وني طلب الشفعة وإسقاطها ونحوهها». 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 
- )lllدة: (ETA‏ : «الشكوث في الإجارة يعد بولا ورصَاء . مغلا لو استَأجَرَ جل حائوتًا في الشهر 
مي قرشاء وعد آن سَگیَ فيه مد هر تى الجر وقال: إن رضت بستن» فاسگن ولا 
قاخرج» وره الُسسَأجر وقال: E AE‏ مسون قرشاء کا في السابتي» وإن ار 
يقل شَياء ول يرج من الحاوتِ واسسَمَرٌ اوتا يار 4 إعطاء تن فرشا ا 
الخات* اة قرش و تاتون وبق ى امالك ف استاج وبي هو سات أيضا يَلرَمهُ 
E‏ صر الطرقَانِ عل کلايهاء واسَمَرٌ ا رة المغل». 
:(VVT:slll) -‏ ينعفد ايداع ٍ بالإاب والقبول لاله أو صر احَة. مَملا: لو قال صَاحِبٌُ اة 
اوق ا او ك فاه ار السو أيضاً: ات تد الا د صَرَاحَة. وإذا دحل 
شخص إل الان و ِصاجب الخانِ: أي ربط ڌابټي؟ ارا تجلا ربط الدابة فيه ينعد الإيدَاع 
دلالَة. وَكَڌَلِك ف إذا وضع شخص ت E‏ اا O‏ أیضاً وسک یکون 
ذلك اال ودِيعة عِندَ صَاجب الذكان. إا رل ا جاب صَاجب دُكَانِ اقا له: هذا 
وة عند ك وذَحَبَ وراه هو أيضاً وسكت ينعد ليدع لفقل ما د اة 
ا رَد رك خض مله جاب جُلَة حاص علل سَبِيلِ الوَدِيعَة وذَكَبَ» ورَأوه 
مم أیضاً وسگتواء یکون ذلك الال ودیعاً عدم بی ا ا لك ل ا ا 
بعد الاَحرٍيَعََنُ الذي بي جيرا للجفظ ويون الال ودِيعة عند . 
- (المادة:۸۰): «شكحوت E N i‏ ٳِعارَةَ شيءِ فَسَگَتَ 
صَاحِبُ ذلك الئيءِ ثم أَخَدَة سوي كان عَاصِبَا؛. 
د 90 ا وه احا ديه للمدیون أو ارا ذه 
ويسفطٌ نه ديفي الحال». 
- (المادة oY:‏ «إن خر الشَِيع لَب الوا به ن کان في ڪال يل على الإعراضي» مثلا: کان لر 
هھ ای م عق e‏ ك 
من اجس هو أن بعلب الفا بط عي 


کو چ E‏ 3 ر 
عن الدين وار رده الديون» تصح اة 


E E 
[معناها: أن الكتابَ المستبين المرسوم الصّادر من الغائب كالخطاب من الحاضر‎ 
وكذا الإرسال؛ حتى إِلّه يعتبر فيها مجلس بلوغ الكتاب ومجلس أداء الرسالة*].‎ 
ومن تطبيقاعا:‎ 


(الvادة:T‏ ° 7): «الا ق قرَارٌ بالكتابة كالإقرارٍ باللَّسَاِ»<. 


(۱) ینظر: شرح الزرقا ص٩۹٤".‏ 

(۲) تتمة التطبيقات على مواد المجلة: 

- (المادة: (1V‏ أ ا حر بن يكب إقرار هو إقراڙ حکًاء بنَاءَ عليه لو أمَرَ ا 

بقولِه: اكب لي سَتَدَا بجوي اي مَدِينٌ لِمَُانِ بکذا دَرَاهِمَ» ووَقَعَ عليه ٳمصَائه و توو يکون من 

قبيل الإة قرا بالکتابة ة: گالسيِ الذي کنب بط يدو 

- (المادة:۱7۰۸): «الَيْودُ التي هي في قاتر اجار اَعَد اء هي من قبيل الإقرارِ بالكتابة أيضاً. 

مثلا: لو فيد أَحَدٌ التجّار في دَفَرهِ Î‏ لفان بمقدارِ کذاء IS‏ دين يِقدَارِ ذلك 

ويكود مرا ومرعيً كإقراره الَمَِيّ عند الحاجة.. 

- (المادة: ٠‏ ): «إذا ك أَحَد سَتَدًا أو استکتبة من گاتب» وأعطَاء E‏ بإمضائه أو 

متوماء قدا کان مَرسومًا: آي حر مَُاففًا لسم والعَاَق E‏ قرارًا بالكتابة E‏ 

ومَرعًا : ككقريره السَمَِيّ والوصُولات اناده واا هي من هذا القَبيل». 

- (المادة: ۰ 0۱ إا آنکر من > کته أو استكتب سند روما علن الوجه لحر أعلاءء وأعطاء 

ا ا ى ر لك ا ن او رو ر فلا يعت إنکاره 
ويلرَمة اء ذلك الدَينِ. وأا ذا نکر كود السَسَدِ لهء اد فلا عت إِنکارٌه ذا کان خحطه وختمه مَشهورًا 

ومتَعَارَفاء ويُعمَّل بدَلِك الستدِ. أا إذا کان حط وَتمةُ غیر شور و عار يسكب وبْعرش 

حط علن آهل لحرت إن حبرا بايا ك شخص واج يُوَمَرٌ ذلك الشَخص بإعطاء الین 

الٌذكور. واحاصل يعمل بالسدِ إذا كان بريتا من شائبة الّروير وسُبهة التصنيع» E‏ 

ريا من الشبهة وأنگر الَِينْ كود السََدٍ له» وأنكرَ صل الدَينِ أيضاًء فَبَحلِفٌ بكب لدعي على 

ونه ليس مَِيتالِلمُدّعي» وَل أن السَنَدَ ليس له». 

- د:11( :اذا آعطی اَذ سد ین حال گونو روما علن الوجو لن علا ثم يلرم 

وه پایقائه من الترگة إن اوا شعارفین بون السَتد ِتوق واا ا گاوا نكري بان ذلك 

السَتَد موق فيْعمَل بذَلِك المد إذا كان حط وعَحتم اموق مشهُورا ومتعارًَا». 


ا ج ڪڪ ي۱۹ ڪڪ س ى ي 

# (المادة: ۰ ۷): «الإشَارَات الَعهُودَة لِلاَخرس گالبیان بالَْسّان». 

[معناها: أن المعلومة المعتادة للآخرس الأصللء بعضو من أعضائه کیده أو اسه 
معتيرة کالبیان باللسان» وقائمة مقامه ل کل شىء غر الحدود والشهادة» وذلك 
كالنكاح والطلاق والعتاق والبيع والإجارة وابة والرهن والإبراء والإقرار والإنكار 
وا والنکول]. 

ومن تطبيقاا: 

- الماد «عتٌ يمين الأحرَس وگول عن اليَمِينِ بإشارته 
العهودة»”. 

aE و‎ 

٭ (المادة: :)۷١‏ «يقبل قول المترجم مطلقا». 

[معناها: يقبل قول المترجم الواحد في الدّعاوى والبينات وما يتعلق بها مطلقاً: 
آي في آي نوع کان منهاء ولو في ادود والقود"]. 

# (المادة:۷۳): «لا حْجَةً مع الاحتال التاشئ عن دليل. مال ذلك: لو أَقَرَ اح 
لِاَحَدِ ورَلَتهِ دين قن کان في مَرَض موه لا يصح ما ر يُصَدَقه باي الور وذلك 
ن اختال کون الريض قَصدَ ذا الإقرار جرمَانَ سائر الوَرَتّةه مدا مُستندا للل لیل کونِهِ 


ء 


E‏ «إذا هر كيس ملو بالتقود في ترق موف ملصی عليه بطافة رر فيها بط 
لوی اَن هذا الکيس ل فاَانِ» وهو عنډدي ا اک ذلك ا الر كق ولا يجاح لى 
إثباتِ بوجو آخرَ). 

(۱) ینظر: شرح الزرقا ص‌۱١٠.‏ 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

-(المادة: ۷ «يَنعَقِد البح بالإسَارَة الَعرُوقَة لِلأخرس». 

(۳) ینظر: شرح الزرقا ص .٠٣٤- ۳٠٥۳‏ 


e gg GES 


في الَرَض» وأا إذا كان الإقر E A‏ إِرَادَة جرمَانِ سائر 
E‏ 

[معناها: أله لا برهان مقبول ولا احتجاج مسموعٌ مع قيام الاحتمال وانتصابه 
EEE a a a o E‏ 
الفاعل حكم بفساد فعله» لكن هذا في الاحتمال النّاشى عن دليل“]. 


ومن تطبيقاعا: 

- اد٤‏ ۱۰ «ليس لاح ان يودي في مَرَض موه دين أَحَدِ عُرَمَائه بطل 
حُقوق دازنيه الآَحرينَ» ولكن له أن يُوَدّيّ تَمَنَ الال الذي اشتَرَاه أو القَرصَ الذي 
ا ا 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص۱٦".‏ 

(۲) تة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: 2 ۳۹): ): «إذا باع اآريش في رض موتو يئا لجتيي من الل صح بيع ورن باع دون 
ت من الل وسَلَم الي كان یح اباق بعت من لث مالو فن کان الث واا ا صح ون کان 
الث لا تفي ارم شري إكال ما فص من من ازئلء وإِعطاؤه لِلورَ َة قن كمل لَرِم ابيع 
ولا کان ورلو سح مثلا: لو کان حص لا يمك إلا دارا ثساوي ألما ومسمائة قرش اع 
الدار الُذكورَة في مَرَض موه لا جتبيٌ غير وارثِ له بالف قرش وسلمَهَا له» ثم مات ف أن لُت 
مَالِهِ الذي بي با حاب له وهو حمسما5ة قرش کان هذا الْيعٌ صَجيحًا عبرا ولیس لور قُسحةُ 
e N‏ 
الذي هو عَمسيائة قرش يَعڍِل نصفَ ما حاب به وهو أل قرش فَجِيتيِ لور 5ة ن يطلبّوا من 
شري نصفَ ما اټ به مُوَرثهُم» وهو حمسمائة قرش قن ااا رة إر يكن لِلوَرََة فسح البيع 
ون لريْوَدَمَّا كان لِلورََّة القَسخ واستردادٌ الدًار». 

(المادة:۳۹): ذا ع حص في سرض موتو اله اقل من مادء ثم حا ديرتا وکركنه 
تغرف کان لِأًصحاب الُبُونِ أن يكوا الْشتَري ب ابلاغ غ قيمَّة ما اشتَرَاهُ إلى تمن المشل وإكالِه 
وأدائه لِلر َة فَإن لر يفعل فَسَخوا البيحَ٠.‏ 


ا س 
(المادة: ٥‏ ۷): «الثابتث بالرهان گالثابتِ بالعيان». 


اا ت اام ن الا 
المشاهد بحاسة سة البصر لا يسع الإنسان خالفته» فكذلك ما ثبت بالبسنة المزكاة لا تسوغ 


- )lLIدة: (AV4‏ : إذا وب أحدّ في مَرَض موتو ينا لحد روء وعد وكاتو إر جز الور َه البَافونَ 
لاصخ تلك الب أا لو وكَب وَسَلّم عبر الور ق قن کان ثلث مالو اعدا لام الوب َصح» 
ون لر يکن مُسَاعِداء ور تز الورکة ابه صح ني القدارِ الَسَاعِي ويكُون اهوت له ورا برد 
البّاقي». 

- (المادة: ° :(A۸‏ »ذا وهب من استٌغرقّت رکته باليُون في مَرَض موتو موَالَهُ لِوّارثه أو لِعَبرهِ 
e‏ »ثم توق قَأَصحَاب الديُون إلعَاءٌ ابق وإدخال ارال ني قسمَة ال 

- (المادة:* 7): N gC‏ 
رض هو ار أحڏ ي مَرَض موتو بان قد استوئ ديه الذي عل واره ني رمان حت لا يغد 
إقرارةٌ ما لر بیز باقي الور ES‏ 


و ت نة أو زه باقي الوَرَتّة». 


- (المادة: ٠‏ 11): «إة O yy‏ دا کا 0 
صَجبځ اسیحسانا ون استغرق جع ماله لا أنه إذا َر ذب انر ني إقراره بن كان علو 
باحَِ الاأسباب لأَشحَاص کَثرِینَ بکونِ قر به لگا لِلمقِرّ e‏ 
َة آو وهب له» أو انق له إا من أخَ في تلك اتال بنطرُ. دا ریگ إقرارة أثتاءَ 

وصِية es‏ وم التَسلِيمُ» وإذا كان اء حت و حل عل تعن الرو بق 
وَل لتا ا حالن عت و اال 

):1( ا رآ ف مرغي توو پگون قد اسکوقی کي الذي فی فة تی پر :ان 
کان هذا اين قد علي ي ذة التي حال صَرَض َر يصح إقرَارم ون لا ينقد ني حي عرمَاء 
احق وإِن کان َيه هذا قد تعلق في َة الأجَييّ في حال عة ار صح إقرارهُ على كل حال 
سَوَاءٌ کان مَدِيتا ديون صِحَةٍ أو لاء مثلاً E‏ الَریض بعد بیو مالا ني حال مَرَضو لقص تُه 
بح قرا إلا أ إن کان له عُرَماءُ كق فلم ألا يعوا هذا الإ قَرَارَ. وإذا باع مالا في حال 
ِي وار بض تمه ني مَرَضٍ موه بَصِح إقرارهُ علل گل حَال» ون کان له عُرَمَاء َة دیس 
EE‏ لا تَعترٌ هذا الإقرَار). 


ت 
خالفته؛ لأن البيّنةَ كاسمها مبيّنةء فإذا ثبت بالبينة إقرارٌ المدعى عليه بالمدعى مثلاً بجكم 
عليه بمنزلة ما إذا أقرٌ بالحضرة والمشاهدة"]. 

ومن تطبيقاا: 

(المادة: ۷ «لا سقط الس قاذم الرن» بناءَ عليه إذا ار واعترَفَ 
GME E a E‏ 
فيها مُرُورٌ الرَمَنِ بالوَّجو الذي اذَعَاهُ الدّعِي لا پُعتبر مروز الرَمَنِ ونحگم بمو جب 
إقرًار الَذّعَى عليه. 

وأا إذا لر ية قر ادن عليه ئي حور القاضي» واي الي پگونو قر في حل 


س 


ا فیا ا کک الأضل كلك لأ تسمَع دعوّى الإقرّار» ولْكِنَ الإقرار 
الذي دعي أنه كان قد ربط بسَسَلٍ حاو قط الْدّعَى عليه الَعرُوف سَابقًا أو تحتمهء وإ 
LT‏ السََدِ إلى وقتِ الذعوَى سم دَعوّى الإقرًار على هذه 
A‏ 

)LNklد:V1(:‏ «البية لمعي واليمينْ على و 

[معناها: أن جانب المدعي ضعيف؛ لألّه يدعي خلاف الظّاهرء فكانت ال جه 
E AE E‏ والحْجّة القويّة هي البينة. وجانب 
لمدعى عليه قويّ؛ لأنً الأصل عدم المدعى به» فاكتفي منه بالحجّة الصعيفة وهي 
اليمين"» فعن ابن عباس < قال #5: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال 
قوم ودماءهم» ولك البيّنة على الدّعي واليمينٌ علن من أنكر...٠].‏ 


(۱) ینظر: شرح الزرقا ص‌۳۹۷. 

(۲) ینظر: شرح الزرقا ص‌۹٦۳.‏ 

(۳) في سنن البيهقي الکبيرا: ٠٠٠۲‏ قال النووي: حديث حسن. وينظر: تلخيص الحبیر ۲٠۸ :٤‏ 
وكشف الغفاءا : ۲ 


ڪڪ سے التوضيح والبيان 

# (المادة:۷۷): «البيَة لإثباتِ خلافي الظًاهرء واليمينٌ لبقاءِ الأصل». 

[مغناها: أن .الب فرعت لائبات خلاف الأصل: كاضافة احادتث إل أبعت 
أوقاته» وكعدم بقاء ما كان وكوجود الصفات العارضةء وكشغل الذمةء فإن كل ذلك 
خلاف الأصل» فإن الأصل إضافة الحادث إلى قرب أوقاته» وبقاء ما كان على ما كان 
عليه» وعدم وجود الصفات العارضة» وبراءة الذمة» فلا يحكم بخلاف الأصل إلا 
بالبينة°]. 

*# )LlNDدة:VA(‏ : «البة َة ا متعديّة وال قرار َة قَاصرة». 

[معناها: أن اله e‏ ا راتوا و 
O O CSS‏ 
وزعمه ليس بحجّة علل غيره"]. 

# (المادة: ۹ ۷): «الرء مواد بإقرّاره إلا إذا کان إِقرارة مُكَذبًا شرعًا». 

[معناها: أن المرءَ موًاخذ بإقراره إذا كان بالغاً عاقلا طائعاً فيه» وإر يصر مكذباً فيه 
بحکم الحاکم» واریکن غالا من کل وجه عقلا أو شر غا وار یکن حجورا عليه وأن 
لا يكون ما يكذبه ظاهر الحال» وأن لا يكون المقَرٌ له مجهولاً جهالة فاحشة٠].‏ 

ومن تطبيقاعا: 

(المادة:۸۷١٠):‏ «يْلرَمٌ الَرءٌ بإقرارِهِ بمُوجب الَادَة التاسعة َة ويي وکن 
إذا كدب پحکم الحاکم فاا بی لإقراره څک فخله لو طهر د RR‏ 


(۱) ینظر: شرح الزرقا ص‌۳۹۳-۳۹۱. 
(۲) ینظر: تبيین الحقائق٤: .۳٠١‏ 


E‏ ت 


o 


س 


ل شترا 8 2 ذلك لدی ذلك ا ل ا 


ال جع عل ای تسارت ایی مد ون کان ته 
اللَيءَ مال البائى» و المستحق؛ N‏ قر کر 
حکم فک یکون مَانِعًا من الرْجُوع»٠.‏ 

3 (امادة: ۸۰): «لا ْج مع النافْضٍ لکن لا بختل مَعَهُ حُكمْ اایم. مثلاً: لو 
رجع الشاهدان عن شھادت) لا تبقی شهادت) حجّدٌء لکن لو کان القاضي حَکم با 
شهدا به أوّلاً لا ينتقض ذلك الحكم وإنّا يلزم علل الشاهدين ضبان المحكوم به». 

[معناها: أنه لا تعتبر الحجّة ولا يعمل بها مع قيام التناقض فيهاء أو ني دعوى 
ادعي» ولكن إذا وقع التناقض في الشهادة بعدما حكم بها لا يختل معه حكم 
الحاکم٣].‏ 


قد کذبَ بځکم الحځاکم» وليبق له 


ومن تطبيقاما: 


- (المادة:۱۷۲۸): «إذا رَجَحَ الْشَهُود عن شاد توم بعد اء الشَادَة وقبلّ الحكم 
في حُضور القاضي» تکون سَهادَتُم کان کن ورون 


(۱) تتمة التطبيقات من مواد اللجلة: 

0 ارط ان کون ال عاقلا بالِعاء فَلِدَلِك لا ر يصح إقرار الصغر والعخة 
والجنون والجنوة والعتوه والعتوهَة ولا ب يصح علل هَوَلاءِ إقرار اتوم واوصيًائه ولک 
الصَِيَ امير اذو هو ي حكم البَالغ ني الحُصومَاتِ التي صح مَأذُونيتة فيها». 

- )د:0 (\oV‏ : يشرط في الإقرار رصَاءُ قر قَلِدَلِك لا يصح الإقرار الرَاقع م با حبر والإکرًاو). 
ن لا یکر ن افر خو راعله: 

(۲) ینظر: شرح الزرقا ص ٤٠١٦-٤٠٨٥‏ . 

(۳) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 


۴ التوضیح والبیان 


* (المادة:١۸):‏ «قد يبت القَرعٌ مع عَدَم بوت الأصل. مثلاً: لو قال رجل: إن 
لفلان علل فلان كذا ديناًء وأنا كفيل به» وبناء على إنكار الأصيل ادعى الدائن علل 
الكفيل بالدّين لزم علل الكفيل أداؤه». 


[معناها: أنه قد يوجد ويبقى الفرع مع عدم وجود الأصل» فلا تلازم بين 
الأصل والفرع في الوجود*]. 

٭ (المادة: ۸۲): «المعلّق بالشرط جب ثبوئة عند بوت الشرط». 

[معناها: أن الشيء اعلق علل شرط يكون معدوماً قبل ثبوت الشرط الذي علق 
عليه؛ لاله لو ثبت الشيء قبل وجود الشرط لاستوجب ذلك وجود المشروط بدون 
الشرط وذلك خحال٠].‏ 

ومن تطبيقاما: 

الماد اا ف الكَمالة ة التي ا بشرط يفشا إلى رَمَانِ 
مستقبل فلا يالب الكَفِيل مال ريَحَقق ارط ويل الرَمَان. 

مثلاً: لو قال: إن لر يعطك فلان مَطلوبك اتا كيل بأدائه َنعَقِدُ الكَمَاله 
مشرو َة ویون الگفیل طالب إن لر بُعْطه فاان اذكو ولا ْلَب الَفيل قبل 
الال حالصل 


(V4: -‏ إا رَجَعَ الشهُودُ عن ادنم توم بعد الحكم في حُضصور القاضي» فلا ينق حُكم 
ايء يضمن الشهوذ الحكوم به 

_(الادة (VT:‏ ر ن يشرط ُن يکون جوع السود ني حُضور القَاضيء ولا اعبار لرجُوعهم في َل 
e‏ 
دَعوَاه وٳذا هدوا ني حُضور قاض ثم رَجَعُوا بعد ذلك عن شهادتهم في حضو قاض آخرَ اا 
رُجُوعهُم). 

(۱) ينظر: شرح الزرقا ص .٤١١-٤١١‏ 

(۲) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ۸۲-۸١ :١‏ والمدخل الفقهي العام۲: .۲۸-١‏ 


E‏ س و 


رس ےو اص م 


وكَدًا لو قال: إن سَرق فان مَالّك فاا صَامِنٌ تَصِح الكَمَالَة قدا أثبدّت ا 
ذلك الوَّجُل ل يالب الفیل. 


DE a 
مُطَالَبةٍ الكمول له تعطّى مُهلَة للكفيل إل مضي تلك الأيام وعد مُضِيّهًا بُطَالِبُ‎ 
EE | فول لها لگفیک ني اَي وقتِ شا ولیس لِلگفیر‎ 

ودا لو قال: نا كفل با به يبت لَك عل فَانِ من الدَينِء أو بالَباغ الذي ثُقرضُهُ 
ادا وبا تخب ينك قادن او بقن ما رة لفن اد بُ اليل إلا عند تمن 
E‏ أي عِند نوت الدَينٍ والإقراض وق العَصب وبيع اال وتسليوه ليمه. 

وگدًا لو قال: تا فيل تقس فَانِ على أن أَحضِرَةٌ ني الوم لمان لا بُطَالَبُ 
الكفيل بإحصًار الكفول به قبل ذلك الوم»٠.‏ 


(۱) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 
ES‏ يلرم عند ق اقرط تح الوصفب والقيدِ أيضاً مثلاً لو قال: ا آنا كفل بادَاءِ 
۽ گم به به عل فان وأقر فان الَذكُورٌ بکذا راهم لا يلرم الفیل اداو مار يَلحَقهُ حكم 
کک 
(ا ماد 1): الو كم أَحَدٌ بتفس شخص على أن رَه في القت الفلازّء وإن لر مُضره E‏ 
الوَقتِ اكور فَعليوٍأداءُ دینه» قدا لر ضر ةني القت امن اكور يَلرَمة اء ذلك ت الدّينء وإذا 
توق الكفيل فان سلجت الورئة َه لکول به في الوَقتِ لعٍ أو صلم اكول به تسه من جهَةٍ 
لمال َا رلب علن طرف الگفيل کيءَ من الال» ون لر تسم الور َه اكمور بو أو هو لر يسم 
8 فس يلرم اء اال من ترگ الگفيل ولو مات الُكفول له طالب ورَنَه وو أحصَر الكفيل الَكفولَ 
به واختفی الَکفُول له او تعيب رَاجَعَ الگفيل ا حاكِم على أن بصب وكيا عوْصًا عن ويسَلَمَه. 
(المادة: (۱0٦‏ : ایکون رن التوکیل مره طلقا يعني لا یکون مُعَلْقَا برط أو مَصافا إلى وقتِ 
و مدا بی ومر کون معَاقّا برط مغلا لو قال : لُك علل ن بيع ُرَي» هذا إذا نى فان 
الاجر إلى هُتاء وق الوكيل ذلك كَنعَقدٌ د الوكالة معَلقَة ب م بمَجيءِ التاجر» ولكيل أن ييح الرس إذا 
اتی الاجر وللا ى ومَرَةٌ یون مُصافا إلى وقتٍ» مثلاً: لو قال: وکلتكَ عل ان تبي دراي في شهر 


ا ا 
(الماد: ۸ «يلرم رم ماعا الشر طٍ بقدرٍ الإمگان». 


[معناها: أن الشَّرط المقصود هو الشّرط التقييدي لا التعليق» فيجب احترامه 
ونفاذه بقدر الإمكان» والمراد بقدر الإمكان أن لا بخالف قواعد الشريعة في نظام 


العقود“]. 
ومن تطبيقاعا: 
ء ۰ E e‏ 
- (المادة: ۷ ): «إذا شُرطّت الأجرَةٌ في الوكالق رأوتاا االركير استَحی 


الأجرة وإن لر شترط ور ين لكيل من ذم بالأَجرَة كان شر عًاء فليس له أن 
طالب بالأجرَة»”. 


يسان وق لكيل ذلك یون لوو وكيااء وله أن ريع الذََابً ني ذلك الشهر أو بعد وأا قبل 
e‏ . مثلا: e‏ ا 
7 الدخل الفقهي العاء۴: ا 

NS 

(المادة e‏ «البع يشرط يقت بقتضيه العقذ صَجِيح. الط مع ل لو باع برط ن يبس 
البح إلى أن بة يقبص الثمَنَء هذا اقرط لاني الي بل هو یانب العقی». 

(المادة OY:‏ : «البيع برط يويد العقد صَجِيح والشرط أيضاً عبر کب مغلا: لو باع برط أن يَرهَىَ 
ای ٿع شيا علوم أو أن يكف له بالثمَنٍِ هذا الرَجُلّ م الع ویون ارط شر ر 
حت آه إذا لقب اأشتري بالك رط قللجايم تسح العقده لأ الط وة اليم الذي هو شتتقي 
العقد». 

- )lLدة:AA\(‏ : ابيع برط متَعارَف يعني الَرعِيّ في عرف الب صَجيح» والشرط عبر ر E‏ 
باع القَروةً علل أن خبط ا الطَارةء أو العف عل أن بُسََرَء ني الاب أو الوب عل أن برَفَة يَِح 
الع ويلم على البائع الوَنَاء ذه السرُوط. 

(اkلمادة:1۸4):‏ ابيع برط ليس فيه تفع لِأَحَدِ العَاقِدَين يصح والشّرط لع مثا بیع بيع الحَيَوَانِ 
E oy‏ 


E‏ ت س ا 


-(ا د:۷ «إذا بيع ال علن أن يلم ي تمل كفا رم ية ني لحل الذگور». 
E‏ وران شرَط الجِيار به سخ البيع أو إجارَته مَدَة م مه لكل من البائع والُشاري 
أو لأحَدهما دون الآخر». 

)د:۸ ۳): «إذا شرع في الوَقاءِ آن يكون قد من متافع ابيع لِلمُشتري صح ذلك مثلا: لو 
كقَاوَلّ الاِعٌ والُشتري ونَرَاصَيًا على أن الكرم ليع بيع وفَاءِ تكون عله مُتاصفة فة ة بين البائع والُشتّري 
صح ورم الإيقاء بذك عل الج الشرُوح». 

الماد لجار اا ڪا معت من وقت معن مسقل مغلا لو اسو جرت دار بكذا 
ال اا ول الشهر الملا الآني تَنعَقِدُ جال ر ا EE‏ 

- (المادة: ٤ ٠‏ ):0 الإجار الاق صَحِيحَة ورم قبل حول وقيها. بء عليه ليس لِأَحَدِ العَاقدَينِ 
اجا و : ما آنَ وقتها». 

- (المادة:٠٥):‏ «ُور عَقدٌ الإجَارَة على َمل عيتّت اجر وشرط إِيمَاؤة ني الوقتِ الفلان» 
Es‏ مثلاً: لو أعطًى أَحَدّ إل ا حاط ابا عل أن بَُصلَهَاء و ينجر خياطتهًا هذا 
اليو و لو استکرّی اَحَد لیا برط آن بُوَصلَهُ ي عَشَرَةٍ يام ل مک وز لاج والاَجِرٌ إن 
وق الشرط اسَحَق حن الجر الْسمّىء وإلا استَحق حى جر المثل بگرطً ن لا يتَجَاوَرَ الأجر الْسَّى». 
د:1 1( ذا oh‏ 
احص الَذكور الحوَالة بذَلِك ارط صح نجير الْحَال عليه على أن بيع ذلك الالء ويُوَدّيّ 
الین ى ا 

)د: (VA‏ }ذا ا الال بالڙهن مُقايل کذا مقدارًا من القَرُوش» أو في مقَابَة ما في 
جنس کذا» أو لِلرَجُل الفلانّء أو في البَلدَةَ الفلانيةء فليس للمستيير أن يَرهَنَ إلا بصُورَة مُرَاَقَة 
القَيدَ والشرط). 


E مثلاً‎ ee e 


یی وای ایم رع می وکو ارال ره 
- )د:4( يقم اضر وال تسار في كل حال َة مقار حص اللَريگينِ ني اال الْشترَى 


وا ا ع ا اوا ر حدما قط مهلا اذا ضر کریگا رگ وځوو في يديا 


وشرائھاء ادا گات عَقَدَا الل ر٤‏ عل أن یکون الال الُشترى مَاصَفَةَ بَا يْقسَمٌ الضْرَرُ وا سار 
بالتاوي أيضاًء وإذا عَقَدَا الشركة عل کون الحصَة في اال الشتری لين ونا ا 
ا TT‏ 


ءَ 


> الال الذي حيرا فيه مَعَا أو اشترَاه‎ E, 


۱ و 

* (المادة:٤۸)»‏ «الَواعِید باكقماب صَوَرٍ التَعَاِيق تكون لارْمَة. مثلاً: لو قال 
رجل لآخر: بع هذا الشيء لفلان» وإن إريعطك ثمنه فأنا أعطيه لك فلم يعط المشتري 
الثمن» لزم علل الرّجل أداء التّمن المذكور بناء على وعده المعلّق». 

[معناها: المواعيد التي تصدر من الإنسان فيا يُمكن ويص التزامه له شرعاً إذا 
صدرت منه مصحوبة بأدوات التعليق الدّالة علن احمل أو المنع تكون لازمة؛ لحاجة 
الناس إليها. 

وإذاصدرت بغير صورة التعليق لا تكون لازمة؛ لعدم وجود ما يدل علل ا لحمل 
والمنع» بل تكون جرد وعد ولا يجب الوفاء به قضاء۶٠].‏ 

ومن تطبيقاما: 

- (ا ماد ): «تکون الكَمَالّةَ بالوْعِ ا أيضاء مثلاً: لو قال: إن إر يُعطك 
دن مَطلُوبَك اتا أعطیگة. تكون كاله فلو طَالَبَ الدَاِنْ الَيِينَ بِحَمَهِ ور عط 
طالب الگُفِیلّ». 

# (المادة: :)۸٠‏ «اخَرَاج بالصَانِ. يعني إِن من يضمن شيتاً لو تلف ينتفع به في 
مقابلة الصان» مثلا: لو رَد المشتري حيوانا بخيار العيب» وكان قد استعمله مدَةً لا 
تلزمه أجر له؛ لاه لو كان قد تلف في يده قبل الد لكان من ماله». 


- (المادة: :)١ ٤۲١‏ «يلرَم الَصَاربَ في الُصَارَبة المََدَة مرَاعَاة قي وسَرط َب اال مها کانَ». 

(لمادة: ۳۸ :)١‏ «كيا رط العَاقدَانِ في الْرَارَعَة الصَحِيحَة تَقسَمٌ ا لحاصلات يتا على ذلك 
الوّجه». 

-(المادة: ١٤٤‏ ): يُقسَمُ القَمَرٌ ني الْسَاقَاتِ الصَحِيحَةٍ بين العَاقدَين علن الرّجو الذي شَرَطَاه. 
9ظ شر ارقا ص ٤3‏ 

(۲) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

E OT PO ERE‏ يودي ده قول اد دي وقدرة کا من مالك فر عده 
بادائه ثم تع عن الأداءء فاا نر عليه بِمُجَردِ وعه». ٠‏ 


RE 
[معناها: أن الغرم بالغتم» والمراد أن من يون له أن يغنم بمقتفى تصرف من‎ 
التصرفات فعليه أن يغرم ما يقتضيه هذا التصرف من المغارم» وني بعض طرقه ذكر‎ 
السبب": فعن عائشة رضي الله عنهاء أن رجا ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء الله أن‎ 
يقيم» ثي وجد به عيباً فخاصمه إل النبي ل فردّه عليه فقال الرّجل: يا رسول الله» قد‎ 

استغل غلامي» فقال رسول الله 4#: «الخراج بالضان»١].‏ 

ومن تطبيقاعا: 

- (المادة:۷٤۳):‏ «يكون الاستحقاة ف اربج اس باال أو بالعَمَل ا 
أيضاً بالصََانِء ا ا لبح اله والْضَاربُ بعَمَلِهِ. 
وإذا وضع أحَدّ من أرياب الصََايع تلويذا علەواغ ل ا لاوت e‏ 
es‏ من أَصحَاب العَمَل كا يَستَجق 
التلميد نصمَها بعَمَلِهِ» ب يسح الأستاذ نصمَها لحر بِصََانِهِ الو 


aT 

(۲) في ای دا .A€‏ 

(۳) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (ا د:۳ «إذا عَقَدَ القّریگان في رة الأعال القَركَة علن أن لكل واد ينها أن يبَر 
a‏ 
ون یکون کل واج ينا ف گفياا لاخر ا يرَلَبُ عل حدما , بسب لر كةء تون مُمَاوَصَةَ 
وور ني هذه الصورَة م EE‏ 
أحَدهما ماع وار E e‏ لأر 

OFT)‏ «إِذا عَمَدَ اثتان ِ لتر على شر اء ع الال د ا ويوه على أن یکون اکال الُشترّی 
ومن وربحه شترا يتا مُتَاصَفةء َكل واحدِ نها فيل الآخرء تون مَُاوَصَةَ شر کة وجوو). 

- ):۳1۹( þص Tg‏ 
ءوس الأمرًالء وإذا شط جلاف ذلك فلا بعتب 


ا ي ۹ ج 
)lLllدة:AT(:‏ ا والضََانٌ لا جتوعَان». 
[معناها: أن بدل المنفعة والغرامة لقيمة ايء أو قفالا فان ون 
الصمان إن يكون بسبب التعدّي» فلو استأجر شخص سيارة ليركبها إلى مكان معيّن» 
فذهب با رأساً إلى مكان آخر» يعتبر متعدّياً ني حكم الغاصب» ويخرج عن صفة 
الأمين التي هي الصفة الأصلية شرعاً للمستأجر» فإن هلكت السيارة عنده قبل رها 
لای ی ا ی فل ن ا و ل ا 


( الماد ۰ ۷ ذا رط الشَرِيگانِ تَقيِيم البح بَيتًا بنسبة قدا رأ س مایا سَواءٌ کان رَس 
مایا مسا وا أو مَقَاضلا صح ويْقسَمٌ البح يتا بسبة رَأس ماما عل الرجه الذي شر م اه 
سوا رط َمل الاين آو شُرط َمل واج ينها قط فيو رَأس مال الآخحر في يده في كم 
البضاعة). 
(المادة: :1 إذا کان راس مال الشّريگينِ مَتسَاويًاء وشُرط لأحَدهما حصة حِصَة رَاِدةٌ من اربج 
کیو مثا إا کان عَم الان مغر وطاٴ ره ية ارط ” شعت انر الَا ٠۳۳٤۵‏ 
ا ي حِصتة من البح رَاِدَة 
تح الثّر كه أيضاء ويعتر الّرط ويسكَجق جى ذلك الريك اله وبعَمَله اياده لکن حَيتٌ كان 
زا تال کریکو ن یوی کم مال لازت کو لرک کرک کہ ا5ن Cs‏ 
مُرط العمل علن الشَرِيك الذي حِصَهُ من البح ليل فهو عي جائزء ويْقسَمٌ البح بيا نة 
مِقدَار رأ س ماھء حَيت له ذا ِم الب علن آلوَجو الذي شَرَطَاهُ فل يکون ي٤‏ سابل من مال 
أو عَمَل أو صَعَانِ؛ رادو التي سيأخذما الشريك العيرٌ العَاِل؛ لأن الاستحقاق لِلزّبح» إا يون 
بأَحَدِ ا الأشور الثلاكة. 
- د:۲ «إذا کان راش مال الكريكن متَقَّاضااء کان کان رَأس مال أحَدهما باه لف 


رهم ورس مال الآَخر اة ومين الف ورم قدا رط َة َقسِيم البح بيت بالتَسَاويء يون 


وو 


معت أنه رط ياه حِصَة في البح لِلتَريك صَاجب رَس اتال القليل بالسبة إلى رَأس مال 
ویگون ذلك گگرط ربح راد لِأَحَدِ اللّرِیگینِ حال کون راس اا متََاوياء دک إذا عو 
رط ياء أو رط عَمَل الريك صَاجب الحصَة الرائِدَة ني الرح: أي صَاحِب رَأس اال القَليل 
e‏ أي صَاجب 

س اال الکثرء > فهو عير جًائز» ويقسَم الرْبح بيتها بِسبَة مِقَدَار راس مَاا. 
١ TT‏ 


E‏ ت ی 
ومن تطبيقاا: 
- (المادة: :)٠ ٥٠‏ «الداكة التي اک رتیل کرت ا کل ون ات ر ت 
يلرم ل ولو الجال 5 تَلرَمْ الأجرة»٠.‏ 
)|Lkدة:AV(:‏ «العْرم بالغنم. یعنی إن من ينال نفع شىء يتحمل ضرره». 
[معناها: أن التكاليف والفسارة التي تحصل من النّيء تكون عل من يستفيد منه 
امالك المودع؛ لان الإيداع مصلحته“]. 
ویشبه هذه القاعدة فى معناها قاعدة: 
# (المادة:۸۸): «التعمة بقدر التقَمَة والنقمَة بقدر النْعمَة». 
[معناها: آنا جمعت بن قاعدة: «الخراج بالض|ن» وقاعدة: «الغرم بالغنم»] 
ومن تطبيقاا: 


(المادة:۲١٠١):‏ «إذا كائت التگاليف الأمر: ريه لجل محافظة النفوس نمسم 


as 

- (المادة:٩۹٥):‏ «لو استعمَل أَحَد مالا يدون إِذنِ ِ صَاجبه» فهو من تيل العَصبٍ لا يلرَمة اَدَاءُ 
ستافیه» ون إن كان ذلك الال مال وق أو مال صر كَحِبتذٍ يَرَمُ صن الَعَعة: کک 
في کل حال٬‏ ون کان مُعَدا لٍلاستغلال يَلرَمُهُ ٠‏ صان الَنمَعَة أي اجر الل إذا رين بتأوِيل يلك ل 
عقڍ. مثلاً: لو سن اَحَد ني دار اتر مده دون عق إِجَارَةٍ لا رمه i‏ 
الدار وققًا أو مال صَعِب قعل كل حال رمه يعني ني ٳِن کان تم اويل لك وعَقڍ او لر يکن يَلرَمُ 
اجر الغل الد التي سکتها. َلك إن کات دار کرای ور يکن نَم اويل يلك وعَقَڍِ يَلرَمُ اخ 
الغلء وَكدَّا لو استعم أَحَد داب ك ر المثل». 

(۲) ينظر: المدخل الفقهي العام۲: ٠٠٠١١‏ 


 - = = > a‏ التوضيح والبيان 
علل عَدَدِ الرءُوس» ولا دشل في دفار التوزیع ا 
الماك تقشم علل مِقَدَار اللك؛ لن الخرمَ بالغنم»٠.‏ 


“OFT‏ «إذا اندم عاوطا شرلا بین جازین» وکان عليه وة ها كقصر أو ر روس 
جذ وبتاة حدما عند اميتاع الآَخر له مع شريكه من وضع وة عل ذلك الحا حت بردي 
صف مَصر فه). 

- الماد «إذا حص لِلحَائط الشترك بين جارين وهن وخيف سقوطة 
َقَصَه وامتتَعَ الآحر فيجبر علل التقضٍ واهدم ٍ بالاش 

(المادة E‏ «كريّ التهر عير الَملُوك أو إصلاحةُ : آي تطهيرهُ علل بيت اال» قدا رين سَعَة 
في بيت الالء فر يجب التاس عل کطهبره». 

_(المادة Orr:‏ : هير اهر اموك اأشترلٍ عل أصكابو: آي علن سن له حَق القٌرب» ولا ور 
أن شرك أصحَابُ حن الشمَة ني مموة الگري والإصلاح». 

(TT :salll) -‏ #إذا لَب بعش آصحَاب حن الشرب تطهية التهرٍ المشترك وات بى البعض ينظر: 
دا کان التَهرٌ عَاماء د يجب الآي عل الگري مع الآََحرِينَ ودا کان لته حاص الالو کون 
فلك اله بإذن القَاضِي» ويمتغود المتيعَ عن الگري عن الاّاع من ذلك الهر» حت بُوَّي قدا 
ما أَصَابَ حِصْتَه من التهر». 

- الماد ۲ «تبتدئ معو َة ری ي التهر الشترك وإصلاجو من الأعلء وتشترك في الإبتاء كي 
صاب الصص في ذلك قَنة الور والسَجَاز من أراضي الشريك الذي ني الطرف الأعل من 
لتر ياص وهَكَدّا يرل إل أسمَله؛ أن الحرم م بالخنم. أنظّر ماد ( ۸۷ ) ا إذالرم كري الهر 
المشتّرك بين رة أشحَاص» فَمَصَارف أعل حص ريك إلى غهاية E‏ 
عدا على السعَةء وإذا مَرّ من أَرَاضي الثاني فَعَلى الثانية ثم CA‏ 
صاب ال لني ف شعتى الأستل ف يع امرف ونوم ف لأر صرف جطيد وسل 
قعل هذا الوّجه يكون مُصرَفُ E‏ احص التي في أقصى تى اللو أقل من الجويع» 
ومُصرَف صَاجب الحِصَة الوَاقعَة في هى الأسمَل أكتر من الجويع؛. 

- (المادة: ۳۲۷ ): «موكة تزح اجار الشركة دى من الأسمّلء و الجويع في مَصرَفِ 
حص الَجرور الواقع في عَرصَة صَاجِب اة السفلىء وكا تومته إلى ما قوق يبرأصَاحبُ تلك 
احص وهَگا يرود واجِدًا واجِدًاء وصَاحِبٌ الحصَة اللي يعمل حِصَتَهُ وحدَه قَلِدَلِكَ يكون 
صرف صَاجب اة السفل أل من الجويع» ومصرف اجب اة الليا أكتر نه». 


3 


و 


E‏ ا ت س ج 
(المادة: :)۸٩‏ «يُصَاف الفعل إلى القاعِل لا الآمر ما م كن جبا». 
[معناها: أن نسبة حكم الفعل إلى الفاعل دون الآمر ما إر يكن الآمر مكرهاً 
للفاعل علل الفعل» فإذا کان مکرهاً له عليه» فحينثزٍ تنسب ما يُمكن نسبته من حكم 
الفعل إليهء لا إلى الفاعل؛ لأنٌ الفاعلّ بالإكراه صار كالآلة في يد المكره٠].‏ 


ومن تطبيقاما: 
a‏ 
[] 


- (امادة:۷۷۱): «إذا هلك مال شخص عند ار قن کان أَحذً 


الك ss SS‏ 
رین كله وة سو الو ا َلك الال لَرَمَهُ الصََان. 


EERE aE‏ > صم قيمته» 


واا ٳذا اَحَدَه بإِذنِ صَاجبه فَوَقَعَ من يَدِهِ باد قصل أثتاءَ التظر وانكَسَ فلا يَلرَمُه 


الاد اتعوير الطريق القاص اغا اا ارين و فی ا 
أسفَل وهاه آع له و رك جاج احص اللي ى علد ق حارف لعي العا إل هة 
أا صَاجِبُ اة التي في مهاه عدا عن شتاو في صرف َة كَل واجڍ نهم تعمل حص 
وحده). 

- لاد يسم الرْبحٌ والَاِدَة ني الشركة القَاسِدَة بِسبَة مِقدَار رَس الال » قدا شرط ربخ 
زَا لاد د الشریکین فلا يعت را 

- (المادة: ۳١۸‏ «إذا احتاج للك اترك للتعوير والرميم» فيعمر EE‏ به بالإشترًاك بنسبة 


ر 


لا ۰ «إذا عكر أَحَدٌ التّریگین املك الْشترَلكً يإذنِ الآخر» وصَرَفَ من مَالِه قَدرًا 


عرُوفاء لالجو علن ريک بحِصَِه آي ان ياد من َيِه يداز ما أَصَابَ حِصَتَه من 


الْصرّفي». 


(المادة: ۰ ۱۳۲): «إِدًا كان حَيرَانٌ مُشترگا بين اڻټين وأپی أَحَدهمّا إعاشته» ورَاجَع الأخر القاضِيّ 
يمر القاضي الاي بقوله: إا أن بيع حصََك» وما ن تعيش الحيَوَانَ مُشتَرگا». 
(۱) ينظر: شرح الزرقاص .٤٤‏ 


الإتاءُ الأول فاا يَلرَمْهُ صَانه؛ انه مان في يري ا اا الذگانِ: پگم هذا 


الإا؟ قال له صَاحِبُ لدان : بكذا قرشا خذه فاده بيده فَوَقَعَ على الأرض 
oS‏ فع گأس المقَاعَي من يد اَل فَانگََرَ وهو يَشْرَّبٌ لا 
االات انه اة من قبل العَاريُة وأا لو وق بسَبّب سُوءٍ استع‌اله فانکسرَ 

رمه الصََان». 

# (المادة :۱ :)٩‏ «ا موا الشرعئ بتاني الصَحَانّ. مغلاً: لو حفر إنسان في ملكه بغر 
فوقع فيها حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر البئر شيثاً». 

[معناها: أن الجواز الشّرعي وهو كون الأمر مباحاً فعلاً كان أو تركاً يناي 
الان لما حصل بذلك الأمر الجائز من التلف*٠].‏ 

ومن تطبيقاعا: 

-(المادة: :)٠٠١ ٠‏ «للوكيل ناخد فقاباة : من الال الذي باعه ية ب 
ق 


رَهتًا أو 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص ٤٤۹‏ . 

E 

Es‏ : ما ية يقش على سوم التق وهو أن يقب مالا ليتر لبه أو يريه لحر سوا أن 

منم ایکون ذلك الال أَمَانة ني بد القابض» فا يضمن إذا هلك أو صاع بلا تَعَدَ. 

- ):۷40( : يرد الُستَودَع الوَدِيعةه وسَلَمُها بالذَاتِ أو مع اينه ذا تلت أو صَاعت في ثتاءِ 
ردا مع أيه با تَحَدٌ ولا صر لا يلرم الصَعَان». 

(AY €: -‏ : للُستير ان ڀُودع العَاريةَ عند خر دا گت في يد الُستوتع پلا تعد ولا قصِير 

لايلرَمُ الصَعَان» مثلا: إذا اعا ابه عل أن يذب ا إل تمل كذا ثم يود فَوَصَل إل ذلك الَجِلء 

عبت الاب وعَجَرت عن الشيء فَاودَعَهَا عِندَ شخص» ثم گت حتف أنفِهاء ت صََان». 


E‏ ت ج ی 
اا و و ا ر 

*# (لمادة: :)٩ ٠‏ «إذا اجَمَعَ المباشر والمعسَبّبٌ ضيف الحكم إلى المباشر. مثلا: لو 
حفر رجل بثراً في الطريق العام» فالقى أحدٌ حيوان شخص في تلك البئر ضمن الذي 
ألقى الحيوان» ولا شيء علل حافر البئر». 

[معناها: أن الفاعل هو العلة المؤترت والأصل ني الأحكام أن تضاف إلى عللها 
المؤثر ا ت مر لدی کل ن 

فع رالا ارتب عله من تلف او غر قعل فاعل تار و الماش هو التي صل 

ء ت 2 

الأثر بفعله من غير أن يتخلل بينه| فعل فاعل ختار» فكان أقرب لإضافة الحكم إليه 
من المتسبب*]. 

ومن تطبيقاعا: 

-(المادة: :)4۲٣‏ «لو قعل أَحَدٌ فعا يکون سَٻبا َل بيءِ فَحَل ني ڏَلِك الكّيء 
O ET E OU N E OE‏ 
الذي هو صَاجِبٌ الفعل الإخييَارِيّ صَايِتا». 

# (المادة: ۲ 4): «الماڈ شر صَامِنٌ وإِن ۾ يتَعَمّد». 

[معناها: من آتلف مال غيره بغير وجه شرعي يضمنه مطلقاً سواء تعمد ذلك آم 
یتح يث كان مباشر ا ذلك بسة کمن أتلف هال إنسان نفه]. 

ومن تطبيقاعا: 

- (المادة: ۸ «إذا هَدَمَ أَحَد عَقارَ عبرو گالحانوتِ والدًار بعر حق» قَصَاجبه 


با لخيّار إن شاء 5 رك أَنقَاصة لادم وصكَّتة يمه مني وإِن اء حط من قيمَيو مب 


چ م رھ رر 
ت 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص١٤٤‏ . 
(۲) ينظر: مرآة المجلة .٥١ :١‏ 


اا س س ج ڪڪ ا 
قيمَةً الأنقاض وصَمَتَة القيمة الباقيةء وأَحَدّ هو الأنقَاص. ولَّكن إذا به العَاصِبُ 
کول ال 

)د:4( : «المکس لا يضمن إل بالتَعَمِ». 

ا ا و وه اع و 
أفضى إليه عمله من الصرر؛ لأنه بانفراده لا يصلح علَة مستقلة للإتلاف إلا إذا كان 
متعدياًء ویکفي ني کونه متعدّیاً آن يتصل فعله في غير ملکه با لا مسوغ له. 

وكان فعله مقرونا بالتعمُد؛ لأ الحكم لا يضاف إلى السّبب الصّالح إلا 
e OB mh‏ 

ومن تطبيقاما: 

- الماد «الإتلاف كَسَبًا: هو السَمَبَبُ للف سَّيءٍ يعني إحدَاث أمر في 
ٿيءِ.» يفضي ل لقاعله مستت فل 
قطعَ حَبل قنڍيل مُعَلي» هو م مو مُفض لِسَمَوطه على الأرض وانكساري الي ي قطَعَ 
e EEE‏ وك القندیل تسا 


- (المادة: ۰)۲۰ لو قط أذ السام التي في رَوصة عَيره بعر ڪق٬‏ قصاجبها يڙ إن د 
قىمَة e‏ ِم الأشجَار ل لِلقاطع» ول اء حط 2 ن يتا قَائمَة یت 


ا کا عر آلا وبلا اجار َة الاي E‏ ا الأسجار ل قصاحيًا اجار إن 
ل الا ان لطر للقطع» وأححذّ حَمسَةَ آلافِ» وإن اء أذ تة لاف والاأشجَارً 
الَقطوعَة». 

(۲) ينظر: شرح الزرقا ص٥٥٤‏ . 

(۳) تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 


E‏ ا ا 

# (المادة:٤‏ 4): «جتاية العحاء جبار». 

[معناها: أن جناية الحيوانات وإتلافها هدر لا يلزم لضان بإهلاكها إن ر يمكن 
الاحتراز من صاحبهاء كا لو نفحت الدابة برجلها أو ذنبهاء فلا يضمن الرّاكب» 
اف ا و وا ا و راا ا 
بدفعها"]. 

ومن تطبيقاا: 

- (المادة:۹): «الصَرَرٌ الذي أحدَله ا حيوان بتفيوٍ لا يَضمَنةٌ صَاحبة» وين 
لو استھلک حَيَوَان مال اح ورَاهصَاجِبة و يَمتعة يضمن ويَضمَْصَاجِبُ الحيوانِ 


E‏ «لو اَلَف أَحَدّ مَالَ الآخر وأنقص قيمته َسَباء يَعڼي: E EE‏ لتلا تاف 


2 


eK 
E: 
E: 


ات کر ر 


ال آو صان و قیکته یکون صایتا. مثلا: إذا مسك أَحَد قياب ار وحال ادبت سمط 
ٿَيءٌ او د E NEN‏ 
مز روعاته ومر وسانه وئلفت› أو زيادَةَ وعُرقت الَررُوعَات ولَلِمّت يکون صَايتًا. وكا 
لوح أَحَذ باب إصطبل لحر ورت حَيَوَااةُ أو ضَاعَت أو تح باب مص ورال الذي كان 
فيه یکون صَامتًا). 

- (المادة:4۲۳): «لو جَمَلّت داه أحد من الآَخر وَرّت فَصَاعَت» لا يلرَمٌ لضان وأا إذا كان قد 
اجا فضا بض وكا اذا جف الد به من صَوتِ البندقيَة التي رَمَاهَا الصَيَادُ قصل الصَيدِ 
وَقعَّت وكَلمَت آو انسر اح أعضايها لايلرَمُ الَا اما إذا رَمَى البندٌ بصي إجماها بَضمَنُ. 
(المادة:٤ :)4١‏ لي يشرط التعدی ق گون السب مُوجبًا صان علن ما در آيقاء يعني صَعَانَ 
سب في اشر تشرط بعلو فعلا فضي إل ذلك اشر بكر عن مث لو حَمَر أَحَذّ ني 
الطَريتق العام ا ر ولَلمَّت يضمن وأا لو وفحت الدَابة في 
ئر کان قد حَمَرمَّا ني ملک ولَلقّت لا يَضمَنٌ 

(۱) ينظر: منافع الدقائق ص۴۱۸. 


۸ للتوضیح والبیان 


ذي الصَرَرِ الَْعَيَِ گالتور الصوح والگلب العقُورٍ ما أله إذا قم اد من اهل عليه 
أو قريَتهِ بقولِه: امسك حَيوّاتك و پمسکة»0. 

(المادة: ٥‏ 4): «الأَمر بالتَصَرْفِ في ملك القبر بَاطِل». 

[معناها: أن الأمر بالتَّصرّف في ملك غير الآمر لا حكم له إذا كان المأمور عاقلاً 
بالغاً ور يكن الآمر مجبراً للمأمور» وإر يصح أمر الآمر ني زعم المأمور» وتكون العهدة 
e Ng NSE‏ 

ومن تطبيقاا: 

(المادة: ۰ :)۸٩‏ «يلرم الال الَغضوب عيتاء وتسليمه إل صَاجبو ف مَکَانِ 
الغصب إن کان مَوجُوداء ون صَادَفَ صَاجِبُ الال العَاصِبَ ي٤‏ ا اة وکان 
الال الَغْصوبُ مَعَه قن شَاءَ صَاحِبة استَرَدَهُ هُنَاكء وٳِن سَاءَ طَلَبَ رَه إل مگانِ 
العصب» وَكون مَصَارِيف تقله ومُوَنة رَدهِ على العَاصب». 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- (المادة: ٠‏ 4۳): «لا يضمن صَاحبْ الدَابَة التي أَصَرّت بيدا أو رَأسهَا أو ذَيلهًا أو جلها حَصَل 
گو ځا ني ملک رابا کان و ريگن». 1 

- (لvد‏ ة۳ «إذا دسل أَحَد ابه ني لك عَبره بإذنه لا يضمن جِنَايهَا ني الصور الد رق 
َة انمق حَیتُ إا َد گالگابة ني لک ون کان الها دون إذن اجه يضمن صَرَرَ تلك 
الدَابَة ب وحسارَمَا على كل حَال» يعني حال کونه رَاِبًا أو سَائِقا آو َابِدًا أو مَوجُودًا عِندَكًا أو غير 
موجُود أا لو فت بتفيهًا ودََحّت في ملك العَيرٍ وأضَرّت تاا يَضكَنُ». 

)allة: (AY‏ «لكل أَحَدٍ حَقّ الرُورٍ في الطَريق العام مع حَيرّانه أيضا لِك لا يضمن الاو راا 
على حَيوّانه ني العّريق العام الصرَرَ وا ماه الذَين لا يمكن التحَرْر ناء مثلاً EE‏ 
من رجل الدَابة ة عبار أو طِينٌ ولوت ياب لحر رفست برجلا الَوّخرَة أو لَطَمَّت بدَيلِها وأصَرّت 
لا يلرم الشََّا» لن يَضكَنُ الراب الصْرَدَ والحَسَارَة اللَذَّين وقََا من مُصَاكمَتَهًا وأَطمة َد يدها أو 
رَأسهًا لإمگانِ التَحَرْز من ذلك». 

(۲) ینظر: شرح الزرقا ص۹٥٤.‏ 


E 
ويشبه هذه القاعدة في معناها القاعدتين التاليتين:‎ 
«لا جور لاحر أن 4 يتصرف ني ملك العَِرِ بلا إذنه».‎ : (4٦: (ال ۷ادة‎ 


[معناها ر ا تصرّفاً فعلياً ني ملك الغبر سواء 
کان غاا أو م كا بلا إفنهسابقا أو إجازة لاجقا فلي لخد أن هدت مر جاه 
ني ملك غبره» ولا يتخذ فيه نهراً ولا اول رة 3 ادن ضا خو اة ان 
بحدث ذلك کله"]. 

# (لمادة: ۹۷): «لا ڪور لأَحَدٍ أن يأخُدَ مال أً َد اا سب شَرعِيّ». 

[معتاها: لا جوز لأحد ولو والد لدا واوا 2 ا ا أو لاعبا مال 
أحد بلا سبب شرعيٌ يسوغ له الأخذه]. 

# (الادة:۹۸): «تَبدلُ سَبَّب للك كَائِمْ مَقَام تذل الذّاتِ». 

[معناها: أن تبدل علَّة الملك قائمة مقام تبدل الذات وعاملة عمله. 

والآصل في ذلك ما ورد في لحم أهدته بريرة للنبيّ ك فقيل له: إل تصدق به 
عليهاء فقال: «هو عليها صدقة ولنا هدية) فأقام تبدل سبب الملك من التصدق 
إلى الإهداء فيا هو حظور عليهء وهو الصدقةء مقام تبدّل العين٠].‏ 


(۱) ينظر: شرح الزرقا ص ٤٦۲‏ . 

() الَرج: أرض ذات نبات ومرعئ» ينظر: المصباح۲: ٠٦۷‏ . 

(۳) الخراج ص٣٠۱‏ . 

(6) ينظر: المدخل الفقهي العام ۲: ١٤٠٠ء‏ وشرح الزرقا ص1٦٤‏ . 
() في صحيح البخاري۱: ۰٥۳‏ وصحیح مسلم۲: .Vo0‏ 

(0) ينظر: شرح الزرقا ص۷٦٤‏ . 


التوضیح والبیان 

ومن تطبيقاا: 

- (المادة:۸1۹): «إذا حص في الَوهُوب ياه متَصِلَة أن كان أرصًا وأحدَتَ 
اوهو ب له عَلَيها بتَاء و عَرَسَ فيها شَجَرًاء و کان حَيوَاتا صَعيقاء فَسَمِنَ عِندَ 
الوهُوب له أو عبر على وجو بد به اسم کان کان جِنْطة قَطْحِدّت وجْعِلَّت دَقيقًا لا 
يصح الرْجُوعٌ عن المبة جي وأمًا الرَيادة الْنمَصِلَة فا تكون اة لِلوْجُوع فلو 
حملت القَرَس التي وهَبها أَحَدٌ ليره فليس له الرْجُوعٌ عن اة لكن له الرْجُوعٌ بعد 
الو اة وبَذِهِ الصورَة يكون فَلومَا لِلمَوهُوب له»٠.‏ 

# (المادة:۹۹): «مّن استعجَل اليءَ قبل ا عوقبَ بجرمانو. اا رق 
إنسان وارثه بخرج من إرثه» وكذلك من طلَّقها ني مرض موته بلا رضاها قاصداً بذلك 
حرمانا من الإرث» فإنما ترثه». 

[معناها: لو قتل إنسان وارثه مثلاً حرم من إرثه"» فمن استعجل السَّيء الذي 
وضع له سبب عام مطرد» وطلب الحصول عليه قبل وقت حلول سببه العام» ور 
يستسلم إلى ذلك السبب الموضوع» بل عدل عنه وقصد تحصيل ذلك السّيء بغير ذلك 
الب ذلك الأران عرقت حرا لاه اقات ر ارز 


)١(‏ تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

)lllدة:* (AV‏ : «إذا باع الَوهُوبٌ له الَوهُوبَ آو أحرَجَةُ من ملكو بابة والتسليم» > لا ببقی لواهب 
صَاَاحِية الرُْجُوع». 

- )د:1 (AV‏ : ذا اهلك ال وُو في بي اوهو له لا يی لِلوْجوع صل 

(۲) ينظر: مرآة المجلة .٥٤ :١‏ 

(۳) ينظر: شرح الزرقا ص .٤١١‏ 


E‏ ا 
(المادة: ۰ :)٠٠‏ «من سَعَى في تقض ما نَم من جيه فَسَعيّهُ مَردُودٌ عليه». 
[معناها: آنه لا يصح من المقرّ أن يرجع عن إقراره السابق بحجة الخطا"» فمن 
سعی في نقض ما تم انبرامه من جهته» وکان لا يمس به حق صغیر أو حق وقف» 
فسعیه مردود علیه؛ لألّه والحالة هذه يكون متناقضاً في سعيه بذلك مع ما كان أمه 
وأبرمه» والدعوی المتناقضة لاتسمع*]. 
ومن تطبيقاتما: 


(المادة:4۸۹): «إذا قر الاه أو الَرَاهقّة في حضور 2 وغو فلا يُصدَّق 
إِقرَارُه إن کان ظَاهِرٌ الخال مکدبًا له بان گائت ج لا تحمل البو آنا إذا كان 
SS‏ گائت تة مَحَملَة البلوع مَيْصدَق» کون عَمَودهُ 
وإقرارَتة افده شع واو راد بعد لكبو ان بق رفاو لتر بابر اق 


إرأكن بَالِعا في ذلك الوقتِ: آي حين قرت بالبوغ فا عقت إلى قوله». 


(۱) ينظر: المدخل الفقهي العام .٠١٠١٠:۲‏ 

(۲) ينظر: شرح الزرقا ص ٤١٥١‏ . 

() تتمة التطبيقات من مواد المجلة: 

- ):1( يشرط ن لا يكون شيع رضى في عق اليم الراتع صَرَاحَةً أو دَلالَةء مثلاً: إذا 
سَمِع عقد ابيع وقال: : هو ماب سقط حى شعي وليس له لَب الشمعة بعد ذلك, ودا إذا 
GC‏ 
وكَدَلِك ذا کان وکیل ائم لیس له ق شفعته في العَقار الذي بَاعَه). 

(TEA:‏ «لا يصح لِاَحَلِ ان يدعي الال الذي َر بکونه لِعَرهِ بقٌوله: هذا مالي کا أنه لا 
يصح أن يَدَعِية بالوكالّة أو بالوصَاية عن حر . 

(المادة:۹٤١١):‏ «إذا برا اح خر من بيع الذَعَاوَئء فاد يصح له أن يَذَّعِيّ عليه بعد ذلك مالا 
لتفه» ون يصح له أن يدّعِيَ عليه بره بالوَكاّة أو بالوصَاية». 


التوضتوالبن 


الكتاب الأول 
في البيوع 


وينقسم إلى مقدمة وسبعة أبواب: 


e‏ یو 
1 . با + 
af‏ ت ٤ر‏ ا ّ 
(المادة: :)٠٠‏ «الإحَابٌ: أَوَل گلام يَصدرٌ من أَحَدِ العَاقدين لأجل إنشَاءِ 


الصف وبه بُوجَبٌ وينبْتُ ث التَصذْفُ». 


(المادة: (١١٥١‏ : إذا ای خد مالا َر قا يصح له بعد ذلك أن يَدَعِبَُ ِء ون يصح له ن 
يدَعِية لحر بَعدَمَا ادَعَاهٌ لتفسه؛ لان الوكي بالدَّعوّى قد يُضِيف اللاك إلى تفسهء لكن عند ا لحْصومة 
ا خد يلگ لِعره). 

)101:5( ا ی اوم المحفن عل ف كلك 9 
عن الح الاج من جه ودعلل َجُلين.. 

- (المادة:ا :)٠ ٠١‏ «الایتدار إل َة تيم اترك إة قرَار کون الَقسوم م مُشترکاء وعليه قالادَعَاءُ بعد 
التقسيم بقوله: إن ا قرم ل انش u,‏ لوان اعد اگيم فيم لأرگة رلو م 
ارف عد حا معان الت ف اواد ان وهاو ل E‏ 

سمح دَعوًاف ون لو قال: إن الوق کان قد وهَبَهٌ لي حال صِعَرِي و اکن E‏ 
القسمَة يكون مَعذورًا وسمَم دَعرَا. 


E‏ س س ا 


[معناها: أن البيع من التصرفات الشرعية التي يترتب آثار فيها على ألفاظ وصيغ 
تستعمل فيه» فيترتب علل الإيجاب والقبول فيه انتقال ملك الثمن للبائع وانتقال ملك 
المبيع للمشتري» فا يصدر أولاً من أحد المتعاقدين دالا على رغبته في إنشاء العقد 
سم إ يجاب وما يصدر من الثاني بُسكّى قب و لأً]. 


(المادة:۰): «القبُول: اني گلام يَصدَرُ من أَحَِ العَاقدين لأجل إنشَاءِ 
اصرف وب بيِم العقدٌ». 
من كل واحلِ منها إلل الآخر» وإن إر يكن التبادل الفعلي بينه| بتسليم الئمن وتسليم 
المبيع؛ لاله تصرف شرعي يتحقق بمجرد اللفظ» والاستلام والتسليم من آثاره]. 

(المادة:١١٠):‏ «العَقد الام اما َعَاقدين وَعَهدشُما مرا وهو عِبارَةٌ عن ارتباط 

[معناها: أن العقد ارتباط الإيجاب والقبول» فيتحقق الانعقاد والالتزام من كل 
من العاقدين بيا يشمله العقد من نقل للملكية في] كان موضوعاً للعقد كسيارة أو 
غيرهاء وهذا الالتزام يمنع انفراد واحد منها بفسخ العقد في اتفق عليه]. 

(الادة :)١ f‏ «الانوقَاد تعلق كل من الإا والفقبول بالآكر على وجو شروع 
يظهر أنره ني مَُعلَفها». 

اها أن الاتعقادا كان عا قان آار ةرت عله إن ر فرت ها وط 
الوصف الشرعي من أهلية العاقدين من العقل» وعلية المبيع من كونه مالا متقوماًء فلو 
کان العاقدٌ غير عاقل كان البيعٌ باطلاً ولو كان البيعٌ حرا كان البيعٌ باطلاً فلا يظهر 
آثره في انتقال الملك بين البائع والمشتري]. 


تارورض واا 

(لمادة :)٠١ ٠:‏ «البيع: ماله مال ال ويكون مُنعَقدًا وعَبر مُنْعَقل». 

[معناها: أن البيع اصطلاحاً: هو مبادلة الال بالمال» حيث ينتقل ملك المبيع 
للمشتري وملك الثمن إلى البائع» والمال: هو المبذول المنتفع به» ويكون متَقَوّماً إن 
كانت الانتفاع به شرعياء بمعنئ أجازته الشريعةء فيد ا نمر مالا لكنه غير منقوّم؛ لن 
الشريعة إر تجز الانتفاع به. 

والمال يشمل عرفا كل ما ينتفع الاس به» فالمیتة إن کان مذبوحة بطريقة غير 
شرعيَة تعد مالاً إن كان ينتفع بها بصورة من صور الانتفاع كاطعامها للهرة والكلب» 
أمّا إن كانت ماتت حتف أنفهاء مما نجده ملقى في الطرق» فلا أحد يرغب به» فلا تعد 


4 


مالا. 

وقوله: «یکون ا وغ منعقد» ليس ا للبيع» وإِنا بيان آنواع البيعء 
فمنها المنعقد» ويشمل الصحيح وغيره» ومنها غير منعقد» وهو الباطل» كا سيأتي]. 

(المادة: :)٠ ١‏ ليع النعقِدّ: هو البيعّ الذي يَنعَقِدُ على الوجو الَذ كور وينقَيمُ 
إلى صجيح » وقَاسلٍ » ولَافِزِ » ومَوفٌوف». 

[معناها: أن البيع المنعقد بارتباط الإيجاب والقبول علل الوجه المشروع ينقسم إلى 
عدة أقسام: صحيخ وفاسد ونافدٌ وموقوف» وسيأتي شر حها في المواد الآتية]. 

(امادة:۷٠١):‏ «البيعٌ عير الَنعَقد: هو ابيع البَاطلٌ». 

[معناها: أن الب غير المنعقد له صورة واحدة وهي البيعٌ الباطلء ولا يتحقق 
فیها ارتباط بين الإيجاب والقبول» ولا يترتب عليه آثار البيع» وسُمَّي بيعاً مجازاً؛ لاه 


مه موص 


E‏ ی 


ء 


(لمادة:۸٠:‏ «البَيعٌ الصَجيح: هو البَيعُ الَماِز وهو ابيع الَشرُوعٌ أصلا 
ووَصمًا». 

[معناها: أن البيع الصحيح يعد ا عا خا ا ديا لر ال وط اله عة ى 
كونه مشروعاً ني أصله بأن كان العاقد فيه أهلاً بالبلوغ والعقل» والمبيع مالا وخلل عن 
اماف و عة عا كارا اهال وغرهاا] 

(لمادة:۹١٠):‏ «البيعٌ القاسدً: هو الَشرْوع أصلا لا وصمًاء يعني أنه يكون 
صَجِيجًا اعبار دا قَاسِدًا باعبارٍ عض أوصَافه احَارِجَة»» ( راع البابَ السَابعَ ). 

[معناه أن البيع الفاسد يكون في صله آي ذاته مشروعاً بأن كان العاقد عاقلا 
والمبيع مالا يصلح أن يكون علا للبيع كالدّار» لكنه ني وصفه: أي أوصافه غير مشروع 
باشتماله على شر وط خارجية تفسده: كشرط منفعة أحد المتعاقدين والجهالة وغبرها]. 

(المادة:١٠١١):‏ «البيع الباطل: ما لا يصح صان يعني نه لا یکون مَشروعًا 
اأصاد». 

[معناه: أن البيع الباطل ليس بصحيح أصلاً أي ذاتأء فالشّريعة منعت منه وألغته 
ور تعتبر وجوده؛ لوه عن حقيقة البيع من وجود المال أو العاقد العاقل]. 

(امادة: ۱۱۱ لبي الوفُوف: بيع يعلق به حَقّ العَرِ بيع الفُْصو». 

[معناها أن الأمر ا لجامع في جعل البيع موقوفاً غير نافذِ» هو تعلق حق الغير به 
سواء كان ببيع رهن أو مستأجر أو ملك للغير ك في الفضولي]. 


ت 


E هو من تصرف بحو‎ E 


آإ ت ا سح الوضیح والبان 
ککونه مالکاً أو وکیلاً أو ولیاً أو وصیاء فمن خلا عن هذه الأوصاف» خلا الوصف 
الشرعي بصحة تصرفه» فيكون موقوفاً على إذن من عنده الوصف الشرعي]. 

«لمادة:۳١:‏ لبي النَافدٌ: بيع لا يعلق به ۾ حَقّ العَرِء وهو يَنقَيِمٌ إلى لازم 
وعیر لازم». 

[معناها أن الأمر ال لجامع لكون البيع نافذاً ابتداءٌ أن لا يتعلّق به حن لغير العاقدء 
وهذا البيع رغم نفاذه فهو علل قسمين: لازم لخلوه عن الخيارء وغير لازم لاشتماله على 
ا 

(المادة:٤ :)١١‏ لبي اللازم: هو ابيع النَفِذُ العاري عن الخبارَاتِ». 

[معناها أن البيعَ يكون لازماً لكل واحد من المتعاقدين إن إر يكن موقوفاً علل 
إجازة أحل» بأن كان نافذاً ابتداء ويخلو عن أنواع الخيارات من شرط ورؤية وعيب 

(المادة: :)١ ٠٠١‏ «الَيعٌ عَيرٌ اللازم: هو ابيع اناف الذي فيه أَحَذ ا لجيارَاتِ». 

[معناها أن البيعَ التافذ لا یکون لازماً إن كان فيه خيار شرط أو خيارٌ رؤيةٍ أو 
خيارٌ عيب أو غيرها؛ لأنه يُمكن لمن له الخيار أن يفسخ البيع بلا رضى الآخر» فلم يعد 
لازماً ني حقه» بخلاف البيع الخالي عن الخيارات» فلا يُمكن فسخه إلا بتراضي 
الطرفين» فكان لازمافي حق كل واحد منه)]. 


و ر 


(الماد ‏ «الخیار کون أحَدِ العَاقدین ٤‏ مرا على ما سیّحی ي ءَ في با بو». 
Tg‏ ويه 
أو عيباً له الح في فسخ العقد أو الاستمرار فيه]. 


E‏ ا ا س ا 

(لمادة:۷١١):‏ «البَيعٌ البات: هو البيع القَطمِيٌ». 

[معناها أن هذا البيع قاطع وجازمٌ ولازمٌ» فهو خال عن الخيارات» فلا يستطيع 
أحدهما فسخه إلا برضى الآخر]. 

(لمادة: ۱۱۸: «بَيع الوذَاءِ: هو البيعّ برط أَنً لايع مى رَد الكمَنَ يرد شري 
إلَيه ابيع وهو في کم ليع اججائز بالتظّر إلى انتقاع الشتري به وني حُكم ابيع 


ت 


ت 


الَا بالظَر لى گونِ کل ین الريّنِ : متدرا على القسخ» وني حُكم الرَهنِ بالنظر إلى 
ن المشتريّ لا يَقَرِ در على بيع إلى الغبر». 

ماھ ان جو بيع الوفاء: آن يبیع زيدٌ عمراً سيارته بعشرة آلاف دینار بشرط 
أن لا يبيعها عمرو» وإنا يردها عمرو علل زيل إن رَد عليه ثمنَ السّيارة الذي أخذه منه. 

وقد اختلف الفقهاء فيها علل أقوال عديدة أشهرها ما اعتمدته «المجلة»» وهو 
2 4 4 8 4 ر ۶ 
القول الجامع» فهو بيع صحيح من جهة» وفاسد من جهة» ورهن من جهة» فله ثلاثة 
أحكام» فيجوز للمشتري الانتفاع به بناءًَ علل أنه بيع صحيخٌ» ويجوز لكل واحلِ من 
العاقدين أن يفسخ العقد بناء علل أنه بيع فاسد» ولا يجوز للمشتري أن يبيعه من غير 
البائع بناءَ علل آنه رهڻٌ]. 

(المادة: :)١۹‏ «بیع الاستغلال: هو بیع وفَاءِ غل أن ساج البائع». 

[معناها أن صورة بيع الاستغلال أن يبيع زي عمراً سيارته بعشرة آلف دينار علل 
آن لا يبعها عمرو» ويستأجرها زيد من عمرو» ثم يردها عمرو الل زید مت دفع له 
ثمنهاء فهو صورة من بيع الوفاءء لكن البائع فيه يستأجر المبيع من المشتري]. 


۹۸ ی ي 

(لمادة: :)٠۲٠١‏ «البيع باعتبار ر ابيع يقم i‏ ربع أقسام: الح الأَول: : بیع 
َالِ بالنكنِ وع أن هذا القسم شر هر البيوع يُسمّى بالبيع. القسم الثان: هو الصرف. 
والقسم الثَالتُ: بیع ا والقسم الرّابع: السَلَمُ». 

[معناها أن أقسام البيع من حيث التظر إلى المبيع علل أربعة أقسام: 

.١‏ البيعٌ المعتاد: وهو بيع عين بالقٌمن حالاً كان أو مؤجلاًء وهو أشهر أنواع 
البيعء ويطلق عليه لفظ: «البيع» بلا قيد. 

CPA‏ وهر بیع اللمن بالئهن: آي بیع الذهب بالذهب او بالفضة آ بیع 
الدنار لدو ها 

۳.المقايضة: وهو بيع العين بالعين: آي ا 

٤.السّلَّم:‏ وهو بيع مبيع مؤجُل بثمن حال» علل عكس البيع المعتاد]. 

(لمادة: ٠‏ ): «الصرف بيع التق بالتقد». 

[معناها: أن اصرف يُطلق علن كل بيع في جنس الأثان في عوضيه من ذهب 
وفضة ودینار ودولار وغبرهاء وله أحکام خاصة من اوی والتقابض إن اتحد 
ا لجنس» والتقاض في المجلس إن اختلف الجنس؛ لأن القبض مستحق شرعا في 
اللجلس لعوضيه]. 

المد بیع EN‏ 
التقدّين». 


: بيع العِنِ بالعن: 


وسيارة بدراجة» وبيض بحلاوة» ولنا أن نبيعها كيفما شتناء إلا إذا اتحد ا لجنس وكانت 


CC 
كيلية أو وزنيةء فتكون من الرّبويات» ويشترط التساوي والتقابض إن وجد طرفي علة‎ 
الرّباء والتقابض لوحده إن وجد أحد طرفي عل الربا: كبيع سيارةٍ بسيارتين» فيشترط‎ 

التقابض فقط» وهو تعيين كل منه) في المجلس حتى تنتفي الجهالة]. 

(ا ماد بيع السَلّم موّجل بمُعجّل». 

[معناه أن السَلَمَ هو بيع مبيع مؤجّل بثمن حال» مشل: أن يدفع زيد لعمرو آلف 
دينار الآن علن أن يُسَلّم له ألف كيلو قمح بعد سنةء فهو على عكس البيع المعتاد 
فيكون المبيع في الحال» والثمن ممكن تأجيله» ويُشترط في السَلَّم عدة شروط بسبب أن 
المبيع مؤجل» سيأتي ذکره]. 

(المادة:٤ :)١١‏ «الاسقصتاع: عَقدٌ مُقَاوَلَةٍ مع أهل الصَنعَة على أن يَعمَلوا شين 
۶ و ر 0 
َالعَامِل صاع والمشتري مستصنع» والشىءَ مَصنوعٌ». 

[معناها أن الاستصناع هو عقد لصناعة شيءِ كطاولة أو كرسي أو بناء دارء وهو 
مشتمل علل عمل وعين: أي إيجارة وبيع» فكان عقدين في عقد» فلم جز من جهة 
القياس» وإنّ| جاز استحساناًء واعتبر العقدان في حكم عقد واحد وله حكم البيع» 
لکن له أحكامه الخاصة کا سيأتق]. 

(المادة:٠٠١):‏ «الك ما ملَكه الإنسَانُ ا أو مَنَافِعَ». 

[معناها أن الك ما يختص به الإنسان سواء كان أعياناً من عروض وعقار 
وحيوان أو منافع من سكن وركوب» أو حقوقأً من حى الطريق والشرب والمسيل 
والأسماء التجارية والثلرًات» وبالتالي فالملك أعمّ من المال؛ لأنْ المنافع أحياناً نعطيها 
أحكام المال وأحياناً لاء فالملك يشملهاء والمال لا يشملها داث)]. 


١‏ التوضيح والبيان 

د:۱۲ «امالٌ: هو ما ييل إِلَيهِ طبع الإنسّان» ويُمكِنْ اذَحَارهُ إلى وقتِ 
الاجة من مَنقّولًا کان أو غير مَنقّولٍ». 

[معناها أن المال في معناه اللخوي والعرني ما يرغب به الإنسان» ويحرص على 
ادخاره للاستفادة منه» سواء کان منقو لات ق عقارات» وهذا هو معناه الترعى؛ لن 
کک ا روا و اف 

فكل ما يعتبره الاس مالاً في العرف يعتبره الشَرع؛ لذلك كان تعريفه الشرعي: 
المبذول المنتفع به: أي ما كان منتفعاً به عرفاً فهو مال» وبالتالي تَعَدّ ا منفعة مالا لكن هما 
أحكامها الخاصّة» من أن تقومها لا يكون إلا بالعقد» بخلاف الأعيان فهى في نفسها 


متقومة]. 

(المادة:۱۲۷): «الالٌ اَم يُستعمَل ي معن: الأوَل: ما بباح 0 
والتاني: : بمعتی الال لحرن الك ٤‏ البحر عَير تقوم وإذا اضطد ضار متو 
بالإاحراز». 


[معناها أن التقوّم يكون بأمور: 

١.الانتفاع‏ اللٌرعي» وهو في الآموال عموما فلا ُعَدّ متقَوَمةً إن إر تكن منتفعاً 
بها شرعاًء فخرج الخمر والخنزير من أن يكون متقوّماً؛ لعدم جواز الانتفاع به شرعاً. 

١.الإحراز‏ ووضع اليدء وهذا في المباحات من سمك وطير وغيرهاء فإنا تقوم 
پإحرازها. 


۳.العقد» وهو يكون في المنافع» فلا تكون متَقَوّمة إن إريوجد العقد عليها]. 


E E‏ س 


«امادة:۱۲۸»: «انقول: هو الشّیءٌ الذى پُمکن قله من عمل إلى اسر ويشمَل 
الثقود والعرُوص واخَيرَانًاتِ والكيلات والَورُونات». 

[معناها أن المنقولات هي الأشياءٌ التي تقبل التقل من مكان لآخر» وهي شاملة 
للنقود من ذهب وفضة ودينار» أو العروض من سياراتِ وتلفونات» أو حيواناتِ من 


بقر وشیاه» آو مکیلاتِ من قمح وشعیر» آو موزوناتِ من حدیدِ آو نحاس]. 


(المادۃ:۱۲۹): «عیر الَنقّول: ما لا یمکن قله من جل إلى حر گالدور والاَراضِی 
A EE‏ 

[معناها أن غير المنقول ما لا يقبل النقل» وهى العقارات» وتشمل الدور 
والأراضی]. 

(المادة: :)٠١ ١‏ «النقو: كمع تقر وهو عِبارَةٌ عن الذكب والفْصّة». 

E E EE 
EEN 

(المادة:٠):‏ «العروض: مع عرض الخ وهی ما عَدَا التقودِ 
والحيوَّاتًاتِ والمكيااتِ والمورُونًاتِ کالمتاع والقاش». 

[معناها أن العروضص تطلق في الاستعمال الاصطلاحي عل الأعيان من الأمتعة 
والافمشة والشيارات والتلفرنات واطواسيب-وغرهاء ولا تطلى.علن الحيرانات 
والمكيلات والموزونات]. 

(المادة:۱۳۲): «المقدورَات: ما تعن مَقَادِيرْهَا بالكل أو الوَزنِ أو العَدَدِ أو 
الذرا» وهي سَامِلَة لِلمَكياتِ والَورُوتَاتِ والعَدَوِبَاتِ ‏ والَذرُوعَاتِ». 


E E‏ = = = = = التوضيح والبيان 
[معناها أن طرق العار قد ار وھی هي الكيل مثل الصّاع» ويكون ببيان 
الحجم كاللترء أو الوزن مثل كيلو غرام» ويكون ببيان الوزن أو العدّ مثل عَذٌ النقود 
والشیاه» ویکون ببیان عددهاء أو الذرع مثل الذراع والمتر» ويكون ببيان طوها 
ت 4 م 0 
عة الأقراض للحر اسي وغرهاء فيمكن اعارها أبضاا]: 
د:۳۳ : لکیل e‏ بد». 
ال 
(ا ماد ): «الوّزن والَورُون: هو ما بُورَنُ». 
[معناها أن الوزن والموزون ما يقدر وزناً بالكيو غرام مثلاً] 
(المادة:٠٠٠):‏ «العَدَدِئ والَعدُوة: هو مابْعَدّ». 
[معناها أن العدد ى والمعدود ما يقدر بالعدد كالشياه والكراسى والطاولات]. 
(لمادة: ٠‏ : «الذرعي أو الَذرُوعٌ: هو ما يقاس بالذّرَاع». 
[معناها أن الذرعي والمذروع ما يدر بالذرع والمتر]. 
لاد ادود هو العقار الذى تمن تعن خد وده واطرافد»: 
ا ا ا 
(ا ماد «المشاع: ما يحوي على حصَص شائَعَة». 


[معناها أن المشاع يطلق على الحصص المشتركة بين شخصين فأكثر» فيكون 
لأحدهما ثلث وللآخر ربع وهكذا]. 


1 

(لمادة: ۳۹ : «الحصَة الشَابِعَة: هي السَهمُ السارِي إلى كل جُزءِ من أَجرَاءِ الال 
المشرك». 

غاا ا کک E‏ 

(امادة: :)١ ٤ ٠‏ «الجنس: ما لا يكون بين أفرادو تاوت تاحش بالتسبة إلى العَرّضٍ 
منه». 

[معناها أن الجنس يطلق عل أفراد متوافقة كالشياه والبقرء فالاختلاف بين 
أفرادها غير فاحش» واعتبار الجنس راجع للعرف» فكل ما يعد عرفاً جنسا فهو 
جنس» يقسم أفراذه في بعضهم» ويقبل منه الوسط إن سمي في المهرء وهكذا]. 

(المادة: :)١ ٤١‏ «الحراف والمجارقة: بیع جوع با تقرير». 

[معناها أن الجزاف يُطلق على ما يُباع بلا بيان وزن أو كيل أو عدد أو ذرع]. 

ا ماد:۲ ۱ : «حَقّ الْرُور: هو حَقّ لشي في ملك العَبرِ». 

[معناها أن حق المرور هو حق السير والمشي في أرض الغير للوصول إلى داره 
وأرضه» ولا يقدر الغبر علل منعه]. 

(المادة: ۱): «حَقّ الشرب: هو تَصِيب معن مَعلُومٌ من اللّهر». 

ا تاها آ ن ق الئ ر با بلعل ادر الخد د لمقاة أرض سن النهرآ 

(المادة: € ): احق ا ت جَرَيّانِ اء والسَيل والتوكاف من دار إلى 
الحارج». 

[معناها: أن حق المسيل هو الحتق في تسييل الماء من دار إلى آخر» بحيث لا 
يستطيع منعه صاحب الدار]. 


واھ او ر اوو اه م 2 یول و 
(المادة: ٠٠‏ )): «المشل: ما يو جد مثله فى السوق بدون تفاوت يعتد به». 


[معتاها آن ال ما لا اوت بن آفراده يعند به في عرف الناسن» فيدفغون 
أحدهما بالآخر لتقاربما في نظرهم]. 


(المادة: £ ): «القيَوِيّ: ما لا يوج له مغل في السوق أو بُوجَدُ لكن مع الَقَاوُتِ 
4 رس 
المعتد به فى القيمَة». 


[معناها أن القيميّ ما يوجد تفاوت بين أفراده يعتد به فلا يدفع أحدهما بالآخر» 
ولا يوجد له مل في الأسواق» فيقدّر بالقيمة عند اهلاك]. 


ص ت وار ءّ 
(لمادة:۷ :)١‏ «العَدَوِيَات المتقاربة: هى للَعدُودَاتٌ التى لا يكون بين أفرَاها 
وآحَادكا تَفَاوْت في القيمَة. فَجَوِيعُهًا من الثلبَاتِ». 

[معناها أن العدديات المتقاربة تطلق علل ما بُباع عدداًء وأفرادها لا تتفاوت 
تفاوتا فاحشاء بل هى متقازبة؛ لذلك تخد من الالبات]: 


۶ ٢ a n u 
(لمادة: ): «العَدَويّات المتقاوتة: هى المعدودات التى يكون بين أفرَاومًا‎ 
وآحَادكا تفوت في القيمَةٍ فَجَويعُها قَويّات».‎ 


سے 4 


[معناها أن العدديات المتفاوتة تطلق على ما يباع عدداًء وأفرادها تتفاوت تفاوتاً 
فاحشا؛ لذلك تعد من القيميات]. 


(المادة: ۹ : ركن البيع: يعني مَاهية عِبارة عن مُبادََة مال بال» ويطلق على 
ر ر ر د 
الإجّاب والقبول أيضا؛ لالت على المبادلة». 


[معناها: أن ركن البيع عبارةً عن ذاته وحقيقته» وهي ما يعبر عنها بالماهيةء 


E 
وتكون بمعاوضة مال بمال في حقيقته» وفي الشَرع: هي الإحجابُ والقبول؛ لأتها التي‎ 
تفيد الانتقال في المالية بين العاقدين].‎ 

(لمادة: :)٠١ ٠‏ «تجل البيع: هو الَبيع». 

[معناها: أن حل البيع: آي مكان البيع هو المبيع؛ لآنه المقصود من البيع]. 

(المادة:١١٠):‏ «امَبيع: ما ثَبَاعٌ» وهو العَينُ اي عن تعن ئي ابيع وهو القصودُ 
اأص من ال أن الانقًاع إت یکون بالأعيان والأنانٌ وسا للمبادلة». 

اھا ان البيع يتكون من مبيع وثمن» والمبيع عادة هو العين التي تتعين في 
البيع كالسيارةء فلا يصح البيع بلا تحديدهاء وهو المقصود الأصلٌ في البيعات؛ لأنَ 
الاس يقدمون الأموال للحصول على الأعيان للاستفادة منهاء والأثان هي وسائل 
للحصول علل الأعيان؛ لذلك لا يشترط تعيينهاء ولا تسليمها ني مجلس العقد]. 

(المادة:١١٠):‏ «الثمَنّ ما يكون بدلا ليع ويَعَلَقٌ بالذّةٍ َةَ». 

[مختاها: أن الأثان E‏ وران تبت في الذمة؛ لأنبا عادة 
تکون نقوداً من ذهب وفصَةٍ ودینار ودولار» ومثلها تصلح أن تبت تثبت في الذّمة» وإن كان 
e e e‏ أن ت E‏ بخلاف إن كانت أعياناً 

(المادة:١٠): e‏ المسكّى: هو المَنُ الذ ا العَاقِدَانِ وقت البَيع 
ال ای سَوَاءٌ كان مُطَابقًا لِلقِيمَة اخَقِيقيًة أو َاقصًا عَنهَاء أو رَابِدَّا عليها». 


[معناها أن الثم المسكّى ما يتفق عليه العاقدان في عقل البيع ويذكرونه» سواء 


٦‏ للتوضیح والبیان 

(لادة:٤ :)٠٣‏ «القِيمةً: هي الثم احَقيقي لِلشيءِ». 

[معناها أن القيمة هي السّعر الحقيقي للمبيع» وهو يقوم به المقومون عادة 
فالقيمة بمنزلة المعيار بلا زيادة ولا نقصان]. 

( مادة:ه :)٠١‏ «امَتمَنٌ: الشيء الذي باع بالشمَن». 

[معناها: أن المثمن هو المبيع الذي يدفع في مقابلة الثمن]. 

(لمادة:٠ :)٠١‏ «التَأجيل: تَعلِيقٌ الدّين وتَأخيرةُ إل وق مُعَبَنِ». 

امتعناهاء أن الأ جيل لمن :ف العقود هى فوته فق :اللمة إل رقت اتف غلل 
تحدیده بین المتعاقدين]. 


ا 
َا 


(المادة:۷١١):‏ «التقسيطُ تأجيل اء الدين 


م 9 ا 


مرا إلى أوقَاتِ محَعَددَة معينة». 

[معناها أن التقسيط للم TT‏ 
e‏ 

(ال۷ادة :(\oA/:‏ «الدَين: ما د يبت في الذمَة گوقڌَارِ من الدرَاهِم في َة 8 
وتار مھا جا TT‏ أو من صرة الحنطة الحاضر 
قبل الإفرازء فكلا من قبل الدّين». 

ا الدينَ يطلق ويراد به عدة معاني في الاصطلاح الفقهي» و 

.١‏ ما يثبت في الذمة من دنانير وغيرها. 

۲. ما يكون من دنانير غائبة وإن لر تكن ثابتة في الذمة. 

E TN‏ من دراهم أو مكيلات أو موزونات غير مفرزة تصلح أن 
تثبت في الذمة]. 


EE‏ ت ب 
I 4‏ ور 

(المادة:۹١٠):‏ «العن: هي الشيءَ المع المشخص: کبیټ وحِصَانِ وکُريیٌ 
وصبرة جنطة وصبرة راهم حَاض رين وكلَها من الاأعيان». 

[معناها: أن العين هي ما يتعين ويشخص کكدار وبقرة وطاولة وسيارة ومقدار 
من الحنظة أو الدراهم الحاضرةء فيطلق عليها عين؛ لأنها تتعين وتحدد» في مقابل ما 

(المادة: :)١١ ١‏ «البائع: : هو من يَبیع». 

[معناها: أن البائع هومن يقد المبيع ويال الثمن]. 

ا 3 
(المادة:)) «المشترى: هو من يشترى». 
[معناها: أن المشتري مَن يأخذ المبيع ويقدّم الثمن]. 


(الgûادة:):‏ «المتبايعان: هما لاء تع والشتري وسَمَيان عاقدين 


يسما 


[معناها: أنه يُطلق المتبايعان علل كل من البائع والمشتري» ويطلق عليه أيضاً 
العاقدين]. 


¢ 
ا 


يضا». 


(المادة:۳١١):‏ «الإتالة: ك الع وإِرالتة». 
اماه ان الإقالة هي ذ فسخ البيع ا المبيع إلى 
البائع والتمن إلى المشتري» ولا بد فيهامن الَراضي بين العاقدين]. 
(المادة:٤١٠):‏ «التغريرً: توصي البيع لِلمُشتري بعر صِفَِه القيقية». 
[معناها: أن التغريرَ هو وصف المبيع للمشتري على حلاف حاله التي هو عليهاء 
کوصفه بال جودة» وهو رديءَ او وصفه المبيع بانه يساوي مائة دينار» وهو پساوي 


۸ للتوضیح والبیان 
مسين فمل هذه الأوضاف من ابام أوهنت المشتري ولبست علية الفاق فاغة 
واشترئ» ولولا ذلك إريشتر» وهذا يعني فقدان الرّضى الحقيقي عند المشتري بالمبيع]. 

(لمادة:٠٠٠):‏ «العَبنْ القاجش: عَبنٌ على در صف العشر في العُرُوض» 
والعشر في الَيوَاتَاتِ» والمُس ني العَقَار أو رِيَادَةٍ». 

[معناها: أن الغبن الفاحش هو الزيادة الكبيرة في ثمن المبيع التي خرجت عن 
تقويم المقومين من أهل السّوق» فهي زائدة عن السعر المتداول في السوق» وطالا انها 
ترجع لتقويم السوق» فيكون مردها للعرف المتداول في أنواع السّلع» وبالتالي سيختلف 
من بلدِ إل بلد ومن مكانِ إلى مكان. 

وينبغي أن يکون ما ذکرته «المجلة» من التقدير للغبن بالزيادة على )/.٥(‏ في 
العروض» و(١٠/)‏ في الحيوانات» و(٠۲/)‏ في العقارات» يرجع إلى العرف المتداول 
في زمنهاء ولنا أن نَقدّر غيره في زماننا بعد التفحص للسّوق]. 

د:1( «القَدِيم: هو الذي لايُوجَد من عرف أرلَهٌ». 


«فمنتهى الوقت الذي يعلمه الناس يعتبر حداً للقدم»"]. 


(۱) ینظر: درر المحکام۱: ۱۲۱ . 


ا ی س س 


e 3‏ 
الاب الأول 
ص 7 ء و ا ب 
٤‏ > 


o.» 


(المادة:۷١١):‏ «اليع يعفد باب وقبول». 

[معناها أن ركن عقد البيع هو الإجاب والقبول» فمتى وجدا تحقّق ركن البيع 
لااد ا اور ريه عت الارة ااافا خان و ع 
قبلت» فقد انعقد البيع» وانتقلت السيارة إلى ملك عمروء والعشرة آلاف دينار إلى ملك 
زيد بمجرد العقد» ويلزم قضاءً علل كل واحدٍ منهم) أن يُسلَمَ ما عليه للآخر. 

«ويشترط لصحة القبول الشروط السبعة الاتية: 

.١‏ موافقة القبول للإيجاب. 

۲. وجود الموجب حين القبول في قيد الحياة. 

۳. ألا يكون الموجب قد رجع عن إيجابه قبل القبول. 

٤‏ . ألا يكون المخاطب قد رد الإحجاب. 


11۰ للتوضیح والبیان 
ه. أن يكون المتعاقدان قد سمعا ألفاظ الإمجاب والقبول. 


الآخر. 

۷. أن يكون العاقدان جادين في عقد البيع غير هازلين»٠].‏ 

(المادة:۱۹۸): «الإحَابُ 6 في اليع: عبارَة عن کل فظن مُستعمَلین 
لإنشاءِ 2 في عرف البلَدِ والقوم». 

[معناها: أن الألفاظ التي يتحقق بها الإجاب والقبول ليست مددةٌ من الشّرع؛ 
اا ا فالألفاظ وسائ لتحقيق معاني» EES‏ الملجتمع 
فيد معناه انتقال ملك المبيع للمشتري في مقابل عوض يمد من الألفاظ التي تنشيء 
عقد البيع: كقوله: و أو خذه أئة» أو أعطيك إياه بألف» أو ناولنی إياه 
ا 

فيتحقق الإجابٌُ والقبولٌ بين العاقدين بكل لفظين مستعملين عرفا في إفادة 
معن البيع جزماً]. 

(الادة:۱۹۹): «الإيابُ والقبُولُ کوان بصِيعة الَاضِي: گبعٹ واشریٹ. واي 
َفظِ من هڏين دا رلا فهو ياب والثاني بول فلو قال البائْعٌ: بعت» ثم قال 
الشتري: اشتریت » أو قال لري ألا اشاریت» ثم قال الَئٌ: بعت انعقَ قد البيع 
ون e‏ وني الثانية الکن 

و ينق الع أيضا يكل نظ بني عن إنشاء التمليكِ والتكلْكِ قول الائع. : 
0 و ملكت وقول الُشكَري: أححذت أو تملكت أو رَضِيت أو أَمتَالُ ذلك». 


(۱) ینظر: درر الحکام۱: ۱۳۳ . 


EE‏ کک ا 

[فحاها أن الاعات و لقو کا آنا لعن ا فط من قا به کا نف 
«المجلة» في المادة السّابقة» وذكرت أمثلة على ذلك في آخر هذه المادة» مشل: أعطيت 
ولک وجنت وق ت «المجلة» ضابطة الألفاظ التی ینعقد ہاء «وهی 
sS‏ 
ر ات e‏ وهذا يرجع لل عرف ll‏ ¿ قوی 
هذه الصيغ في الدّلالة على ذلك هي صيغة الماضي» فهي مثالٌ صيغة يتحقق بها الإجاب 
والقبول» ولیس محصوراً بہاء کا سيأتي في 

(المادة:٠‏ ۱۷): «ينعقد ا 
عض البااد: گأيعٌ وشي وإذا ری با الاسیتال لامد 

[معناها أن انعقاد البيع ليس خاصاً بصيغة معينةء وإلّا ينعقد بكل صيغةٍ أفادت 
الجزم بالعقدء لا الوعد في عرف كل بلدء والمضارع يحتمل الجزم ويجحتمل الوعد فإن 

e 2‏ م 
کان في عرف بعض البلاد يراد به التحقق انعقد به البيع» آمًا إذا ريد به الوعد فلا 
ينعقد]. 

َ E A ا‎ 1 

(المادة: ) «صيغة الاستقبًال التي هي بمَعنى الوعدِ المجَردِء مثل: سابیع 
وأشكَري لا يَنعقد مها البَيع». 

[معناها أن الصيغ التي فيد جرد الوعد والمساومة لا ينعقد با البيع» مشل صيغة 
الاستقبال: سأبيع» فهو وعد بالبيع» وليس ببيع حقيقةء فلا ينعقد به العقد]. 


۳~ التوضیح والبیان 

(لمادة:۷۲): «لا يَنعَقِدٌ البيعٌ بصِيعَة الأمر أيضاً: كبع واشكَر إلا إذا دلت 
ر ص مرا 2 ت 
بطريق الاقِضًاءِ على الالء فَحِينيِلٍ ينعد بها البيعَء فلو قال المشكّري: بعني هذا الشيءَ 
بكذا من الدَرَاهم» وقال البائِ: بعك لا يَنعَقِدٌ البيعّ. 


ّا اما لو قال ا للمشتري: څذ الال بکذا من اداه وقال الشري 1 : اة ته » 


أو قال شري أخذت هذا اليءَ ۶یکذا فرشا وقال ق حُذهُ أو قال: الله ارك 
َك وأمتَالَهُ انعقَدَ َد ابيع قن قَولَهُ: ذه والله مارك هتا بمعتی ها نّا دا بعت قَخّذ». 


افا أن البيعَ لا ينعقد بصيغة لا تدل علل التحقق كالأمر مثل: بع واشتر؛ 
لدلالته علل الاستقبالء إلا إذا تعارف الناس ذلك فإنه ينعقد به حينئ» ويقدر فيه 
حذوف: أنا ذا بعت فخذ» وهذا التقدير للمحذوف يعبر عنه بالاقتضاء. 

وینبغی أن یکون لحر الوارد في هذه المادة بين لفظى: «بعنى» و«خذ» فلم 
جز في «بعنی»» وجاز في «خذ»» راجع للعرف» حيث أر يعتد الناس انعقاد البيع 
«بعنی»» واعتادوا انعقاد البيع «خذ»» وإلا فمن جهة التقدير» فيمكن التقدير «بعنى» 
بقوله: ها آنا ذابعت لك هذاالمال فبعنی» کا آمکن التقدير «خذ». 

E 
يتحقق با البيع» ويقدّر من‎ E 

م ر ر ور ا س e‏ 
(المادة ۷۳ ): « كا يكون الإححات والَبُول بالْسَاقَهة يكون بالمكاتبة أيسّا». 
[معناها: أن الإحابَ ال ا هان ا ن الق ا ا 
E BE‏ يتحقق به التعببر عن المقصود ينعقد به العقدء ومن ذلك الكتابة. 


E‏ س 


مثاله: لو أرسل زيد إلى عمرو رسالة بالفاكس أو الإيميل أو الواتس أو الفيس 
متضمنةً عرضاً لأسعار بضاعة معينة دة أسبوع من وقت إرسالةء فيْعدٌ مغل هذا إيجابا 
من قبل زيد» وينتظر القبول في المدة المحدّدة من عمروء فإن أجاب فيها بموافقته» انعقد 
العقدء وكان لازماً ني حقهماء وإن إر جب حتى انتهت المد لر يبق الإيجاب موجودا 
وإن لر یکن زي قذّر مده للإ جاب فيتقدَرٌ بقاؤه بالعُرف]. 

(لمادة:٤‏ ۷): «يَنعَقد ابيع بالإشَارَة الَعرُودَة لِلأخرَس». 


[معناها: أن البيع يتحقق بالإشارة المعهودة للأخرس؛ لأنها أداته الوحيدة 
للتعبير عن مقصوده بالبيع» فكا أن الألفاً وسائل لتحقيقق هذا المعنىء فكذلك 
الإشارة للأخحرس هي الوسيلة لتحقيق هذا المعنى» فكانت كالعبارة في الدّلالة 
ات 0 


واستحسن ابن اهام" أنه يشترط أن تعتبر إشارة الأخرس إن لر يكن كاتب 
ومشى عليه الشُرْنبُلالّ”» وحقق ابن عابدين* أن هذا هو المفهوم من ظاهر الرّواية 
لكن يشترط في اعتبار إشارة في الخرس الطارئ - أي معتقل اللسان - أن تصبح إشارته 


مفهومة"]. 


(۱) ينظر: فتح باب العناية ۲: ۸4 وشرح الأحكام الشرعية ٠٠ :١‏ وغيرهها. 

(۲) ني فتح القدیر ۳: ٤٩١‏ . 

.٠٠٠ :١ في الشرنبلالية‎ )۳( 

. ٤٠٥١ :۲ في ردالمحتار‎ )٤( 

)١ (‏ وقيل: أن تدوم العقلة إلى وقت الموت علل المت به » كا في درر الحكام ۲: ١٠٠٤ء‏ والشرنبلالية 
١ :۲‏ والدر المختار ۲: ٤٠١‏ والبحر الراتق ۸: ٠٤٤‏ وقدره التمرتاشى بسنة» وقال صاحب 
مم الضانات ص 66: آله ضعيف. قال ابن غابدين ى ٠رد‏ الحتار ١١‏ وكا لو تزوخ 
بالإشارة لا بجحل له وطؤها؛ لعدم نفاذه قبل اموت وكذا سائر عقوده» ولا يخفى ماني هذامن الحرج» 


٤۴ہ‏ التوضیح والبیان 


(المادة: ۷٠‏ ): «ا أن القصد الآصلٌ من الإحجاب والقبول هو تَرَاضى الطرفين 
EE‏ ت ا ت 
يَنعَقِدٌ البيعٌ بالمبادلّة الفِعلِية الدَالَة على التراضي» ويْسَمّى هذا بيع التعَاطِي». 
[معناها: أنه لما كان المقصود من الإجاب والقبول اللفظى التعبير عن مقصد 
المتعاقدين بعقد البيع بالتّراضي» فإن كل الوسائل التي تفيد هذا المعنى ينعقد بهاء سواء 
كان لفظا أو كتابة أو إشارة أو فعا ويْعبّر عنها في الاصطلاح الفقهي بالتعاطي؛ لأنَ 
كل واحدِ من المتبايعين يعطي الآخر المبيع أو الثمن بلا تلفظ» فينعقد به العقد. 
وأكثر البيعات في زماننا هي من هذا القبيل» فما بحصل من البيع في المتاجر 
الكبيرة من تقديم البضاعة «للكاشير»» ثم حسابما الكترونياًء ثم دفع النقود من 
المشتري» بلا كلام من واحلِ منه| مع الآخر» صورة من بيع التعاطي]. 
۰ ء و 4 PI‏ ت re‏ 
«مثال ذلك: أن يُعطي المشتري لِلحَبًاز مِقدَارّا من الذّرَاهم» فَيْعطية البارٌ مَِدَارًا 
و ا 2 0 ر 
من الخبز دون تَلَفظ بإ حاب وقَبُول. 
و و ت ۳ 2 3¢ ۳ lt‏ 
أو أن يُعطى المشتري الثْمَنَ لِلبائِم» ويَأخْدٌ السَلعَةَء وسكت البَائِعٌ». 
[هذان مثالان للبيع بالتعاطي من الجانبين] 
ب ی ا ا ا 2 
کذالو جَاءَ رجا إل تائع الحنطة ودقع له حُسَة دان وقال: بكم تيء المد م٠‏ 
لوج رجل إلى بني و ن و e‏ من 
هذه الجنطة؟ فَقالّ: بيتار فكت المشتَري» ثم طَلَّبَ منه ال جنطة قال البائِعٌ: أعطيك 
اها عدا ينعد اليعٌ أيضاً وإن لم جر بها الإَابُ والقبُول وني هذه الصورَة لو اركَفَعَ 
a‏ 4 و 
يعر الجنطَة في العَِ إلى ديتار ونصفٍ نمب البائِعٌ على إعطاءِ ال جنطة بسعر المد بيتار 
ت ۶ 5 و ےر و ر ا ت 
وكَذّا بالعكس لو رَحُْصت ال جنطّة وتَدَنّت قيمَتهاء فالمشترى جر على بوها بالشمَن 
الأول. 


ثم قال: وني التتارخانية عن الينابیع ق۹۸/ ب: ويقع طلاق الأخحرس بالإشارة» ويريد به الذي ولد 


E‏ کک س کک و 


ودا لو قال شري لِلقَصّاب: اقطّع لي بخَمسَةٍ کا وشن من ها ات من هه 
السات كَقَصَعَ القَصَابُ الحم ووَزتة وأعصَاه ياه انعََدَ ايع وليس لِلمُشتري الامَاع 
من بوه وأخِو». 

[هذان المغالان للتعاطي إن كان من جانب واحد فقط]. 


ص 


(لمادة: ۷ ): «إذا كر عقد عَقد الع ديل الثمَنِ أو زيبده أو نيه قيصه يعت العقدٌ 
الثاني لو ايع رَجُاَانِ مالا علوم بائ قرش» ثم بعد نوناد ليع بايا ذلك الال 
با بِیتار أو باَة وعََرَةٍ أو بقِسعينَ فرشا ب يعبر العَقدٌ الثاني». 

[معناها: أن تكرارَ العقد من العاقدين هو فسخ منهها للعقد الأول» وإجراء عقد 
جديد» فيكون هو المعتبر» مثاله: لو تبایع رجلان سيارة بألفي دینارء ثم بعد انعقاد البيع 
ا و ا و وا ر و ر 
العقد الثاني]. 


1۱١‏ للتوضیح والبیان 


و ت 
الفصل الثان 
اھر مو و E‏ و ب 
بيان لزوم موافقة القبول لاو يجاب 
(ا ماد :۷ ): «ٳذا او ڄَبَ أَحَد العَاقدين بيع ِيءِ َيء يلرم ًة العقِ بول 
ا ر ٍ و 
العَاقِدِ الآحَر على الوجه المطًابق للإحجاب» وليس له تبعيض الثمَن أو المتَمّن 
وتفريقيا». 
[معناها: أن من شرائط صحْة القبول» أن يكون موافقاً على كل ما ورد في 
من ذلك يعد ما ذكر الطّرف الآخر إيجاباً جديداً يحتاج إل قبول. 
مثال ذلك]: «فَلّو قال البائِعٌ لِلمُشتَري: بعتك هذا الثوبَ بمائة قرش مثا قَإِذا 
ا ر ر ف ء۶ 2 ر ت ا ر 
قبل المشتَري البَيْعَ على الوجه المشرٌوح - [أي مائة قرش] - أحَذ الثوبَ كييعه اة 
ټرش» ولیس له آن بقل عة و نصفَةُ مین قرشا. 
E vT en 2 A‏ وم 
وكذّا لو قال له: بعتك هذين القَرَسَينِ بثلاّة آلافِ قرش وبل المشري» يَأخذ 
ٍ ےک“ E ET‏ س 
الَرَسين بالثلانّة آلا ولیس له أن ياد أحَدَهما بأل وخماة». 
(الماد)/) «تکفی مُرَافَقَة القَبُول لاإ جاب تا 
[معناها أن خالفة القبول للإ جاب لير لا تعد خالفةء بل هى موافقة ضمناً؛ لاه 
رضي بكل ما أوجب وزيادة» لكن هذه الرّيادة تحتاج إلى قبول من العاقد الآخر في 
اللجلس حتى تكون لازمة]. 


ST ER EE 


ء 


ينك باب وة دري قد اع مل اقب إا 5رر ب e‏ 
اجس يَلرَمٌ على الُشكَري حِيتيِذٍ أن عطي ا مسماة قر ش التي رادا أيضاً. 

وكا لو قال الَشتّري للبائع: اشتريت ينك هذا ا بالف قرش قَالَ البَائعٌ: 
بعته منك نة قرش يَنعَقِدُ اليح ويرم تنزيل الاين من الأَلفي». 

۰ ء ضر س 2 ر 2 ما 2 

( ماد «إذا أوجَبَ أَحَد المتبايعين في آشياءَ متَعَدَدَةٍ بصَففَة واجِدَةٍ سء 
2 و ر e‏ 4 

ن لكل نها تَمَئا على جد ام لاء لاحر ان يقل ويأځُد يي ابيع يكل الثمَنِ 
ولي له أن بقل وياحذ ما اء نها بالنكن الذي ع له بتفريق الكفقة. 

ا قار اغا د ا و و کک و 
منها آم لاء فإنّه لا جوز للمشتري أن يفرق الصفقة فيأخذ بعصًها ويترك الباقي» فكا 
عدر الاضاب بالك لا بد ان يكرة الفبول شاتاللك] 

i‏ ۳ َة ر ےے ت 

«مثلاً: لو قال البَائِعٌ: بعت هذه الأثوَابَ الثلانّة كل واجِلِ بائ قرش» وقال 
المشتري: ًبلت أَحَدَهُما بماة ‏ قرش أو ليه بمائتي قرش لا ينعَقِدٌ البيعٌ». 

[هذا مثال الإحاب من قبل البائع» ومثال الإحجاب من جهة المشتري]: «وذلك 

آن يقولً الَشتّري: قد اشتَرَيتُ هذين اجان بثلاة لاف قرش فهذا بالف وهذا 
باقن َيب للبائع أن يَبيعَها اة لاف قرش» وليس له ان بيع اَحَدَهُمَا ڄا َي له من 
الثمن»]. 

(الgادة: :)۱۸٠١‏ «لو داشا لاعن أشياءَ مدد وي لكل واحدِ تَمَنَا على 
حدّټه» ر ف ا إجاباء وبل لحر َعصًها بالثمَن المسّمّى له انعد 
ابيع فيم قبل فَقط». 


ا 


11۸ للتوضیح والبیان 
[معناها أنه لو تعدد الإيجاب» بذكر إيجاب لكل شيءٍ على حدةٍ مع بيان ثمزهء 
بكرن الاخ غا ن فول كلما أو عتما لان دة الاعات اها عفرا دة 
ف مايا قاو دا اغا 
«مثلا: لو گر الع آشياء معد وين لكل ينها من وور 
فط الاب لكل واد نها على الانفِرادِ گان ول بعت هذا بأل وبعت هذا 
ا 2 
بالفين» فالمشتَري حِييٍِ له أن قبل ويَأحْدَ أي اء بالثمَنِ الذي ع له». 


ا ا ا ا س ا 


24 4 4 
الفصل الثالكث 
( الماد « مجلس البيع: هو الاجتاع الوَاقع لِعَقد ابيع ». 
[معناها: آنه لا بد للبيع من مكانِ ينعقد فيها العقد لاجتماع العاقدين فيه» 
ويس لين العقد: 
وقد يكون المجلس حقيقياً بأن توجد أجساد العاقدين في مكانِ واحيِ حقيقةء أو 
حکمیاً بان یوجد کل واحدِ منھا في مکان ختلف عن الآخر» کأن يكون أحدهما في 
الأردن والآخر في العراق أو تركيا أو الهندء وهكذاء لكن بينها اتصال مباشر من خلال 
اتف أو النت بوساتل التواصل الأجعاغى المختلفة» ويعقدان عقدا علل هذ الصورة؛ 
فيع هذا مجلساً للبيع» ويأخذ حكم المجلس الحقيقَيّ إجالاً]. 
(المادة: ۲ ): «المتجايعان بالخيار بعد الإجاب إلى آخر المحلس». 
[معناها: أن الإيجاب سوي إيجاباًء لأن قائله التزم شيثاً ليس بواجب عليه» وهو 
التزامه ببيع شيءٍ أو شرائه» وهذا الالتزام لو بقي مستمراً منه إلى ما لا نهاية له لوقع 
عليه ضررٌ بير فلا بذ من تحديده بزمنٍ لرفع الضّرر» فكان تقديرٌ زمنه بزمن المجلس» 
فلو ارتفع المجلس ثم قبل الآخر كان قبوله إيجاباً جديداً حتاج إلى قبول]. 


1۰ للتوضیح والبیان 
PE 9‏ کر ر O e‏ 

«مثل: لو أوجَبَ أَحَد المتبايعينٍ ابيع ني مجلس البيع بأن قال: بعت هذا ا مال أو 
اشتريت, وا بل الأكر على التور: اشثریت أو بعت» بل قال ذلك رايا قبل ناء 
لجس يَنعَقد الع وإن صَالّت تلك لَه 

(الاد) «لو صَدَرَ من أحد الغاقدين بعد الإمجاب وقبل القبول قول أو 
فعلٌ يدل على الإعراض بل الإيجاب» ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك». 
أو طعام بعد أن كان مجلس بيع» ويكون بإعراض واحلِ من العاقدين عن المجلس 
بقول أو فعل أجنبيّء يدل علل عدم رغبته بالعقد» كأن يقول زي لعمرو: بعت السيارة 
بعشرة آلاف دينار» فيقول عمرو: ما ريك بالأحداث السياسية في بلد كذاء ثم بعدها 
يقول عمرو: قبلت شراء السيارة» فهذا القبول منه يعد إيجاباً جديداً بجتاج إلى قبول؛ 
لوقوعه في مجلس آخر]. 

«مثلاً: لو قال أحد المتبايعين: بعت واشتريت» واشتغل الآخر قبل القبول بأمر 
آخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الإيجاب» و لا عبرة بالقبول الواقع بعده 
و لو قبل انفضاض المحلس». 

(المادة:٤۱۸):‏ «لو رَجَعَ أَحَذ الايعيٍ عن البيع بعد الإجاب وبل ابول بل 
الإحَابُء فلو قبل الحَرٌ بعد ذلك فى الجلس لا ينعقد البَيعّ». 

[معناها: ينتهي المجلس أيضاً: برجوع مَن أوجب قبل قبول الآخرء بحيث يعد 
قبول الآخر بعد رجوعه إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول]. 

ِ‫ ب ے ت ر 

«مثلاً: لو قال الباِعٌ: بعت هذا الماع بكذاء وبل أن يقو المشري: قبلت» رَجَعَ 

البايِم ثم بل الشتري بعد ذلك لا ينقد البيمّ». 


EE‏ س 


(لمادة: ٠‏ «تكرارٌ الاب قبل القبول بطل الأول» ويعت فيه الات 


E 


الث ني». 


[معناها أن المجلس ينتهي أيضاً: بأن يكر الموج الإا 1 E‏ 
قبول الآخر» فیکون إلغاءً للإچاب الأولء» واعتباراً للإچاب لئان فیکون القبول 


و للمشآري بعك هذا الشيءَ ءَ اة قرش» ثم بعد هذا الاب 
تلان يفول الُشتري: د قبلت» رَجَعَ فَقَالّ: بعتك ايا بهائة وعِشرينَ قرشاء قبل 


ٌ 


الْشتري بُلعَى الإيحاث الوا » ويَنعَقِدٌ اليح على ما وءشرينَ قرشًا». 

[فتحصل ما سبق أنه لا يعتبر القبول إن إر يكن في مجلس العقدء ومجلس العقد 
ينتهي بأمور: 

١.تغير‏ موضوع المجلس» کا سبق. 

۲.رجوع الموجب قبل قبول الآخر» كا سبق. 

.يجاب الموجب إيجاباً جديداً قبل قبول الآخر» كا سبق. 

٤.القيام‏ من المجلس حقيقة بافتراق الأبدان. 

زد الطرف الآخر للإيجاب ثم قبوله» فلا يعتبر قبوله» فلو قال البائع: بعت 
هذه السيارة بكذاء فرده المشتري» ثم قبل بعد ذلك» فان البيع لا ينعقد. 

1. تغيّر المبيع قبل القبول» مثاله: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الورق» 
قبل المشتري البيع بعد أن تحوّل الورق كتاباً مطبوعأًء فالبيع لا ينعقد*]. 


() ينظر: المنهاج المفصل في فقه المعاملات ص .۸٠*‏ 


۳~ التوضیح والبیان 


الفصا الرابع 
e‏ 

(المادة:۱۸): ایی قرطب تيو العقدٌ صجيح؛ والذّرط معدب تبر. مثلاً: لو باع 
درط آن یپس جس الع إلى أن ت E‏ فهذا الذَرطٌ لا َر في ابيع بل هو ان 
ا 

[معناها أن الشر وط التى يقتضيها العقد لا تفسده » والشر-وط التى هى من 
مقتضيات العقد: هى التى يوجبها العقد ولو إر تذكر في أثنائه» وهذه الشر-وط لا تفيد 
شيعا زائداً عن العقد؛ ولذلك لا تقع المنازعة بين المتعاقدين بأمثال هذه الشروط» وهي 


س 
سته: 


١‏ .حبس البائع المبيع حتى يقبض الثمن. 

۲.تسليم المبيع للمشتري وتسليم الثمن للبائع. 

۳.امتلاك المشتري المبيع. 

٤.طرح‏ زنة الإناء من مجموع زنته وزنة المبيع إذا كان من المائعات. 
ه.قطف الثمر من الشجر كونه علل المشتري في بيع الثمر. 


ا شيء من ثمن المبيع؛ إذ هذه الشروط لا تضر بالبيع» بل هي بيان لمقتضى 
العقد“]. 


)١(‏ ينظر: درر المحكام :١‏ ١۷١٠ء‏ ومرآة المجلة :١‏ ۷۷» وغيرها. 


EEE‏ س کک د 


ےس و 


)Lllدة:AV\(‏ : «البيعٌ بشرط بويد العَقدَ صَحِيحٌ والشرط أيضاً معت ر 

[معناها: أن الشروط الملائمة للعقد لا تفسده وتجب» والشروط الملائمة للعقد: 
هى الشروط المؤيدة المؤكدة لمقتضى العقد من رهن أو كفالة أو حوالة أو شهود» جب 
مراعاتما؛ لأا لا تفسد العقدا. 

مثلً: لو باع برط أن يري الُشتري عند البائ سيا معلُومًا أو ان يفل له 
امن حا ال ل م اله رکرو ارط فر م ا ا ن 
بالشرط فللبائع فسح العقدِ؛ لان الشرط مُوَيَدٌ بد للقسليم الذي هو مُقَتَضًى العَقدِ». 

[بيانه: لو باع بشرط أن يرهن المشتري عنده شيئاً معلوماً» صح البيع» ويكون 
الشرط معتبراًء حتى أنه إذا إر يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد؛ لألّه شرط 
ملائم لمقتضى العقد» فتجب مراعاته» وإذا امتنع المشتري من تسليم الرّهن لر شجبر عليه» 
ولكن يقال له: إمّا أن تدفعَ الرّهن أو قيمته أو الثّمن أو يفسخ العقد» ولو امتنع من 
هذه الوجوه فللبائع أن يفسخ البيع. 

ولو اشترط البا ثعٌ أن يكفل له بالتّمن رجلْ صح البيع» ويكون الشرط معتبراً. 

ولو اشترط البائع أو المشتري عقد البيع مام شهود» صح البيع» ويكون الشرط 


ع 


: yy 


(الماد «البَيعٌ بشرط مُتَعَارَفي يعني الَرعِي في عرف الب ضحي 


(۱) ينظر: درر الحكام :١‏ ۹١٠-٠١٠ء‏ ومرآة المجلة ۱: ۷۹-۷۸. 


بإإ ‏ _ الرض الان 
والشرط مُعتره مثلا: لو باع الروء على ان ک کنر خط ہا الظّهارة أو الففلَ على آن يمره 
في الاب أو الوب على أن عة يَصِح البَيعُ ويَلرَمٌ على البائِع الوَفَاءُ لِه الرُوط». 

اها ان غا كان ن التر وط مارفا مالقا رل اة سرا 
كان عرفا خاصًاً هذه البلدة أم في سائر البلاد؛ لأن علة إفساد الشروط لعقد البيع 
ترجع لأمرين: الربا والنزاع. 

فمتىى كان الشرط متعارفاً انتفت علة الفساد؛ لان تعارف الشّرط يعنى إضافة 
قدر من التّمن في مقابل اللَرط إن تعلق N a es‏ 
شرائه» فلا يبق الرٌبا. 

ووجود العرف بجعل العقدين: أي العقد والشّرط كعقدِ واحلِ فكَأنْ شراء 
السجاد وتوصيله عق واحد؛ لوجود عرف يحتكم إليه عند التنازع» فلم تعد علّة 
الا و ا د ص ااا ن آل فط ن اد اا اة 
يكون باعثاً على التزاع» ويحصل الملك امقصود بغير خصام. 

فلو باع القفل علل أن يُسمره في الباب» فإِلّه يصح البيع» ويلزم علل البائع الوفاء؛ 
ردا ا ى 

ولو باع الوب علن أن يرقعه» فإِلّه يصح البيع» ويلزم علن البائع الوفاء]. 

«المادة:۱۸۹): الع بشرط لیس فيه َع لِأَحَرِ لعَاقدَينِ بمح ل 
مثلاً: بيع الَيوّان على آلا بيه ته الشتري لأر أو على رط أن يُرسلة إلى الَرعَى 
ضحي والشرط لَعو». 

[معناها أن الشروط في البيع إن لريكن فيها منفعة للبائع أو المشتري تكون لغوا 
ولا تؤثر علل صحية العقد» فيصح البيع ويلغو الشرط . فلو باعه حیوان علل أن لا يبيعه 


E‏ ا ا ا و 


المشتري لآخرء أو على شرط أن يرسله في المرعئ؛ لأ هذا الشرط لا يؤدي إلى النزاع 
ولا يجحتمل الربا؛ لعدم التفع الزائدء فيصح العقد ويبطل الشّرط١].‏ 


)١(‏ ينظر: مرآة المجلة :١‏ ٩۷ء‏ وغبره. 


اا ي ي ي ۸ ي ي ي 


في إقالة البيع 

(المادة: ١‏ ۱۹): «للعاقدي بن أن یاد لی پرصانفا بعد انيقاوي. 

[معناها: ن عق البیع کا يت يتحقق بالتراضي بین العاقدین» كذلك فسخه یکون 
بالتراضي بينهما؛ لأن الإقالة هي عقد فسخ البيع. 

ورفع حكم البيع بالفسخ من أحد العاقدين إن كان البيع غير لازم وبالإقالة 
باتفاق العاقدين إن كان البيع لاز فعن أبي هريرة 4 قال 45: من قال نادماً بیعته 
أقال الله عثرته يوم القيامة» لأن العقل يقضي أن من ج الط ن نو ا ا 
لا | [a‏ 

(المادة:١۱۹):‏ «الإة اله گالبیع تکون بالإیجاب والفَبولٍ». 

[معناها: أن ركن الإقالة هو الإيجابُ والقبول» کا هو حال البيع؛ لاشتراط 
التراضي فيها]. 

«مثلاً: لو قال أَحَدُ العاقدين E‏ : ہلت او قال 


Ct 


حدما للآَځر: لني ابي > فقال الآخر : قد قَعَلتُ صَُت لاله ويَنمَسح البيع». 


i 


[ولا ينحصر انعقاد الإقالة في لفظ: الإقالة؛ بل تنعقد الإقالة بكل لفظ يفيد 


(۱) في صحیح ابن حبان ۰٤٨۲:۱۱‏ وسنن ابن ماجة ۷٤١:۲‏ والمعجم الأوسط .۲۷۳:١‏ 
() ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ ١٠ء‏ وغيره. 


E E‏ ت ج کک س س ا 
معني الإقالة كألفاظ : الفسخ» والترك والرفع» والترداد» وأعد لي نقودي» وخذ نقودك 
وأمثاهاء ولكن بين ألفاظ اللإقالة فرق» فإذا عقدت الإقالة بلفظ: الإإقالة؛ فحكمها في 
حق المتعاقدين فسخ وفي حق الغير بيع جديد, آما إذا عقدت الإقالة بألفاظ : المغاسخة» 
أو المتاركةء أو الترادء فليست بيعاً"» إن فسخاً ني حق الجميع]. 


ٍِ 


(المادة:۱۹۲): «الإقالة E‏ الاد کک 


س 


TT‏ لماعل لزخبة بشخ مدا 
(مادة:۱۹۳): «يَلرَم اد لجس في الإتالة: گالبيع يعني اه يلرم ان پُوجَدَ 
القَبول ني جيس الإيجاب» وأمًا إذا قال أَحَدُ العاقين: اقلت البيعَ وبل أن يبل الآَحَرُ 


انض الَجِلِس أو صَدَرَ من أَحَرهما فِعلٌ أو كول يدل على الإعراض ثم قبل الآَحَرُ لا 


و بعترد م۶ 


بعتب بول ولا فيد شيئًا حيتذ». 


[معناها أن تعق ركن الإقالة بالإمجاب والقبول» وهما يحتاجان إلى المجلس» فإن 
وجد القبول بعد انتهاء المجلس كا سبق في البيع فلا يعتبر]. 

(المادة:٤۱۹):‏ يلرم أن يكون الَبيعٌ كاتا وموجُودًا في بد المشتّري وقت الإا 
فَلّو کان ابيع قد تَلِفَ لاتَصِح الإالة». 

[معناها: كا أن المقصود من البيع المبيع» فكذلك المقصود من الإقالة المبيع» 


فتصح الإقالة ما دام موجوداً؛ لتحقق المقصود من رد المبيع» وإن هَلَكَ المبيع لر تصحَ 
الإقالة؛ لفقدان مقصود العقد برد المبيع]. 


(۱) ينظر: درر الحكام :١‏ ١١٠١ء‏ ورد المحتار :٥‏ ١٠۲٠ء‏ وغيرها. 


ج ج التوضيح والبيان 
(لمادة:۱۹): «لو كان عض الّبيع قد تلف صت الإقَالَة في البّاقي». 


[معناها: أن الإقالة تصحَ علل بعض البيع إن هلك باقيه؛ لتحقق المقصود من رد 
هذا البعض إل البائع» لكن تسقط حصّة ما هلك من المبيع» ويلزم رد حصّة ما بقي 
فقط]. 


f‏ 4 ر ت ر ا ر 
«مثلاً: لو باع أرصَةُ التي مَلَكَهّا مع الرّرع» وبَعدَ أن حَصَد المشتري الرَرءَ تقَايلد 
ا ر ت سو رد ا ت ا 
البيعَ صخت الإَالَة ني حى الأرض بقدر جِصَّهّا من الثمن المسَكّى». 
(المادة: ٠‏ : «كلاك الثمَّن أى كَلَفَهُ لا يكون مانعًا من ص الإقالة». 


N E AE E 
يمنع فسخ العقد؛ لأله الثّمنَ وصف يثبت في الدَمّة» بخلاف المبيع» فاه عينٌ تتعين‎ 


ا ا ی س ا 


الاب الثاني 
ي بيان سال التعَلَمّة ابيع 
يقم إلى أَربَعَة فُصول: 
القصل الأول 
ف ی شروط ابيع وأوصَافِه 
(المgادة:۱۹۷):‏ «يَلرم ن یکون ابيع موجودا». 
[معناها أن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع موجوداأء فلا ينعقد بيع المعدوم 
وما له خطرٌ العدم: كبيع نتاج الاج والحمل؛ لان المعدوم لا يُمكن إحراره ولا 
ادخاره فهو ليس بمال» والبيع بها ليس بمال باطل» فبيع المعدوم وما له خطر العدم 
باطل» فلو قال: بعت ولد ولد هذه الناقة أو بعت الحمل فإِنّه لا ينعقد؛ لاله إن باع 


الولد فهو بيع المعدوم» وإن باع الحمل فله خطر المعدوم]. 

(لمادة:۱۹۸): يلرم أن يكون الَبيعٌ مذو التسليم». 

[معناها أن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع مقدور التسليم؛ لأن المبيع إن 
كان معجوز التسليم لا ينعقد وإن كان ملوكأ للبائع؛ لفقد مقصد البيع من القدرة علل 


ال لتسليم؛ لينتفع المشتري به. 


٣‏ التوضیح والبیان 

فلو أن رجلا باع دابته الفارّة فعادت إليه بعد البيع وسلَّمها إلى المشتري فلا 
ينقلب البيع صحيحاًء بل يجتاج إلى تجديدِ الإيجاب والقّبول إِلاً إذا تراضياء فيكون بيعاً 
دا بالتعاطي» فإن إر يتراضيا وامتنع البائعٌ من التسليم لا حبر علل التسليم» ولو سلم 
وامتنع المشتري من القبض لا بجبر علل القبض]. 

(امادۃ:۹ ۱۹ ): «يَلرَمٌ أن يكون ليع مالا مُقَوّمًا». 

[معناها من شرط صحة البيع أن يكون المبيع مالا متقوماً شرعأًء فلا ينعقد بيع 
الجر والميتة» والدم» وذبيحة المجوسي والمرتد والمشرك والمجنون والصبيٌ الذي لا 
يعقل» ولحم السبع والحيّة والعقرب وجميع هوام الأرض كالوزغة والضبٌ والسلحفاء 
والقنفذ؛ لعدم الانتفاع بهاء فإن كان منتفعاً بها عرفاً جاز بيعهاء إلا ا لخمر والخنزير من 
مسلم؛ لعدم تقومها في حق المسلم؛ لعدم جواز الانتفاع به» ولا لبن المرأة في قدح؛ لاله 
جزء آدمي]. 

(المادة: :)٠١ ٠‏ «يلرَمٌ أن يكون ليع معلومًا عند الشتّري». 

[معناها: من شرط صحة البيع أن يكون البيع معلوماً عند المشتري؛ ليتحقة 
الرضا منه بالبيع» ولرفع التزاع الحاصل من عدم القدرة عل التسلم والتسليم عند 
الجهالةء وكل جهالة فضي للتراع تفسد العقد]. 

(امادة: :)٠١‏ «يصير الَبيعٌ معلومًا بيان أحواله وصِفاته التي يره عن غيره». 

[معناها: أن زوالّ الجهالة عن المبيع بذكر أوصافِ له يتميْرْ فيها عن غيره» بأن 


قار وصفته]. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ٠٤١-٠٤١ :٩‏ وغيره. 


EE‏ س س 

«مثلاً: لو بَاعَهُ كذا مدا من الحنطًة مرا أو بَاعَه ارصًا مع بان حُذُووهَاء صَارَ 
ليع مَعلَومًا وصح البَيعٌ». 

(المادة:۲ :)٠١‏ «إذا كان ليع حَاضرًاني مجلس البَيع تكفي الإشَارَة إلى عَينه. 

[مخاها أن زوال الهالة تكرت بيان وصفة إن کان غاتاء كا سبق وبال شارة 
إليه إن كان حاضراً؛ لأن الإشارة أبلغ في التعريف من الوصف”؛ لزوال الجهالة 
المفضية للنراع]. 

٤ ۳ 8 ‌‏ ا ا و 2 

«مثلاً: لو قال البَايِع لِلمُشتري: بعتك هذا الجصَانَء وقال المشكري: اشريتة 
وهو يَرَاهُ صح البيعَ». 

(لمادة:۳٠٠):‏ «يكفي ون البيع معلُومًا عند المشتري» فلا حَاجَة إلى وصفه 
وتعريفو بوجو آخَر». 

(المادة:٤ :)٠١‏ «البيع ب عبن بتعيينه في العَقلِه مثلاً: لو قال البايع: بعتك هذه 
الا واا ال سا و في الجلس إِشَارَة حِسَية يه وبل الُشري» لزم على 
ابائ تسليم تلك اللعة بعينهاء ولیس له آن عطي يةد رمَا من جنسهًا». 

[معناها أن من أبرز ما يُميز ابيع عن المن آنه يتعيّن بالتّعيين في العقد فلا تجوز 
E‏ يتعنَ ال فهو ا سم لماي الدتة فالدّراهمُ 
E‏ اتان لا تتعيّن في عقودِ المعاوضات في حى الاستحقاق وإن عينت؛ لان 
الححان غا ف لإمکان دفع بدها عوضاً عنها]. 


2 
aS 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي علل المجلة ۲: ۰ 


اا س س ج س س چ ج ا 


الفصل الثاني 
في ما جوز بيعه و ما لا يجوز 

(المادة:٥ :)٠١‏ «بَي العذوم باطل قبطل بيع تمر لر بز أصلا». 

[معناها أن بيع المعدوم باطل؛ لعدم وجود محل البيع» وهو المال؛ لذلك يبطل بيع 
ثمرة إر تخرج أصلا؛ لعدم وجودهاء فانعدمت الالية» ويُمكن تصحيحه بأن نجعله 
سَلاًء فيبيع مقداراً معا من جنس هذه المرةت ويتفقوا علل مدَّة ينضج فيها الثمرة 
عادة فتزول الجهالة]. 

(لادة: :)۲٠١‏ «الثَمرةٌ التي بَرَرت كميعُها يصح ياء وهي على رها سَوَاءٌ 
گائت صَاحَة ِكل ام لا». 

[معناها: آن يصح ب بيع التمر علل الشجر وإن إر نعرف مقداره؛ لأن مث هذه 
ا لجهالة لا يتنازع النّاس فيهاء وهذه الصحة إن كان الثّمر منتفعاً به سواء من الإنسان أو 
الحيوان؛ لأنه يعد مالا سواء لر يبد صلاحه أو بدا صلاحه: أي آمنة من العاهة 
والفغادة]: 


() قال ابن امام في الفتح :٤۸۸ :٥‏ لا خلاف في عدم جواز بيع الثار قبل أن تظهر» ولا ني عدم 
جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك» ولا في جوازه قبل بدو الصلاح بشرط القطع في 
ينتفع به» ولا في الجواز بعد بدو الصلاح. 


EEE‏ ا 
(الgادة:‏ °۷ ): «ما احق آفراده غین اَن لاد رر دف ت واحدّة بل شنا بعد 
مّىءٍ: كالفَوَاكِه والأزكار والوَرَق e E‏ 


ص 2 


مع ما ر رر بَا له بصَفقَةٍ واجِدَةٍ». 


[معناها: أن بيع الثمر الذي نضج قسم منه وأرينضج القسم الآخر بشرط إبقائه 
علل الشجر حتى ينضج» فاه يصح البيع» ويلزم علل البائع الوفاء» وما ورد عن النبي 
## آنه «خبى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها»٠.‏ 

فان علّة النهي عن البيع بالشرط ما يثيره البيع بالشرط من التّزاع بين المتبايعين؛ 
لان غاية الشارع إلا هي قطع النزاع وحسم الخلاف بين الناس» والشروط التي يجري 
بها العرف والعادة ليست مما يسبب نزاعاً ويثير خصاماًء فلا تكون مقصودة بالنهي 
الوارد ني الحديث الشّريف. 

قال الأتاسىً”: «والحاصل أن إطلاق عبارتمم يفيد أن المبيع سواء كان نوعاً 
وة الٹاں واو علل ما في «الزيلعي» و«الفصولين» و«التتارخانية»» أو 
مطلقاً علل ما في «البحر» و«الفتح» جوز بيعه» علل ما أفتى به شمس الأئمة الحلواني؛ 
لتعامل الناس. 

إذا مهد ذلك تعلم صحة بيع الثار علل التعامل الواقع في زمانناء وذلك آنه قد 
جرئ العرف والتعامل في بلادنا آنه عندما يبرز أكثر ثمار البساتين عندنا يبيع صاحب 
البستان ثمار بستانه ختلفة الأنواع ومن تفاح ومشمش وما أشبه ذلك ومنها إر يبرز 
بعد» ومنها ما بدا صلاحه أو تقارب بدو صلاحه» يبيع الجميع صفقة واحدة» ويطلق 


(۲) في شرح المجلة ۲: ۹۸-۹۷. 


۱ ل۸۹ ي ي 
البيع» فلا يشترط القطع ولا الترك. إلا أن ترك تلك الثغار ميعها حت تنضج معروف 
عند المتبايعين وغير هما عرفاً شائعاً بين جميع الناس» بحيث لا يختلف فيه اثنان]. 


ر 


(المادة ۲١۸:‏ ): «إذا باع شیا وب جنسَه فظَهرَ ابيع من غير ذلك الجنس بطل 
الع قو باع رُجَاجًا على أنه الاس بطل البَيعٌ». 

[معناها: نه عندما تبين أن المبيع المبين جنسه بالوصف أو الإشارة غير موجود» 
کان بيعاً لعدوم» وبيع المعدوم باطل» فلو اشتریٰ فَصَاً علل آنه یاقوت» فإذا هو زجاخ» 
فالبيمٌ باطل؛ لانعدام الجانسةء وإن استهلكه المشتري فعليه قيمثه؛ لاله استهلك ملك 
الغبر بغبر إذنه]. 

(لمادة:۲۰۹): يع ما هو عَرٌ مَقدُورِ التسليم باطل: كبيع سَفِيَةٍ عَركٌت لا 
تک لش راهان ال ار رن تاور كن إنعا وتاه 

[معناها: أن بيع معجوز التسليم باطل» كا لو باع زيدٌ سفينة له غرقت في البحر» 
ولا يمکن إخراجها إلى عمرو» فلا يصح بيعه» أو باع زید غزالاً لعمرو» وهي نادرة 
جدأء فهو عاجز عن إمساكها وتسليمهاء فيكون بيعها باطل]. 

(المادة: :)۲٠١‏ بيع ما لاد 9 بين التاس والشرَاءٌ پو باطِلء مثلاً: لو باع 
جِیفَة أو امیا حرا آو اشتّرَی ا مالاء قَالبَيعٌ والشرَ اء باطلَانِ». 

[معناها أن عقد البيع حلّه المالء فا لا يكون مالا يكون بيعه باطلاً واعتبار 
التّيء مالا أو ليس بمال مرده إل العرف» فاليتة في بعض صورها تعد مالا باع ويصح 
العقد عليه» كا لو بحت بطريقةٍ غير شرعيّةء فينتفع بها طعاماً لكلاب الحراسة مثا 
وني بعض صورها لا تعد مالاً في لو ماتت حتف أنفهاء فكانت جيفة» فلا تصلح أن 
ES‏ 


E‏ > س س س و 


(المادة ۲٠١:‏ ): بيع غير التقَوّم بَاطِلٌ». 

[معناها أن فقدان التقَرّم ا سواء کان بالانتفاع ال کا ني الخمر 
والخنزير» أو بالإحراز كا في المباحات بجعل العقد باطلاء لا سيا ني حق المسلم]. 

(المادة:۲۱۲): «الشراء يعبر الَقَوّم اسد». 

[معناها أن فقدان التقوم في الثمن مجعله فاسداً لا باطلاً؛ لأن الأثان وسائل 
وليست مقصودة في البيع» فيكون البيع في العرض فاسداء وينعقد بقيمة العينء فيملك 
العين بالقبض بقيمتها"؛ لأن مقصود العاقدين ليس هو تملك الخمر وعليكها؛ لايا لا 
تصلح للتملك والتمليك في حق المسلم» بل المعصود تعليك العَرَض وتلكه؛ لان العين 
تصلح مقصوداً بالتملك والتمليك» فالتسمية إن إر تظهر في حت الخمر تظهر في حق 
العَرَض ولا مقابل له» فيصير كأنَ المشتري باع العرض وإر يذكر الثمن فينعقد 

(ا ماد ): بيع الجهول فاسد». 

[معناها أن بيع المجهول يفيد الفسادء بحيث لو زال الجهالة انقلب صحيحا 
وضابط الجهالة عرنٍّء فكل يتجاوز فيه عرفا من الجهالة لا يعد منها؛ لأنه لا تفضي إلى 
النزاع. 

«فلو قال البائِع لِلمُشتَري: بعك جيع الأشياءِ التي هي ملكي وقال الشري: 
اضرا وهو لايَعرف تلك الأشياي فالبيع فاسد». 

(المادة:٤ :)٠ ١‏ بيع حص سَاثعة معلومة: گالُثِ والتصفٍ والعُشر من عَقَارِ 
ملوك قبل الإفرًاز صَجِيح». 


)١(‏ ينظر: الدر المختار٤: .٤‏ وشرح الوقاية ص »٥<۲۲‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع ٠٠ :١‏ وشرح الوقاية ص۲۳٥»‏ وغيرهما. 


٦‏ للتوضیح والبیان 

[معناها أنه يصح بيع سهم وحصّة شائعة إن كانت معلومة وإن لر يقرزها؛ لأنه 
يصح بيع حصّة من شيء لا يفرز كالطاحونة والبئر والسيارة والتلفون. 

فلو قال زي لعمرو: بعتك نصف أرضي» وبل عمرو» يصح العقد]. 

(المادة: :)٠ ٠١‏ يصح بيع ا لجحصة اَعلُومَة الشَائِعَة يدون إذنِ الشريك». 

[معناها أن بع أحد الشُركاء حصته في عقار أو منقول يصح» وإن لر يعلم أو 
يأذن الريك بذلك» فلو کان زيد وعمرو شركاء في سيارة» فباع زي نصيباً من خالد 
بلا إِذن عمرو» یکون البیع صحيحاً]. 

ماد «ټصح بيع حى لزور وحَیّ الشرب والَّسيل ًا ِلأًرض والَاء 
تَبعَا لقتو اته». 


[معناها أنه يصح بيع الحقوق إذا كان متعلََاً بعين تبقى» بشرط أن يكون معلوم 
الملقدار» ولا تكون الجهالة فيه مفضية إلى المنازعةء فمتىى كان الح منضبطاً وبحفظ فيه 
حق البائع جاز بيعه» وإلا فلا. 

وصورة بيع حق المرور تبعأً للأرض: أن يكون لرجل حق المرور في أرض غيره 
إلى أرضه» فباع أرضّه مع حق مرورها الذي في أرض الغير"» فيصح. 

وصورة بيع المسيل: أن يكون لرجل أرض ها مجرى ماء في أرض آخرئ» فيبيع 
ا ار اول ار ك ن دو ها س التس لعن اة دان 
أخرئء» أو علل أرض دار أخرئء فيبيع حقّ التسييل تبعاً للذّار الأول» فيصخ”]. 


(۱) پنظر: الاتامی ۲: ٠٠١‏ . 
(۲) پنظر: الاتاسی۲: ۱۱۸-۱۱۷ . 


ا ا س س 


الفصل الثالكث 

(المادة:۷): «كا يصح بيع الَكيااتِ والَورُونَاتِ والعَدَِيَاتِ والَذرُوعَاتِ 
گیا ووَزنًا وعَدَدَا ودَرعًَاء يصح بيا جُرَافا أيضاً. 

[معناها: انه يصح البيع بطرق التقدير المختلفة من كيل ووزنٍ وعدڍ ت 
وغبرها مواق اا فك ر الع ا ف إن ان ا وره 
يسم بالجزاف]. 

«مثلاً: لو باع صر جنطَة أو گوم تبن أو آَجُرٌ أو جل قاش جُرَاًا صح البَيعٌ». 

)د:1۸ :(Y‏ الو باع جنطةٌ على أن كلها کيل مُعبَنِء أو رتا بجر مُعَنِ 
صح ابيع ون | يَعلَّم مِقَدَارَ اليل وِقَلَ الحجر». 

[معناها أن بيع الجزاف يجوز بصوره المتعددةء ومنها: أن یکون کيل شين أو 
وزن حجر معين» فمثلا: لو باع زيد لعمرو حنطة بإناء معين لا يعرف مقداره لا يعرف 
مقداره يصح]. 

(المادۃ:۹٠۲):‏ کل ما جار بيع منفَردا جار اسيثتاۇءُ من البيع». 

[معناها ان كل ما جاز آن يكون علا للعقد ابتداءٌ جوز استثناؤه من المبيم؛ لعدم 
وجود ما يمنع من هذا البيع والاستثناء فالكل حل للبيع: المستئنى والباقي؛ ولأنً 


۸ للتوضیح والبیان 
ابيع صار معلوماً بالإشارة» والمستثنى معلوم بالعبارة فوجب القول بجوازه؛ ولان 
هذه الجهالة لا فضي إلى المنازعة؛ لأن اليح معلومٌ بالإشارق وجهالة قدره لا قنع 
جواز البيع في المشار إليه“]. 

«مثلاً: لو باع تَمَرَةَ شَجَرَةٍ» واستشتی شتی منھا کذا رطلا على آنه له صح البيعٌ». 


(لمادة: ۲۲۰ بيع الَعدُودَاتِ صَفْقَةَ واجِدَةً مع بيان تمن كَل ترو وقسم ينها 
صَجیح». 

[معناها ن يصح بیع کل ما کان متعدداً باعتبار آفراده وأقسامه سواء کان مثلياً 
أو قيمياً"] 

«مثلاً: لو باع صبرة جنطَة أو وس سَفِيةِ من حَطًب أو قَطيحَ عَم أو قِطعَةٌ من 

o‏ و 

ا 
اجوخ بكذا صح اليع». 

[مثاله: لو باع صبرة حنطة علل أن كل كيل من الحنطة بدرهم فيصح علل قول 
الصاحبين؛ لعدم التنازع في ذلك؛ لكون الجهالة معفو عنهاء وتيسيراً علل التاس”. 

ولو باع قطيع غنم علل آن كل رأس من الغنم منه بدرهم يصح 

ولو باع قطعة من جوخ علل أن كل ذراع من اجوخ بدرهم يصح» وكل هذا على 
قول الصاحبين؛ لعدم الجهالة المفضية للتزاع] . 


(۱) ينظر: التبیین »٠١ :٤‏ وغبره. 
(۲) پنظر: الاتامی ٠١١:۲‏ . 
(۳) ینظر: الاتاسی ۱۲١:۲‏ . 


EEE‏ س ا 


(المادة: ۲ «كما يصح بيع العَقّار الَحدُود بالذّراع واريب يصح بيع بتعيين 
خدوده أيضاً». 
مع عدم العلم بمقدار ذرعانه مثلاًء كا سبق في الصبرة والقطيع» وهذا عللى قول 

ويصح بيع الأرض المحددة جوانبها ولر تعلم مساحتها تماماً بمائة لف دينار 
مثلاًء فيكون البيع فيها جزافا١].‏ 

(المادة:۲۲٠):‏ «إتا بعتب القَدرٌ الذي يَقَعٌ عليه عَقدٌ ابيع لا عَبزه». 

[معناها إن زاد حل البيع عن القدر الذي اتفق عليه بين العاقدينء فلا يدخل في 
من الثمن ثمن المبيع» أما ما يزيد عن ذلك المقدار فلا يدخل في البيع بمجرد قول 
المشتري آنه داخل في مقدار المبيع» أو بظن البائع أو المشتري أنه أقل أو أكثر؛ لأن انعقاد 
البيع بالإجاب والقبول» فإذا لر يكن في الزيادة إبجاب وقبول» فلا تکون واقعة تحت 
البيع. 

فلو بيعت المكيلات والمعدودات المتقاربة والموزونات التي ليس في تبعيضها 
ضرر» ص بیان مقدار مجموعهاء فظهر ذلك اللجموع زيادة عن المقدار الميين» فالزيادة 
للبائع. 


ولو بيعت رزمة ورق علل أن تَعَدّ أوراقهاء وعلل ظنٌ أنها أربعمائة ورقةء لكن 


(۱) ینظر: الأتاسي ۲: .٠١١-_۱۲١‏ 


٥ہ‏ التوضیح والبیان 
البيع وقع علل الرزمة بغير ذكر العدد واشتراها المشتري علل هذا الوجه» ثم عذت 
فظهر آنا تزید عن آربع المائة» فالزيادة للمشتري"]. 

(لمادة:٣۲۲):‏ «الكياث والعَدَوِيَات التَقَارِبةٌ والَورُوتَات التي ليس في تبعيضهًا 
صر إذا بيع مِنها اة مع بيان قدرِكَا صح الي سَوَاء سمّى تمتها قط أو بن وفْصرً 
e N‏ 
ال وإذا هر اقا کان المشتري عبرا إن اء فسح الخ وإن اء أَحَدَ القدارً 
الو جُود بحِصَيِهِ من التَمَن» وإذا ظَهَرَ رَِدَاء قَالرَيادةٌلِلبائع». 

[معناها أن كل ما كانت أفراده مع اثلة من الكيلات والموزونات» أو متقارية من 
المعدودات» ور يكن في تبعيض الموزونات ضرز فبيعت ووجدت كا اتفق فبها 
ونعمت» وإن تبيّن نقصانهاء فالمشتري بالخيار أن ينقص من ثمنها بمقدار النقصان أو 
يردها؛ لتفرٌق الصفقة عليه» وإن كانت زائدة» فالزيادة من حق البائع؛ لعدم دخوها في 
عقد البيع]. 

e‏ حنطة على اا مسون کَیلَة و على اا حُسُونَ گیلة کل كيل 
نها ب عَصَرَة فَرُوش: آي پڪمريائة قرش فا رت وقت اليم كيبن َر 
البيع» وإن قهرت كسا وأربَعبنَ گیل شري يڙ ن سَاءَ فَسَحَ٬‏ ون شَاءَ 
امس وأربَعنَ گیل بأربعماةٍ ومین قرشاء وإن هرت سا ومین گیل 
امش الكيلات الرَادَهٌ للبائع. 

وکذا لو باع سط يض على أنه اة بيصَةٍ بِيصة أو على أنه ماه بَيصَةَ ية كل بيص بصفب 
ټرش بَميِين قرشًاء قان هرت عند السليم سيين بَيصَة تالشتري مر إن شاء 


(۱) ینظر: درر الحکام۱: ۱۹۸. 


aT 


َمَحَ ابيع ون شاء أَحَدّ سين بَيصَة كمس وأَربَعينَ قرشًاء وإذا هرت ياه وعشر 
بَيضَاتِ. َالعَصَرَة ايده بانع 


وكذَلِكَ لو باع زق سّمن على أنه ائه رطلي يكون اكم على اجو الَشرٌوح». 


(المادة:٤‏ ۲۲): لو باع تجا من ال وتات اني فی ضا شر وی در 
دوکر ن ت تموعه ققط» وحن وزنه وتسليمه هر تَاقصًا عن القدر الذي ينه 
شري ی إن اء قسع ال إن اء خد القدر الوجُود بب بجميع التّمن الْسَمّىء 
ون ظَهَرَ رَاِدَا عن القدر الذي بيه فَالريَادَة لِلمُشتري ولا خيارُ للبائم». 

[معناها أن الموزون اختلف عن المكيل والمعدود ني أن بعض أفراده في تبعيضها 
ضر فإن كان المبيع من الموزون الذي في تبعيضه ضرر» وبيع ببيان ثمنه جملةء وتبيّن 
نقصانه عا اتفق عليه عند العقدء فإن المشتري إن شاء يفس يفسخ البيع أو إن شاء يأخذ 
الموجود بجميع الثمن المتفق عليه» أمّا إن كان الموزون زائداً عا في البيع» فتكون الريادة 
من حق المشتري» ولا خيار للبائع]. 

«مثلا: لو باع فص الاس على أنه ممه رايط بشرينَ الف رش فإذا َر 
ارا َرَاریطّ ونصقًا کان نري حرا إن شاء فسح ابيع وإن شاء أََدّ القَصً 
بوشرين الف قرش وإذا هر َة راريط ونصقا أَحَدَه الُشكَري بيشرينَ الف رش 
ولا ار باع في هذه الصورَة». 1 

(المادة:٠٠):‏ «إذا بيع بحمو من الَورُوَاتِ التي في تبعيضها صَرَر مع بيان 
مقداره» وبين أثان أقسَامه وأجرَاه وتفصِيلهاء إن فهر وق السليم لدا أو اقتا 
عن القدر الذي بين قا لساري حبر إن اء سح الييعَ. > ون شا ء خد ذلك الَجمُوع 
بجِسَاب الثمَن الذي فَصَلَه لأّجرَائه وأقسايه». 


۴ التوضیح والبیان 

[معناها أتها تختلف عن الادة السابقة في تفصيل الثّمن لأقسام وأجزاء الموزون» 
بحيث لو تَبّن ناقصاً أو زائداًء يكون المشتري خيراً إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أخذ 
الجموع بحصته من الثمن علل حسب التفصيل المبين للثمن؛ لأنه بذكر ثمن أجزاء 
المبيع وأقسامه وأفراده علل هذه الصورة أصبح صلا وخرج عن كونه وصفاً أو تابعاً 
لشمول المبيع الوصف حقيقة أو حكأ» وأصبح مقصوداً بالذات» بذلك اكتسب 
الأصالةء وأصبح له حصة من الأمن*]. 

«مثلاً: لو باع منقاا من ال س علی آته مس ارال گل رطل ارين قرسا 
فَظَهَرَ النقل أربَعة رال ونصقا أو سه رطَالٍ ونصقاء شري خر ٤‏ الصوركين إن 
اء قَسَحَ البيع ون شاء أَحَدّ النقَلَ هة وان قرسا إن كان أَربَعَةَ أرطًال ونما 
وبماَتينِ وعشرینَ قرسا إن کان حمس أرطًالٍ ونصمًا». 

(ا ماد «إذا بيع ححمُوعٌ من الَذرُوعَاتِ سَوَاءٌ أگانَ من الأرَاضي آَم من 
الأَميِعَةٍ والأشياء السَابِرَة وب مِقدَارَه وله تَمَِهِ فقط» أو فصل ان ذراعاتی ففي 
هان الصورَدَنِ ري اكم على مُقتصًى حُكم الَورُوَاتِ التي في تبويضها صَرَد. 

وأا الأَمِعَةُ والأشيَاء التي ليس في تبعبضها صَرَرٌ كا لوخ والكراس» اكم 
فیھا کا کم ني الکیات». 

[معناها ن المذروعات تشمل في أحكامها أحكام الموزونات التي في قسمتها 
ضررء فتأخذ حكمها بالتخير بالفسخ والأخذ بجملة الثمن إن إر يفصل في الثمن» 
وبحصته من التّمن إن فصل» وأحكام امكيلات إن إريكن في تبعيضها ضرر]. 


(۱) ینظر: درر الحکام۲۰۲:۱. 


EEE‏ ج ج د 


«مثلاً: لو پیت عَرصةٌ على ہا ماتةٌ ذراع بالف قرش فهر آنا كمس وِسعُونَ 
ذراعاء قا مشتري بر إن ر ءَ َر کهاء ون ء أذ تلك العَرصَةً ٥‏ بالف قرش» وإذا 
َهَرّت رَايدة أَحَدَكا شري أيضاً بالف قرش َمَط 

ودا لو بيع توب فاش على أنه يكفي كبا وأنه نيه أذرُع بأرباة قرش 
قَظَهرَ سبع َذرُع حبر شري إن شَاءَ تر گۀ ون اء أَحدّ ذلك الوب باربياة رشء 
وإن طهر عة آذرُع. اَذه الشتري تايه بأربمياة قرش أبضاً 

گڏَلِكَ لو بيعت عَرصة على انا ما ذِرَاع کل ذِراع بعَشْرَة روش قَظَهَرَت 
ک ما وقنعان ذراعا وماق وة أذزم خت الشري إن اء رها و إن اء أَعَذَّمَا 
ll a‏ بأل 


ت و کو ر ر کو پر ۶٠و‏ وة ت 
وکذا إذا بيع ثوب قاش على آنه كفي لِعَمَل قبَاءٍ» وآنه اني آذرع» كل ذِرَاع 
aE A E E 2‏ 
بخمسین قرشاء فإذا ظهر سعة أذرع و كان المشترى حرا إن شاءَ ترك 
الثوت» وإن شَاءَ اَذه إذا کان سعة أذرع بأربعماةٍ وخسن وان کان عة ادر 
بثلائمائَة وخسن قر ڈ 
& و ی کی ا و ر ا ا 
وما لو بيع ثوب جو على آنه مائة وهسون ذرَاعا بسَبعة الافي وحهُسائَة قرش› 
و ۳ ا ر ر ٤ر E‏ و ر ت 
أو اَن کل ذِرَا ھک ا ورن E E‏ ءَ 


رَائدَا عن الاكة حمسن ذْرَاعًا کات 0 اده للا ٠‏ 
[ففي المثال الأخير: أخذت حكم المكيلات في النقصان بحصّته من الثمن إن 
شاء المشتري» وفي الزيادة بأن تكون للبائع سواء بين جملة الثمن أو فصل]. 


٤‏ التوضیح والبیان 


وې 


( الاد( »ذا بیع تحمُوعّ من العَدَديَاتِ ماوق ويس مقدَارُ د ثمَنِ ذلك 
الحمُوع قط قان ظَهَرَ عِندَ الست اما صح ابيع ورم ون ظَهَرَ تَاقِصًا أو رَادَّا کان 
الع في الضورکين فَاسدًا». 

[معناها أن العدديات التفاوتة التي إر بين ثمن كل فردٍ منها يكون العقد فيها 
صحيحاً إن كانت تامة كا اتفق عليه في العقدء وإن كانت ناقصة أو زائدة فسد العقد؛ 
لجهالة قيمة الناقص وقيمة الرائد وقيمة الباقي؛ لتفاوت أفرادهاء فلا يمكن الوقوف 
علل قيمتها]. 

«مثلاً: إذا بيع طيغ عَم على أنه كَسُونَ راسا بالف وىة قرش فِا َر 
م اقلم گا وآرکین راا او کا وکین ا ايه ۰ 


و 


)LkIدة:TYA(:‏ «إذا بیع تحمُوع من العَدَويّات ماوق وین مقدار ره وتان آحادو 


واد فراوه قدا َر عند التسليم اما رم ابيع واذا َه تَاقصًا كان الُشتري حبرا إن 
اء ترك ون شَاء اَذ ذلك القَدرَ بحِصَيَهِ من تَمَنِ الْسَمّى» وإذا َهَرَ رادا كان البيعُ 
قاسدًا». 

[معناها أنه إذا بن ثم كل فرد من المعدودات المتفاوتةء فقد زالت الجهالة إن 
ظهر أن المبيع أنقص من التفق عليه» فلا يفسد العقد وير المشتري بين الفسخ؛ 
N SAN‏ آنا ني اليادة فبقي الفساد؛ لجهالة 
OG‏ 

بن أثمان الآحاد» فالمو جود يصح فيه البيع» ويبطل في المعدوم”]. 
«مثلا: : لو بیع فطع عَم على أنه سول ا ين قرشًاء وإذا ظَهَرَ 


(۱) ینظر: الآتاسي .٠۳١:۲‏ 


EE‏ > ج کک ج د 


ذلك القطِيعٌ كس مه وار اة رالرى ن سَاءَ ترك ون سَاء أَحَدَ المسَة 


* 


ت 


وأربَعنَ سَاءَ بلقن وماَتينِ تين ومين قرشاء وإذا ظَهرَ سه مسة ومین راسا کان البيعَ 
قَاسدًا». 

(لمادة:): إن الصو التي َر فيها المشتري من الاد السَابقَة إذا بص 
الْشتري ابيع مع ء علو أنه اص لا بر ني القسخ بعد القَبضٍ». 

[معناها أن مأاسبق ذکره من التخيير للمشتري في المواد السابقة» إن يکون قبل 
قبض كل المبيع» أما إن إر يقبض شيئاً أو قبض البعض فيبقى الخيارء قال الأتامي”: 
«الظّاهر أن قول «المجلة»: «مع علمه آنه ا ن ا اخ ار ف کان عة 
الخيار فيه تفريق الصفقة علل المشتري؛ لأن تفريق الصفة إنها يوجب الخيار إذا كان قبل 
ال او الخ ر اا د فهو ال ف وة كا عر غل بالف وفك 
القبض؛ لأن تفريق الصفقة بعد تمامها بقبض كل المبيع جائزء وهذا كا لو استحق 

بعض المبيع بعد قبض كله» فإن المشتري يرجع علل البائع بنقصان المبيع» ولا خيار له 
وإن ڌ تفرقت الصفقة عليه»» فليحرّر]. 


.٠١۷ في شرح المجلة۲:‎ )١( 


اروضح ولان 


الفصل الرابع 
في بيان ما يدخل في البيع 
بدون ذکر صریح و ما لا يدخل 

[مساقل هذا القصل مبنية عن ثلاث قواعد: 

ان کل ما هومغارل اسع الع غرفا يدل ي الع وإن یکر کر غا 

۲.أنَ كل ما كان مصلا با بيع اتصال قرار كان تابعاً داخلاً ني المبيع» قالوا: إن ما 
وضع لأن يفصله البشر في الآخرة ليس باتصال قرار» وما وضع لا لآن يفصله البشرء 
فهو اتصال قرار. 

۳. أن ما لا يكون من القسمين إن كان من حقوق المبيع ومرافقه يدخل في المبيع 
بذکرهاء و إلا فلا"]. 

(الادة: ۲۳۰): «كُلّ ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتمآات البيع دحل ني 
ابيع من غير ذكر». 

[معناها أن الألفاً وسائل للمعاني» وبالتالي لا تفهم الألفاظ إلا بالتظر 
للمقصود منها عرفاً؛ لأنْ المتكلّم أطلقها وقصد با ما يتعارفه أهل بلده» فيؤاخذ 


(۱) ينظر: الاآتاسي۲: .۱١۸‏ 


EE‏ ا س س ا 
بعرفهم في معن اللفظ» وعندما بُطللق لفظ يدخل فيه كل ما يشتمل عليه من جهة 
الا 

«مثلا: ي بيع اللا يدل الطب والكيلارء وني بيع حٍَ حَِيقَة رَيتونِ دحل شار 
ارون من غير ذكر؛ لأ ابح والكيلار من شهدت الاي وحَيبقة ية الرَيتونِ ثُطلَق 
على رض يحتوي على أشجَارِ اليتون فَلابُمَال لأرض حَالِيَة حَرِيقَة رَيتون». 

(المادة:۲۳۱): «ما کان في ځکم جزم من البي: أي ما لا يقل الانفكاكَ عن 
امبيع ترا إلى عَرَضٍ الاد شترا دل في البيع يدون ذكر». 

«مثاا: إذا بيع فل َكَل متاح وإِذا اشتريت بره حوبا أجل اللَبّن دحل 
ا 
فلوكا الرَضيع ني البيع من غير ذكر». 

[معناها أن الأشياء المنفصلة المنقولة التابعة للمبيع» والتي يتوقف عليها الانتفاع 
بالمبيع» هي ني حكم جزء المبيع» وفي حكم المتصل به» فكا آنا إذا ذكرت وصح بها في 
البيع تدخل فيه» فكذلك إذاإر تذكر ولريصرح بہا؛ لأنه لا ينتفع بالقفل بغر مفتاح» كا 
لا ينتفع با متاح بغير قفل» فلو بيعت دار فالأقفال التي علل أبواب هذه الدار تدخل في 
البيع تبعاً“. 

ويدخل فلْرّ البقر - أي العجل الرضيع - إن كان المقصود منها الحلب؛ لأن لا 
ينتفع بها ني الحلب إلا بالعجل» ثم إن عدم دخوله المُلرّ إن إريكن المقصود منها الحلب 
: : ا ۶ ٣‏ ۲ 
إذالريذهب املو مع الأم إلى موضع البيع» وإلا دخل في البيع مطلقاً بدلالة الحالء إلا 
أن يكون العرف بخلافه"“]. 


(۱) ینظر: درر المحکام ۱: .۲۱٠۰‏ 
)٩(‏ ینظر: شرح الاتاسی ۱٤١۲‏ 


التوضيح والبیان 

(المادة :۲۳۲( : «كوَايع ابيع الصا السكرة ثدحل في البيع بَا دون ذکر». 

[معناها: أن كل ما متصل اتصال قرار بالمبيع: آي ما وضع للاستمرار لا 
للانفصال: كالشجر مع الأرض, فإنّه داخل في البيع بلا ذكر له؛ لأنه يدخل تبعاًء وما 
لا يكن متصلا اتصال قرار بالمبيع كالزرع مع الأرض» فلا يدخل في البيع]. 

«مثلاً: إذا بيعت دار دحل في ابيع الأقفال رة والدواليت: أى ابن 
سيره ولوف امسر دة يوضع رهي وتال الذي هو ال حو التار 
الط ف الوصَلَة إلى الطريتق العام الذَاخلة التي لا ندٌ. 

وني بيع العَرصَة دحل الأشجَار الَعرُوسَة على أن د تستقر؛ لان كيح الَذكُورَاتِ لا 
فصل عن ابيع دل ني ايع بون ذْكر ولا تصريح». 

E‏ «ما لا من ا 2 هو من کک 


e اا‎ a 
[معناها أن كل ما لا يدخل في الصنفين السّابقين من مشتملات المبيع أو توابعه‎ 
المتصلة به اتصال قرار» لا يبدخل في المبيع» إلا بذكره صريحاً أو تجر العادة علل دخوله]‎ 
مثلاً: الأشياء عَبرٌ الْستَقِرَةٍ التي وصَم؛ أن تعمل ونقَلَ من حل إلى آعَر‎ 
گالصندُوق والكُريِيّ والتختِ لمات لا دحل ني بيع الذَار بأ ذكر.‎ 
وكَذّا أَحوَاض اللَيمُون والأَزَكَارٌ مله والأشجَارٌ الصَغِرةٌ الَغرُوسَة على أن‎ 


و8 


م ت 0% 2 ج ا ر 2 ۰ 
نفل جل حر وهي سَ٠‏ ةني عُرفتا بالنصب» ولا دل في بيع البَسَاتينِ بدُونِ ذكر. 


EEE‏ > د 
ر 2 ت 4 2 ا 2 4 2 K‏ 2 4ے ت 

كا لا يدخل الزرع في بيع الأراضي» والثمَرٌ في بيع الأشجَار ما لم تذكر صر 
ي ام داب الوْكُوب وخِطَام البَعِيرء وأمتا ل ذلك فيا كان العْرف والعَادَةّ فيها 
ن باع ناء ِو دحل ني ابيع يدون ذكر». 
(المادة:٤‏ ۲۲): «ما دحل في ليع تبَعّا لا حصة له من الثمن». 
[معناها أن كل ما كان تبعاً ني البيع يعد من الأوصاف كالأشجار في بيع 
الأرض» والرّأسش والأرجل ني بيع الحيوانات» والجودة في المكيلات والموزونات» ولا 
حصة له من الثمن إن كان قبل القبض» وإن كان بعد القبض فله حصة من الثمن. 

فالحاصل أن ما يدخل في البيع تبعاً إذا استحق قق بعد القبض كان له حصة من 
الثمنء فيرجع علل البائع بحصته» وإن استحق قبل القبض» فان کان لا جوز بيعه 
وحده الثّرب» فلا حصّة له من الثمن» فلا يرجع بشيء» بل يخير بين الأخذ بكل الثمن 
أو الترك» وإن جاز بيعه وحده كالشجر كان له حصة من الثمن» فيرجع با على 
البائع"]. 

وھ ے 

«مثلاً: لو شرق جام الي الَُاع قبل القبض لا يلرم ني اباي کنيل شَيءِ من 
الل 

(المادة:١٠٠):‏ «الأشيَاء التي تَشمَلَها الألمَاظٌ العُمُوميَة التي ثُرَادُني صِيعَةٍ العقَدِ 
وقت البيع دحل ني البيع». 

[معناها أنه إذا ذكر الألفاظ العمومية في صيغة العقد وهي أربعة: جميع حقوقه» 


\ 


CA 


(۱) ینظر: شرح الاتاسي ٠١١:۲‏ . 


10۰ 


التوضيح والبيان 
وجميع مرافقه» وكل قليل وكثير فيه» وبكل قليل وكثير منه"» فيدخل في البيع الأشياء 
ال شلها]: 


« ۰ ت ا و و ا ي د 
«مثلا: لو قال البائع: بعتك هذه الدَارَ بويع حقوقِهًا دحل ني البيع حى لزور 
وحَق الشرب وحَق المسسيل». 


د:1( «الريادة الحاصلة ف ابيع بعد العقد وقبل القبض گالتَمَرَة 
وأشباههًا هي لِلمُشَري». 


[معناها ما بحصل من زيادة علل المبيع بعد العقد وقبل القبض فهي للمشتري؛ 
لأنها ناء ملكه كالثار على الأشجار]. 


«مثلاً: إذا بیع بُستَانٌ ثم قبل القبض حَصَلَ فيه زيادة: گالتمَر واضرَاوَاتِ 
تكون تلك الرْيادَة لِلمُشكّرى. 


ودا لو وت الدَابَة الَيعَة قبل القّبض كان الولَدٌ لِلمُشدّري». 


(۱) ینظر: درر الحکام۱:٤۲۱.‏ 


E‏ ا س ا ي 


و ت 2 
الباب الثالكث 
د ا کر ر کے ت 
a a‏ 
وفیه قصلان: 
م و چو 
الفصل الأول 
ا کے رہ e SE‏ ر 
e‏ 
(المادة: ۷ ): ) سوي المَن حین ا لازم تلو بع بدونِ سوي ميه د من کان 
ابيع قاسدًا». 
[معناها أن البيع يقتضي العوض» فإذا سکت عنه کان قاسدا وثبتت ثبتت القيمة*؛ 
لعدم وجود التسمية؛ لذلك كانت التسمية لازماً]. 
( ماد يلرم ُن يون لثمن مَعلومًا». 
[معناها ك أن الجهالة في المبيع تفسد البيع» فكذلك الجهالة في لثمن تفسده» فلا 
ید أن یکون e‏ بالاشارة إليهء او بیان مقداره وو لان للم والتسليم 


ولا ا ا E‏ فيمتنع الَسلّم والتسليم» وكل جهالة 
هذه صفتها نمنع الجواز"]. 


(۱) ینظر: شرح الأتاسي ۱٥۸:۲‏ . 
(۲) ینظر: شرح الأتاسي ۱٥۸:۲‏ . 


۳ للتوضیح والبیان 

(ا ماد «إِذا کان الثم حَاضرًاء العم به بحص بمْسَاهَدته والإشارَة 
ِء وإِذا کان عَائِبا حصُل بيان مقار ووصفه». 

[معناها جاز البيع بثمن حاضرء ويكون معلوماً بمشاهدته والإشارة إليه؛ لأن 
بالإشارة كفاية في التعريف وجهالة الوصف فيه لا تفضى إلى المنازعة”» وأما إذا كان 
القمر غاا كر ن لرا ان مقار ةو غة]: 

ر ٠‏ ےرت 2 ر ا 

(المادة: :)٠ ١‏ «البلد الذي يَعَدَدُ فيه نوع الديتار المتدَاوَلٍ لا في بکذا 
ديتارًاء و بن فيه وع الدّيتار» يكون لبي قاد والدَرَاھِمُ گا کالدًتا انير في هذا ا لحکم». 

[معناها إن كان شائع استعمال أكثر من دينار في بلدة» وهي متساوية في الرواج» 

0 ا‎ RR e 8 e 
لكنها ختلفة في الماليةء فيكون البيع فاسدا؛ لأغها جهالة تفضي إلى التزاع؛ لآن البائع‎ 
يريد الدنانير الأكثر ماليةء والمشتري يريد الدنانير الأقل ماليةء بخلاف مالو كان ماليته‎ 
لرام على هذا‎ ٤ ختلفة» فيدفع المشتري الأروج» وال‎ e ماليتها مته‎ 

التفصيل]. 

(المادة: ٤١‏ ۲): «إذا ج ری الع على در علوم من اروش کان للځشري ان 
a a‏ َة غير انوع توء وليس للبائع اَن 
RR‏ عا تحصو صا منها». 

[معناها أن طلب البائع ذلك النوع الذي لا يزيد قيمة عن غيره» وامتناعه عن 
قبول ما يؤدي إليه» إنا هو تعنت» فإذا سمي الثمنُ قروشاً في عقد البيع» فلا كم 
بفساد البيع بداعي أنه إر يذكر وصف التّمن؛ لأنْ صورة الفساد من الصور الأربع أن 


(۱) ینظر: شرح الاتاسي۹:۲٥٠.‏ 


E‏ س ت س س و 


رة القن ناريا زو اغا غاا مال قد امن ارو ل تل اش ختلافاً في 
ا 

وإن كان القرش ني الأصل اسا لقطعة فضية معلومة» إلا أن العرف جرى على 
جواز أداء أي نوع من النقود الرائجةء فيا إذا كان الثمن سمي قروشاً: أي يجوز ن 
يدفع الثّمن ذهباً أو فضة من أي نوع كان منهم| من المتداولء ولا يحتم دفع الثمن من 
القروش الفضية المضروبة. 

مثلاً: إذا اشترى شخص في الآستانة مالا بمائتي قرش» فهو خير بين أن يدفع 
ديناراً عثانياً باعتبار آنه مائة وثانية قروش» وأن يدفع ريالاً مجيدياً بعشرين قرشاًء وأن 
يدفع بشلكاً من النقود المخشوشة بقرشين ونصف» أو من النقود الفضية ذات القرض» 
أو أن يدفع المائتي القرش مخلوطة من النقود السالفة الذكر. 

وليس للبائع أن يطالب المشتري أن يدفع الثمن من النقود الفضية من سكة 
القرش» باعتبار أن القرش يطلق عليها؛ لأا وإن كان يطلق عليها القرش» إلا أن 
النقود الأخرى تقوم بالقرش؛ إذ أن هذه الود بعضها ذو عشرة قروش» وبعضها ذو 
عشرين قرشاًء وبعضها ذو مائة وثانية قروش» وبعضها ذو خمسة قروش» وبعضها 
يقوم بأقل أو أكثر ولذلك لا بخطر ببال أحد أن البيع إذا كان بالقرش» فالمقصود منه 
تفس القطعة المس :0ا 

(المادة: ٤۲‏ ۲): «إذا بك وصفب لِكَمَنِ وقت البَيع لم على الَشترِي ن بوذي الثمَنَ 
من نوع النقُودِ التي وصَفَهَّا». 

[معناها أن الثّمن إذا بن وصفه عند العقد فيكون لازماً ني التسليم: كا لو كان 


(۱) ینظر: درر المحکام۱: ۲۲۲. 


س س س ي 
البيع بالدينار الأردني أو العراقي أو بالدولار أو الجنيه المصري» فيلزم دفعه دون غيره] 


4 


«مثلاً: وع ای عل ي أو إنكليزي أو قَرَنسَاوِي أو ريال يجيي آو 


عَمُوڍي ل ى اَن بودي الثمَنَ من النوع الذي وصَفَه وينه من هذه 


الأنوَاع». 
(المادة: ٤۳‏ ۲): «لا يع الثَمَنُ بالتعيينِ في العَقلِ». 


[معناها: أن الدّراهم والدّنانير لا تتعيّن بالتعيين» فلو قال زيد لعمرو: اشتريت 
منك ذه الدنانير الأردنيةء ثم دفع له دنانير أردنية غيرهاء يكون البيع صحيحا 
يلزمه البائع بدفع عينها] 

« مثلاً: لو أَرَى لساري الباِع ذبا بيا ني يی ثم اشترى بدَلِكَ الذَهَب سيئ 
لا تحبر على آدَاء ذلك الذَكَب بعَينوء بل له أن يُعطي البَاِعَ دََبًا جيرِيًا من ذلك التوع 
غير الذي أَرَاهْإيَاهٌ». 1 


ت 


(المادة: :)٠٤١‏ «النفودُ التي سا ّا أَجِرَاء إذا جَرَى العقدٌ على وع ينها كان 
للمُشتري أن بُعطيّ الثمَنَ من أَجراء ذلك التوع» لكن تبح ني هذا الأمر عرف الل 
والعَادَة الجارية». 

[معناها أنه اتفق في العقد علل نوع معن من الدّنانير» فيص للمشتري أن يدفع 
أجزاء ذلك الدينار كثمن للمبيع» فلو اشترى زي قلا من عمرو بعشرة دنانير أردنية 
جار له أن يدها شرن لصفا ن اليار لأر لاا ها وار ف جر فل 
جواز ذلك]. 

«مثلاً: لو عَقَدَ ابيع على ر ريال بجيدِيٌ كان لِلمُشتري أن عطي من أجرَاه اللَصفَ 
والرع» لکن غر عرف الاري الان في دار اة في ٳسادمبُول ليس شري ان 
يُعطي بَدَلَ الريَالٍ المجيدي من أجرّائه الصَرَة العشر ونصفَة». 


ا ت س س 


الفصل الثاني 
في بيان المسائل المتعلقة بالنسيئة والتأجيل 


(المادة: ٤٠١‏ ): «البيع مع أجيل الثمَن وتقسبطِه سيط صجیح». 
[معناها أن البيع صحيح إن كان الثمن مؤجلأًء أو كان أقساط إن باع بخلاف 


gl 


جنسه وار جمعه] قدر من کیل او وزن؛ لقوله غل: وأحل ألهأَلْبَيّعَ ج البقرة: [vo‏ 
(المادة:٦٤۲):‏ «يلرَم أن تَكُونَ اله معلومة ني البيع بالتأجيل والتقييط». 
امعتاها أن الأجل والاقماط ق الحمن لا بد أن تكرت معارهةء لأن أجهالة ق 

فضي إلى المنازعة"» مثاله: باع زي عمراً السيارة بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنةء أو كل 

ا مئتي دینار]. 
(لمادة:۷٤۲):‏ «إذا عق لبي على تأجيل الثمَن إلى كذا يَوما وااو او 

إلى وقتِ علوم عند العاقِدَينِ وم م أو لزور صح البَيع». 

ا العقد موؤجلاً إلى يوم معلوم عند العاقدين: كيوم النيروز» وهو 
أوّل أيام الرّبيع» فإن إر يكون معلوماً عند العاقدين أو أحدهما فسد العقدء مثاله: باع 

زيد عمراً التلفون بمائة دينار مؤجلة إلى يوم النيروز]. 


(۱) ینظر: تبیین الحقائق »٥ :٤‏ وغیره. 
(۲) ینظر: تبیین الحقائق :٤‏ ۵» وغبره. 


١‏ للتوضیح والبیان 


(المادة: ۸ ۲): «تأجيل الثمن إلى مُدّةٍ غبر مُعيَة: كإمطار السَاءِ يكون مُفيسدًا 


[معناها أن الأجل إن كان جهو لا كان العقد فاسداًء وهو علل نوعين: 

.١‏ جهالة يسبرة» يكون فيها الفساد غير متمكن كوقت الحصاد والقطاف» بحيث 
ارتل شن الهمعاة وه الا عل الول اقلت الد صح 

۲. جهالة فاحشة: يكون فيها الفساد متمكناً كهبوب الريح وسقوط الأمطارء 
ةن دة الد خد اها صن الكت فاد اب ضح ارال ست 
الفساد؛ لقوة الفساد فيه]. 

(المادة:۹٤۲):‏ «إذا باع ية ية دون مد نضرف إلى شهر واحد فَقَط». 

[معناها أن الأجل صار شائعاً في العرف أنه ينصرف إلى شهرء مثاله: باع زيد 
عن رالا جل ر[ عادد تخرف اك اله 

(المادة: :)٠١ ٠‏ ثعب ابدَاء مُدَةٍ الأَجَلِ والقسط الَذكُورَين في عَقَلِ ابيع من 
وجا تع ا 

[معناها أن العبرة في بداية مدة oS‏ بالمبيع 

مثلاً: لو ب ا عل ا ل ا م ا لای عنده ست ثم لَه 
شري اعت اول السَنة التي هي الأَجَل من بوم السليم فليس لِلبَائِع جِيايِِ أن 
طالب بالمَنِ إلى مضي سَة من وقتِ التسليم وسَسَتينِ من حن العقد». 


EE‏ کے و 


4 


i ٢‏ م EE‏ چ ۰ رر ء 
(المادة:٠١٠):‏ «البيع المطلق يَنعقد مُعَجّلاء آمّا إذا جَرَى العْرف في حل على أن 
4 و ر ر و ا و ر 
يكون الع الطلق مُوّجًلا أو مُمَسَّطًا أجل معلوم يَنصَرف البَيعْ المطلق إلى ذلك 
الأجّل». 
e a E o‏ 
ينصرف إلى المعجل؛ لدلالة العرف علل ذلك» وإن كان العرف على خلافه من أجل أو 
تقسيط فينصرف إليه]. 
ك و رو و ي ر E‏ ¢ ت ا 
«مثلاً: لو اشتری رَجُل من اسوق سَيئًا دون أن يُذكَرّ تعجيل الثمَن ولا تأجيلهُ 
زم عليه أدَاءٌ النّمَن في اال أا إذا كان جَرَى العُرفُ والعَادةٌ في ذلك الَحَل بإِعطًاء 


2 ت ے 2 ك 0 
كميع الثمَنء أو عض معن نه بعد أسبوع» آو شهر لزم اتبَاعٌ العَادَة والعرف في ذَلِك». 


۸ لتوضیح والبیان 


ا | 
ا 
ف النكن اك تعد العقة 


القصل الأول: 
ئي بيان حم صرف البائِع بالتمَنِ 
والُشتري بابيع بعد الق وقبل ابض 

(المادة:۲٠٠):‏ ا صرف يمن ابيع قبل القَبضِ» » مثلاً: لو بَا مَالَهُ 
من اڪ تمن علوم له آن جيل نميه داقنة». 

[معناها آنه يجوز اصرف في الأئهان قبل القبض إلا اصرف والسلّم» ا 
يأخدّ البائ من المشتري عوضص لثمن ثوباً» أو باع زي لعمر سيارة بعشرة آلاف» 
فأحال عمرو زيداً علل خالد وهو مدين لعمرو-ليأخذ الثمن» فعن ابن عمر 4# قال: 
«كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانيرء 
قال: فآتيت رسول الله #5 وهو في بيت حفصة رضى الله عنهاء فقلت: يا رسول الله 
SE Se EE‏ 


(۱) ينظر: البدائع ۲٠١ :١‏ وشرح الوقاية ص »٥٤١‏ وغيرهما. 


E‏ س و 


وآخذ الدنانبر» فقال: ل باس إذا ادا بسعر يومها ما لر تفترقا ویینک| شي ء)» وهذا 
نص علل جواز الاستبدال من ثمن البيع”. 
(المادة:٣٠٠):‏ «للمُشتري اَن بیع ابيع لاحر قبل قبضه إن کان عَقَارَاء وإلا 


ر 


فلا». 
[معناها لا يجوز التصرف ني المبيع قبل القبض إلا العقار؛ لقوله 4 لحكم بن 


حزام 4: «إذا ابتعت بیعاً فلا تبعه حت تقبضه)”» فنهيه ب معلل بأن فيه غرر انفساخ 
العقد علل تقدير اللاك والهلاك في العقار نادر“» وعن ابن عمر له قال: «ابتعت زيتاً 
في السوق فلا استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب علل 
يديه» فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إليه» فإذا زید بن ثابت» فقال: لا تبعه 
حيث ابتعته حت تحوزه إل رحلك» فان رسول الله ل نى أن تباع السلع حيث تبتاع 
حت يحوزها التجار إلى رحاهم»*]. 


(1) في المنتقىى ٠٠١ :١‏ وسنن البيهقي الکبیر ۲۸٤ :٩‏ وسنن آبي داود ۳: ١٠٠٠ء‏ وسنن النسائي 
٤ :٤‏ والمجتب ۷: ۰۲۸۱ ومسند أحمد ۲: ١۱۳۹ء‏ ومعجم شيوخ أبي بكر الإساعيلي »٤١١ :١‏ 
ومسند الطيالسى ٠٠٠ :١‏ وغيبرها. 

() ينظر: بدائع الصتاتم ١۳١ :٥‏ وغيرة: 

(۳) في صحيح ابن حبان ٠۳٦٠١۳١۸ :١١‏ وسنن النسائي :٤‏ ۳۷ والمجتبى ۷: ۲۸7 والمنتقى :١‏ 
.٤‏ ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ ۳۸۷ ومصنف عبد الرزاق ۸: ٤۳‏ وغيرها. 

›٥٤١ص وعند محمد 4 لا جوز في العقار أيضاً عملاً بإطلاق النهي. ينظر: شرح الوقاية‎ )٤( 
وغیره.‎ 


0 


)٥(‏ في المستدرك ۲: ٤١‏ وسنن البيهقي الكبير ٠٤١ :١‏ وسنن الدارقطني ۳: ١٠ء‏ وسنن أبي داود 
۳ ومسند آحمد : ۱۹١‏ والمعجم الکبیر :١‏ ١٠١١ء‏ وغيرها. 


11۰ للتوضیح والبیان 


الفصل الثاني 
في بيان التزييد و التنزيل 
ني الشمن و المبيع بعد العقد 


(لمادة:٤ :)٠١‏ «للبائع ان بريد E‏ شري إذا قبل ني تجلِس 


أ 


رادو كان له حَق الُطالبة بلك الرّبادق ولا تيد ََامة البائِي واما إذا م يقل في جيس 
ارياد د وقبلل بَعده فا عِبرة ب بقوله». 

E 
لازمة» وتلتحق بأصل العقد» فيّطالب بهاء ولا يُمكن الرجوع عنها بلا رضامن العاقد‎ 
الآخر» وهذا اللزوم للزيادة إن حصل هما قبول في المجلس].‎ 

«مثلاً: و شتری رين طبه شري قرا ثم بعد العَقيِ قال البيع: 
أعطيتك حمسا ا أيضاًء قان قبل المشتري هذه الرَبّادة في المجلس ادا 


وعشرينَ بطي بوشرينَ قّرشًاء وما لو م يقل في ذلك الَجلس» J‏ 
البائ على إعطًاء تلك الريادة». 

(المادة:١٠):‏ «لِلمُشتري أن يزيد في الثمَنِ بعد العَقيِ ذا قبل البائ تلك 
ارياد 5ة في ذلك اجس کان له حن انَل ڀا ولا ُد اة مه الشتري» وما لو قبل 
بعد ذلك الجلِس» فلا د بعت قبوله حت ». 


م ر 


E‏ ا ا کے 

[معناها ک)| أن اليادة في المبيع صحيحة ولازمة» فكذلك الريادة في لثمن بعد 
عقد البيع]. 

«مثلاً: لو بیع يح حيَاّبألفب قرش ثم بعد الق قال لسري للبائع: زدنك مائتي 
قرش» وبل البائِع ني ذلك الجلِس» عد شري َا الع بأ ويائتي قرشِء 
وما لو م يقل البائ ني ذلك الجلس» بل قبل بعد فاا جب الشتري على دفع التي 
قرش التي رَادَهَا». 

(المادة:٠):‏ «حطٌ ز البائ مقدارًا من اللمَنِ الْسَّى بعد العَقدِ صَحبح ومُعتر». 

«مثلاً: لو بِيعَ مال ية رش» ثم قال البايِعٌ بعد العَقٍ: حَطّطت من الثمَن 
شري قرسا کان لِلبائِع ناخد مُقَابلّ ذلك تان قرسا َقّط». 

(المادة:۷٠۲):‏ «زيادة البائع في الَبيع والُشتري في امن ولنزيل البائ من التمَن 
بعد العقد. » تُلحَق صل العَقلِء يعني يَصِيرٌ كان العَقدَ رن غل ما حل با اد 
وألحط»: 

ااا و و من البائع والمشتري معأًء وتكون كأتها مسيًاة في 
أصل العقد» وتكون هذه الريادة وا حط هي المعتبرة في المطالبة]. 

(المادة:۷٠٠):‏ «ما راه البائع في ابيع بعد العَقلِ يكون له حصة من المَن 
ل 

[معناها ما حصل من زيادة في المبيع يقابل الثمن المذكور في العقد» وتكون هي 
المعتبرة في المحاسبة إن تلف شيءَ من المبيع وترادا]. 


11۲ للتوضیح والبیان 

مغلا لو باع هاي طيخا رة روش ثم بعد العقد راد الباِع في الع 
بطْيْځَتینِ» فصَارت شر وبل الشاي ني في الَجلس بَصِي كاه باع عَشرَ بطَيحَاتِ 
ر aT‏ کک رم زيل تَمَنِها 

بائع < ا 

كتك لو باع من رض أ فراع رة لاف قرشي ثم بعد التق زا الائ 
اة ل وقبل شري ني الَجلِسء تَمَلَكَ َل الأرضن ابيع بالشفعق کان هدا 
السَفِيع خد يع لالب وماق ة الذرَاع الَبيعة والَزيدَّة بعََرَة لاف رش». 

(لمادة:۹ :)۲١‏ «إذا راد الُشتري في تمن شَينًاء كان بحَمُوعٌ التَمَن مع الرَيادَة مُقاباد 

ت را ر ت سر ر ر ت 

«مثلا: لو اشترى عَقَارًا بعَشرَةٍ آلاف قرش» فَرَاد المشتري قبل القبض في الثمَن 
خمسمائة قرش وقبل الباِع لك الرياة كان تَمَنُ ذلك العقار عَسَرَةَ آلاف وحسائة 
ټرش» حتی لو هر مُستجق لِلعقارِ تابه وحم له و ونَسَلَمَه کان لِلمُشتري أن 
أذ من البائع عَكَرة لاف وكمسيائة قرش. 

[معناها إن تبن المبيع الذي زيد في ثمنه لثالث وآخذ المبيع من المشتري» فإن 
المشتري يرجع علل البائع بالثمن مع الزيادة]. 

ا لو َه شيع لِدَلِكَ العَقَارِء فمن حي إن ق لشفي بعلن بأصلِ اشن 
ا ص 
السمّى» وكَونَ تلك الزَيادَة التي صَدَرَت بعد العَقدِ ثُلحَق بأصلِ العقدِ في حَقّ 
العَاقدَينِ لا سقط حَق ذلك اسيع » فلذا لا كَلرَمَةٌ تلك الرَيَادةٌ بل يَأخدٌ العَقارَ بعَشَرَة 


Ge 1 


O 


ن طالب بخميم اة القرش التي 


ء 


یار التي هي أصل الثمَنِ قط وليس لِلبائِع أن 
رادا لري بعد العقد». 

(المادة:۰٠۲):‏ «إذا حط الب من ُن الع دارا کان بج كييع ابيع مقاباا لباقي 
من الَمَّن بعد التنزيل واحَطٌ. 

مثلاً: لو بيع عَقَارٌ بِعَشَرَةٍ لاف قرش ثم حَط البائِعٌ من الثمَنٍ لف قرش كان 
ذلك العِقار مُقاباا لِسعَةٍ آلف القرش الباقيةء وبناءَ عليه لو ظَهَر شَفِيِع لِلعَقَارِ لَذكُورٍ 
أَحَذه بقسعة آلافِ قرش فَقَط». 

[صورته: باع زيد لعمرو الدار بعشرة آلاف دينار» وحط زيد من الثمن آلف 
دينارء ثم أخذها خالد بالشفعةء فإنه يدفع لعمرو تسعة آلاف فقط ثمناً للمبيع]. 

(لمادة: ١‏ اللبائع أن حط كيم الثمَّن قبل القبض لكن لا يَلحَقٌ هذا الط 

[معناها إن كان ا حط لكل النّمن فإنه يصح» لكنه لا يلحق بأصل العقد؛ لأنه لو 
احق لکان مبيعاً بلا ثمن» وهذا لا يص]. 

2 OG ا ا ا م چ ا‎ e 

E E‏ أ البائِع المشتَري من يع 

ثمَنٍ کان لِلشفيع أن يَأحَدٌ ذلك العَقَارَ ٍ الات فرش و لسن ك أن حه دون 
2 


11٤‏ للتوضیح والبیان 


الات الخایسش 


ان الال المتعلقَة 5 بالتسليم و لسم 


ت سي 4 و 


ت 


رم و يه 
الفصل الأول 
A O‏ ة2 
في بيان حَقيقة التسليم والتسّلم وكيفيتيا 


ر ر 


(المادة:۲۲): «القبض ليس برط ني اليع » إلا أن ن العَقدَ مَتّى تم كان على 
الشرى ان نسل الشمن ارات و م البائِح الي إلَيد». 

[معناها أن التسلم ea‏ العقد» وليست ركنا له؛ أن الرَكنَ يت 
بالإ جاب والقبول» لكن التسلم والتسليم يكون واجباً بعد تمام الركن» ويلزم علل 
الى ا ا ا س ا ا عد م 

الماد «تسليم ابيع يحصل بالتخليق وهو ان يَاأدَنَ البَائْعٌ لِلمُشتَري 
ال نغ کا اوور ان م کل ای ا 

[معناها: أن التسليم يتحقق بمجرد رفع الموانع المانعة من تحققه من عدم الإذن 
وغيره» ولا يشترط فيه القبض حقيقة» مثلاً: لو باع زیڈ لعمرو تلفوناً» ووضعه مامه 
على الطاولة ليأخذه» وانشغل عمرو عن أخذه» فهلك يكون ضانه على عمرو؛ 
لحصول القبض]. 


EEE‏ > س و 
4 2 ر E‏ 

(المادة:٤):‏ «متى حَصّل تسليم المبيع صَارَ المشتَّري قابضا له». 

[معناها: متى وجدت التخلية علن الوجه المذكور في المادة السابقة» صار المشتري 
قابضاً وإن إر يقبضه حقيقة؛ لان تمكنه من القبض بإذن البائع مع عدم المانع والجائل 
قائم مقام القبض الحقيقي» فلو هلك المبيع هلك علل المشتري لدخوله ني ضمانه“]. 

(لمادة:٠٠٠):‏ تلف كيفية التسليم باختلاف البيع». 

[معناها: أن التخلية قبض حك لو مع القدرة عليه بلا كلفةء لكن ذلك بختلف 
بحسب حال المبيع» ففي نحو حنطة في بيت مثلاً فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة 
قبض» وني نحو دار فالقدرة علل إغلاقها قبض: أي بأن يكون في البلد فيي يظهر» وني 
نحو: بقر في مرعی» فکونه بحیث یری ویشار اليه قبض» وفي نحو: ثوب» فکونه 
بحیث لو مذ يده تصل إلیه قبض» وفي نحو: فرس او طیر في بیتٍ إٍمکان آخذه منه بلا 
معن قد [. 

کے ة ۶ 0 0 ۶ 

(المادة:٠۲):‏ «المشكّرى إذا كان فى العَرّْصَة أو الأرض البيعَة أو كان يراهما من 
طَرَفِهًاء يكون إِذْنُ البائِع له بالقبض تَسليًا». 

[معناها بيان صورة من صور التخلية بن يكون البائع والمشتري في العَرْصة أو 
الأرض المبيعة أو كانا يريان المبيع من طرف الأرض. فإذن البائع للمشتري بالقبض 
یکون قبضاً حک)ً]. 

(امادة) «إذا بيعت أرض مَشغولة بالرّرع» بجي الباِعٌ على رفع الرّرع 
بِحَصَادِهِ أو رَعيه وسيم الأرض حَالبة للمُشكري». 


(۱) ینظر: شرح الاأتاسي ۱۹۲:۲ . 
(۲) ينظر: رد المحتار٤: .٥٦١‏ 


a GT 

[معناها أن التخلية لا ت yS‏ 
الرَرع من قبل البائم حتى تصح التخلية ويتحقق القبض”*]. 

(الماد:۲۹۸): «إذا بيعت أشجَار وها قا بج البَاِعٌ على جر الا ورَفيهاء 
وتسليم الأشجَار حَالية لِلمُشتري». 

[معناها أن التخلية بدون جر الثار لا تكون تسلي)؛ لكون المبيع مشغولاً بملك 
البائع"]. 

( ماد «إِذا بيعت ما على أشجَارٍها يكون إِذْنٌ البائع لِلمُشكري بِجَرّكا 
تسلتًا». 

[معناها أن الإذنَ بقطف الثار يُعَدّ تخليةً من البائع للمشتري» وهو قبض]. 

(المادة: ۰ ۲۷): «العقَارٌ الذي له بات وقفل گالدًار ر والگرې إذا وجد الشري 
دَاخلَهُ» وقال له البائِعٌ: سلّمته إلّيك» كان وله ذلك تَسلبًا. 

وإذا كان المشتَري ارج ذلك الَقَارِء فان کان تريب مِنةٌ بحيث يَقدِرٌ على إغلاتق 
6 باه وإققًالو ني اال يكون قول البَاِع لِلمُشاري: سَلّممك اه تسلا أيضاً. 

ون م یکن منه قریتا بہذه الَرتبةء َا َضًی وق پُمكن فيه دحاب لري إلى 
ذلك العَقَار وذْخُولةٌ فيه يكون تَسليًا». 

ا ریا ا و ی 

(المادة:٠۲۷):‏ «إعطَاءٌ مفتاح العَقار الذي له قل لِلمُشتَري یکون تسلیًا». 


(۱) ینظر: شرح الاتاسي‌ ۱۹٩:۲‏ . 
(۲) ینظر: شرح الأتاسي۲:٩۱۹.‏ 


علل مجلة الأحكام العدلية ل 
(امادة: ۷۲): «ا موان بُمسك برَأسو أو أده أو رَسَه الذي ني داه قَيْمَلَمُ. 


وکدًا لو کان اَيَرَانُ في حل بحیث . يقر شري على تسلو بدُونِ كُلفَة َأرَاه 
الباِع َه وأَذِنَ له بقبضو كان ذلك سل أيصّا». 


۶ 


2 ء‎ ّ 1 ٤ 
(لمادة:۲۷۳): «گيل الكيآاتِ ووز اَورُوَاتِ مر لساري ووَضمها في‎ 


و 


الظُرفٍ الذي ياه ها يكون ذَسليًا». 

[معناها أن أمر المشتري للبائع بوزن البيع أو كيله في إنائه يكون قبضاً من 
المشتري» فلو هلك البيع بعدها هلك على المشتري؛ لأنه صار قابضاً]. 

(المادة:٠‏ ۲۷): «لَسلِيم العُرُوض يكون بإعطائها ليد الشكّري» أو بوضيهًا عنده 
أو بإعطاءِ الإذنِ له بالقبضٍ راتا له». 

[معناها أن الصورة الأول تسليم حقيقي» والصورتان الأخريانء فها من 
مسائل التخليةء فيشترط لصختها مع الوضع والإراءة المذكورين أن يقول له البائع: 
خذه أو اقبضه ای کلت نه وك ونحو ذلك» وهذا معن إعطاء الإذن له 
بالقبض”]. 

(المادة:٠۲۷):‏ «الأشياء التي بيعت لَه وهي داخل صندوق أو ما 

ابه من الَحِلَاتِ التي تقَفَلٌ يكون إِعطَاء يفتاح ذلك الَحَلّ ِلمُشارٍي والإذن ن له 

لض تستا. 

مثلا: لو بيع انار جنطَةٍ أو صندوق كب لَه يكون إِعطَاءُ تاح الأَنبارِ أو 
الصندوق للمُشتري تَسليًا». 


(۱) ینظر: شرح الاأتاسي ۲۰۲:۲. 
(۲) ینظر: شرح الاتاسي۲: .۲۰٤‏ 


۸ ج 


(ا ماد «عَدَمٌ مَنع البائع جيت| يشا بص لري بیع يکون إذنّا من 
البائع بالقبض». 


[معناها عدم مانعة البائع لقبض المشتري وهو يراه يعد قبضاً صحيحاًء وهو إذن 
(الgNادة: VY‏ ): ) قيض الشتري اليح بدُونِ إذن الا قبل ك ء لمن لا یکون 
4 معتراء إلا أ التي لو قب ابي بُو الإذن ولك في بده أو تن ت رن اضر 


معترًا حيتذ». 


[معناها إذا قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أن يؤدي الثمن إل البائم» 
وواغ أ و اع و و هه و ت و أي تصرف به تصرفاً 
قابلاً للنقض والفسخ» فللبائع أن ينقض هذه التَصرّفات» وأن يسترد المبيع؛ ليحبسه 
حت قبض الثمن”. 

لكن إن هلك المبيع في يد المشتري فيكون اللاك من مال المشتري» وكذلك 
يصبح القبض معتبراً إن تعيب ني يد المشتري» ويتحمله المشتري]. 


(۱) ینظر: شرح الأتاسي ۲۰۸:۲. 
(۲) ینظر: درر الحکام۱: .۲٣۰‏ 


ا ی س س 


الفصل الثاني 

(المادة:۷۸): نی ایی بان اکال أعني غير الَوَجَلٍ لبائ تع أن بحس الَبيعَ إلى 
د ن يودي الَشتَرِي ييح الَمَن». 

[معناها إن إر يدفع المشتري الثمن المستحق عليه حالاً جاز للبائع حبس المبيع 
حت يقبض الثمن]. 

( ماد «إذا باع أُشياء مُتَعَدَدَةَ صَمَمَةٌ واحِدَةً له أن حبس جيع ابيع حتى 
ی ال چ درا ن کل ای مل ج ا 

[مغاله: إذا اشترى ئ رجلّ من آخر عشرة أثواب هروية کل ثوب بعشرة دراهم» 
ونقد المشتري عشرة دراهم» وقال: هذه العشرة ڈ وو و و ن 
ذلك» لیس له ذلك؛ لأن الصفقة محةة]. 

(المادة: :)۲۸٠١‏ «إعطًاء الُشتّری رَهتا أو فيلا بالثمن لا سقط حى ابس». 

[معناها أن المشتري وإن دم رهناً أو کفيلاً بالثمن يبق حق البائع بالحبس 
للمبيع؛ ن هله وثيقة بالأمن» فلا يسقط حقه عن حبس المييع لاستيفاء الثمن"]. 


(۱) ینظر: شرح الاتاسي۲: ۲۱۲. 
)٩(‏ ینظر: شرح الاتانی :۳۱۳ 


۹ للتوضیح والبیان 
(المادة:١۲۸):‏ «إذا سَلَمَ الباِع ابيع قبل بض لمن ققد اسقط حر حبيه وني 

هذه الور ليس لِلباقع أن بسار الَيعَ من يد الُشري وبحبسَة إلى أن يستوني التمَنَ». 
[معناها: أن المشتري إن لر يدفع امن والبائم سلّمه المبيع سقط حق البائع في 

کک بعدها مطالبة المشتري برد المبيع حتى يستوفي الثمن]. 
(المادة:۲۸۲): «إذا أَحَالّ البائع اناا يشمن ابيع قبل الشتري الحوالة فقد 


ء 


ls 

[مثاهما: باع زي لعمرو سيارةً بعشرة آلاف دينار» وأحاله عمرو علل خالد لقبض 
الثمن ووافق زيد علل الحوالةء فيجب علل زيد تسليم السيارة إلى عمرو؛ لسقوط حق 
زيد بحبس السيارة]. 

(المادة:۲۸۳): ني بيع ال ية ليس للبائع ج بن ابيع بل عليه أن يلم 
ابيع إلى الُشتري على أن بق ۶ ا قت قت حُلُول الأَجَلٍ». 

[مثاهما: باع زي لعمرو سيارة بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة» فيجب عليه تسليم 
السيارة حالاً؟ لأنه بقبوله بتأجيل الثمن أسقط زيد حقه في حبس السيارة]. 

مادة: ۸ «إذا باع حالا أي معا ثم أجل الائ اش ا 
للمبيع» وعَلَيوِ حِيٍِ أن ُسَلَمَ اليح لِلُشتري» على آن بق NE‏ وقت حول 
الأجّل». 

[مثاله: باع زيدٌ لعمرو سيارة بعشرة آلاف حالاًء ثي أجل التمن إل سنةء فيجب 
عليه تسليم السيارة حالاً؛ لإسقاط حقه با حبس عندما أجل الثمن]. 


ا 


م 34 ت 
الفصل الثالكث 
في حَق مَكان التسليم 

(لمادة:٠۲۸):‏ «مطلقّ العَقدِ بَقَضِي تسلِيم البيع في الَحَلّ الذي هو مَوجُود فيه 

مثلاً: لو باع رَجُل» وهو ني إسلامبُول جنطة التي في تكفور طَاغي يَلرَمٌ عليه 
َسلِيم ا لجنطًة الو وة في تكفور طَاغِي» وليس عليه أن يُسَلمَها ني إسلامبول». 

)د:7 :)A‏ إذا كان الستري لا يعم أن الي في أي تل وقت التقيء وعَلِمَ 
به بعد ذلك» کان حرا إن شَاءَ قَسَحَ ابيع إن اء أَمصَاءُ وقَبْض لبيعَ حَیثُ کان 
موجودًا». 

[معناها: لما كان الى فام الى ان المو جود عند العقده وقد خفي 
عل المشتري في أي مكانِ يوجد المبيع» وعَرّف ذلك بعد العقد» فإن المشتري يكون خيراً 
بين الفسخ للعقد أو الإمضاء وقبضه حيث هو؛ لرفع الضصرر الواقع في جهالة مكان 
البيع]. 

(لمادة :۷ «إذا بيع مال على أن ُسَلّمَ ني حل كذا لزم تَسلِيمة في اَل 
الذكور». 

[معناها: إن اتفق الباع والمشتري عل تسليم المبيع في مكان معيّن في العقد» فليزم 
تسليمه في المكان المحدد]. 


¥7 س کے التوضيح والبيان 


و۶ ے 
الفصل الرابع 

|+ f 2 «4 0 

في مَئونة التسليم ولوازم إعقامو 
(لمادة: ۸ «الَصارف الحعَلََةٌ بالقَمن تَلرَم الشري. 
مغل اجره عد النقوة ووزنا وما أشبة ذلك تَلرَمُ المشتري وحده». 
[معناها أن الوَزدَ والعَدٌ من إعام للبم وا كان شري مُلرَمًا ليم التَمَنِ 

e‏ » قَأجرَة العَدٌ والوَزنِ اللَذَّين هما من تام تسليم الثمَنِ بمب على 

(المادة:۸۹): «الَصَارف اقبسم ابيع تلم الائِعَ وحدَه. 


مغلاً: ا أجرَةٌ الكَيّالِ لِلمَكيآاتِ والوَرَانِ لِلمَورُونَاتِ البيعَة َلرَم البائِعَ وحدَه». 

[معناها: كل التقات المتعقة بتسليم البائع ابيع للمشتري تلزم علن البائم؛ لأ 
من تام التسليم للمبيع المستحق عليه]. 

(المادة:۲۹۰): «الأشياء الَبيعةٌ جُرَائا متها ومَصَارِفُهًا على الُشري. 

[معناها: أن مع البيع ر کیل ووزن» فلا يتحمل البائ شيئاًء وما 
بقي هي نفقات قبض المبيع للمشتري» فتكون علل المشتري]. 


< کے ور ر ا 
مثلا: لو بيعت رَه گرم جُرائًا گات أَجرةٌ طم التََرَ وجَّزهًا على المشتري. 


REE‏ کک 
3 


وكذّا لو بيع أَبارُ جنطَة. كَأجرَةُ إخرًاج الجنطَةٍ من الأَبارٍ وقلا على الَشتَري». 

(المادة:۲۹۱): «ما باع مو مولا على اكَيوَانِ گاحَطّب والقًٌحم تکون اجر رَه قله 
E‏ البَلدَة وعادتا». 

[معناها ما يحتاج إلى نقل بعد بيعه كالثلاجة والغسالةء فأجرة نقله يجدد العرف 
كوا علل البائع أو علل المشتري]. 

(المادة:۲۹۲): و رَه كتابة الستّدات والحجج وصكوك امبايعاتِ تَلرَمُ الْشتري» 
لکن يَلرَمّ البائ تقر ير ايع والإشهاد عليه ني الحكمة». 

انطافا ی غا ل قات ر ا ای کرد عل ای و 
O‏ 
لان به د ب الین علل المشتري» فكان مصلحته عائدة إليه]. 


٤‏ التوضیح والبیان 


الفضل اخافن 
في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع 
(المادة:۲۹۳): ال إذا لَك في بد البايع قبل أن يقرصهُ يَقبِصَه الْشدَري یکون من مال 
البائِع» ولا يءَ عل الُشاَري». 
[مثلاً: باع زد لعمرو شاه بمائة دينار» وقبل أن يقبصَها عمرو ماتت في يل زيلِي 
فیک ون خلا کھا من مال زیت ولا بتحمل غمرو شا!: 


1 ّ 4 کک 4 ت ر 
(المادة: ٠‏ «إذا َلك البيعٌ بعد القبض هَلَكَ من مال المشتّري» ولا شىءَ على 


[مثلاً: باع زي لعمرو تلفوناً بمائة دینار» وقبضه عمروٰ ثم َلك في یده» فیکون 
هلاکه علل عمروء ولا شيء علل زید]. 

(المادة:١۲۹):‏ «إذا بص المشكري ابيع ثم مات مُفلسًا قبل آدَاءِ التّمَن» فليس 

لجاع استرداد ابيع > بل يكون مل الغْرمَاء». 

[معناها: أن البائ يكون أسوة للغرماء في الديون المستحقة علل المشتري» وليس 
له أن يسترد العين المبيعة» بل تباع ويوزع ثمنها علل الغرماء با لحصص]. 

(المادة:۲۹): إذا مات الشأري مفسًا قبل بض ايع وأا اَن کان لِلبائع 

حبس ابيع إلى أن ستو المَنَ من تَر كة شري وني هذه الصورة يبي م امام لييح 


علل مجلة الأحكام العدلية e‏ 


يوني حي البائِع باه ون بيع م نفص من اللمَن الأصِلَ اكد ابع اللمَنَ الذي بي 


ار 
ls 2‏ 


به ویکون في الباقي کالعْرَمَاء وإِن بيع بأزيد َد لاع لثمن الأصِل قط وما رَد 
يُعطًى إلى الغرّمَاء». 

[مثلاً: باع زيد لعمرو سيارة بعشرة آلاف دينار» ومات عمروٌ قبل قبض 
السيارة» فيجوز لزيد أن يمتنع من تسليم السيارة لورثة عمرو حتى يعطوه ثمنهاء ولا 
يبيع السيارة إلا القاضي؛ ليدفع الثمن المتفق عليه بين زيد وعمرو كاملاً لزيد فإن 
فضل من ثمنها شيء كان للورثة» وإن نقص من ثمنها شيء طالب فيه زيد الورثة مع 
الغرماء]. 

(المادة:۲۹۷): «إذا فض البائ ع التَمَنَ ومات مُفلسًا قبل تسلیم ابيع لل 
الْساري» كان العامة ني يد البَائِم» وني هذه الصورَةٍيأخُدُ شري الَيع ولا براح 
سا الما 

[مثلاً: باع زي لعمرو سيارةً بعشرة آلاف دينار» وقبض زيد ثمتهاء ثي مات 
مفلساً قبل تسليم السيارة لعمرو» فتكون السيارة من حق عمرو دون الغرماء» ويب 

علل الورثة ثة تسليمه إياهاء وتكون يد البائع عليها يد أمانة» وإن كانت مضمونة بالثمن 
إن هلك عند البائع]. 


اا کک س س ج س ج ص 


٠‏ رہ رکو ا ا م 

في تعلق بسّوم الشرَاءِ وسَوم النظر 
(المادة: ۲۹۸): «ما قَبَضَة الشتّري على سوم السرا وهو أن يَأحْدً شري من 
الان E oT‏ فان کان من 


ء 


a‏ ری ر 3 ا 
وأا إذا أَحَدَه بدُونِ أن يوسي تمتا كان ذلك TT ١‏ 


ت 


e 
مثلاً: لو قال ع للمشتري: ن هدو الداة الف قرش اذحَب اء قان‎ 
e 

عليه أَدَاءٌ يمتها للب 

e ۰ &‏ ر ۰« 7ء a‏ .2 ا IS sl‏ 
Es a e‏ خذكَا فإن أعجَبنك فاشتَرهَاء 
وأَحَدَكَا الشتري على آنه إذا أعجَبنة يقاوِلةُ على لثمن ويَشتَرباء فبهذه الصورة إذا 
هلت في ي الشتري با تَعَدٌ لا َضمَنُ». 


(المادة:۲۹۹): «ما يقبت يقجض على سوم التقّرء وهو أن يقر الاير إل أ وريه 


4 
ت 


ا مته اَم ل َيون ذلك الال أمَانَة ني َد القاإبض» فلا يضمن إذا هلك 
أو صاع بلا تَعَدّ». 


E‏ ا س س 


[معناها: أن حال سوم التظر أضعف من سوم الشّراء» ففي سوم الشّراء يوجد 
اتفاق أولي علن الشّراء لا سيا إن بن الثمن» لكن في سوم التظر جرد رؤية ها لبتم 
ما قاد غا ل او ر ا ف 
E E Eo E ee‏ 


ا س س ڪڪ ج ج ص 


ک ي و 
م 3 ي 
الفصل الأول 
في بيان خيار الشرط 
(المادة: ۰ ۰): « جور أن يشرط اجار سخ البيع أو إِجَارَتهِ مده علو 
من البانْع ۾ والُشتري أو أرما دُونَ الآحر». 
E E AS e I‏ 
شرع للحاجة إلى التروي؛ ليندفع الغبن» وقد تمس الحاجة إلى الأكثر”» وعند أي 
حنيفة: مده ثلاثة أيّام» فيجوز إن قل عن ثلاثة أيام» ولا يصح أن يزيد عنهاء لكن إن 
ء۶ س م و چ 4 2 
کان اكثر من ثلاثة ايام فاجیز العقد ي تلاثة اام جاز البيع”؛ فعن انس فهه: «(إن رجلا 


(۱) ينظر: شرح الوقاية ص٥٠٠‏ ودرر الحكام ۲۹١ :١‏ وفقه المعاملات ص۷٥»‏ وغيرها. 
() هذا عند الإمام أبي حنيفة 4 وعند آي يوسف ومد ومالك يجوز أن تكون مدة الخیار کا 
يتفق عليها؛ لأثر ابن عمر # أنه أجاز الخيار إل شهرينء وقال الزيلعي في نصب الراية٤ ETE‏ 
قرت دا ولعموم قوله #: «المسلمون عند شروطهم»؛ ولأن الشبار إا شرع للحاجة إلى 
التروي؛ ليندفع الغبن» وقد تمس الحاجة إلى الأكثر» وبرأيي) أخذت ججلة الأحكام العدلية ك) في المادة 
.٠‏ ينظر: شرح الوقاية ص٥٩٠٥‏ ودرر الحكام ۲۹١ :١‏ وفقه المعاملات ص۷٥‏ وغيرها. 


EE‏ س ت س 
اشتری من رجل بعیراً واشترط النيار أربعة أيام» فأبطل رسول الله # البيع» وقال: 
الخيار ثلاثة أيام“"» وعن سليمان بن البرصاء 4# قال: «بايعت ابن عمر 4ه بيعاً فقال 
لي: إن جاءتنا نفقتنا إلى ثلاث ليال فالبيع بيعناء وإن إر تأتنا نفقتنا إلى ذلك فلا بيع بيننا 
وبينك» ولك سلعتك)"]. 


(المادة:٠١۳):‏ کل کن رط له اجار في البیع بصي خا ب سخ البيع في ال 
عة ِلخيّار». 


املا باع زيدٌ عمراً التلفون بمائة دينارء SS‏ 
لزي حق فسخ أو إمضاؤه» ولا يثبت لعمرو حق الفسخ]. 

«لمادة:۲٠٠):‏ «قسخ البيع وإِجَارَئة ني مُدَة الخيار» كا يكون بالقَولِ يكون 
بالفعل». 

[معناها أن الفسحَ والإجازة تكون صريحة ودلالة: 

والفسح صريحاً: كفسخت البيع أو نقضته أو أبطلته» وما يجري هذا المجرىء 
فينفسخ البيع» سواء كان الخيارٌ للبائع أو للمشتري أو هى) أو لغيرهماء ولا يشترط له 
التراضي» ولا قضاء القاضي؛ لأن الفسحَ حصل بتسليط صاحبه عليه. 

دلالة: بأن يتصرف مَن له الخيار تصرف الملاك إن كان الخيار للبائم» وفي الثمن 
إن كان عيتاً إذا كان الخيار للمشتري؛ لأنَّ الخيار إذا كان للبائع» فتصرفه في المبيع 
تصرف اللاك دليل استبقاء ملكه فيهء وإذا كان للمشتري» فتصرفه في الثمن إذا كان 


(۱) في المحلل ۷: ۲٠۲‏ وقال ابن حجر في التلخيص ۳: :٠١‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» قال 
التهانوي في إعلاء السنن :٥۲ :۱٤‏ سكت عنه ابن حجر» فهو حسن أو صحيح. 

() في المحلل ۷: ٠٠٠١‏ . قال التهانوي في إعلاء السنن :٥۷ :٠١‏ لريعله ابن حزم بشيء» فهو صحيح 
أو حسن. 

ن 


1۸۰۹ للتوضیح والبیان 
عيناً تصرف الملاك دليل استبقاء ملكه فيه» ولا يكون ذلك إلا بالفسخ» فالإقدام عليه 
یکون فسخاً للعقد دلالة. 

ويجاز البيع صريحاً: كأجزت البيع أو دلالة بأن يصدر منه ما يدل علل الإجازة 
كتصرفه بالشمن لو كان الثمن عيناً تصرف الملاك» بأن باعه أو ساومه أو أجره أو رهن 
ونحو ذلك؛ لان الإقدام على علل التصرف يکون دلیل اختيار املك فيه» وذا دلیل 
ا 

ويجاز البيع بخيار المشتري دلالة بأن يتصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك: 
کالبیع» والمساومة» والإجارة"]. 


(المادة:۳٠۳):‏ «الإِجَارة القولية: هي كل لَفظ يدل على الرَصًا زوم الع 
و ٠‏ کک 


والةَ سح القَول: هو كل لَفظ يذل على عَدَم الرَصَا كفس گفَسَخٽ وتر کٿ». 
(المادة:٤ :)٠١‏ «الإجَارَة الفعلية: هى كل فعل يدل على الرْصّا. 
A A‏ وة ۰ روه 2 ا 
مثلاً: وک ر عزن بای تعژت ایی کا مرت هی 
لِلبیع أو رَه أو بُوَجُرَه کان إِجَارَةَ علي يلرم بها البَيعٌ» وإِذا كان الباِع حرا وتَصَرّ 
بالبيع على هذا الوّجه كان فسا فِعلِيًا لِلبيع». 


> 


(۱) ینظر: بدائع الصنائع ٥۵‏ /,› وغبره. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع »۲٦۷ :٩‏ وغيره. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۲٦۹-۲۹۸ :٩‏ وغيره. 


EE‏ کے 
(المادة: :)۳١ ٥‏ «إذا مضت مده ا لحار وا به فسخ أو ل جز من له اجار لَرْم ليع 
وتَّ». 
[معناها أن البيع يجاز ضرورة بمضي مدة الخيار» وموت البائع في مذة المخيارء 
وإجازة أحد الشريكين» بأن تبايعا علل أا بالخيار» فأجاز أحدذهما بطل الخيار» ولزم 
البيع» حتى لا يملك صاحبه الفسخ”؛ لاله إن فسح يكون معيباً بعيب الشَّركة]. 


(الادة :1 ۹( «(خيار الشرط ١‏ و فإذا کان الخيار چ وما ث ت يف ا 


لَك الُشري الي وٳذا کان للمشتري ات مله وره َد خيار». 

[مخاها ا كان خر الط عرد رةو راد وها ل رز للك كان 
خيار الشرط لا بورث» فإن مات البائع و المشتري يسقط النيار ضرورة ويثبت الملك 
للمشتري ولورئته]. 

(المادة:۷٠۳):‏ «إذا شرطً اجار بای والُشتري مَعّاء فيا قَسَحَ ني أثناءِ َة 
انسح البيع» وآثبا اجار سقط يار الجيز فقط وبَقِيّ الجيار لِلآخر إلى انتهاء للْدّة». 

[معناها: إن كان الخيار للبائع والمشتري معأ فإن أجاز الاثنان البيع» فا البيع 
يكون لازماء وإن فسخ الاثنان البيع» فإ البيحَ ينفسخ» وإن فسخ البائع البيع وأجازه 
المشتري» فن البيع ينفسخ. 

وإن أجاز الباتع البيع وفسخه المشتري» فان ابيع ينفسخ؛ لألّه إذا قَسَحَ آحدٌ 
لمتعاقدين لا يبق لإجازة الآخر اعتبارء سواء وَقَعَت الإجازة قبل الفسخ أم بعده» أو 
وقعت هي والفسخ معاً ني وقتِ واحدِ”]. 


(1) هذا عند أبي حنيفة» وعندهما: لا يبطل» وخيار الآخر علل حاله. ينظر: بدائع الصنائع .۲٠۸:١‏ 
(۲) ینظر: درر المحکام ۲۹۹:۱ وبدائع الصنائع ٠:١‏ ۲۷۱. 


1۸۲ للتوضیح والبیان 
(لمادة: :)۳٠۸‏ «إذا شرط الخيار للبائع قط لا خر البيعٌ من ملكو بل ببقى 
0 ء ا ک۶ ٤ ed‏ 

معذودا من مم أَمًاله» فإذا َف ابيع في يد المشكري بعد بضه لا يلرم اَن الْسَمّى 


4 


بل يلرمة آَُ قِبمَه باع يوم قبضه». 


[إن كان الخيار للبائع» يبقى المبيع على ملكه؛ لأنَ البيع إلا يحم برضاء الطرفينء 
واشتراط البائع الخيار لنفسه يفيد عدم رضائه بخروج المبيع من ملكه» فيمتنع بذلك 
نفاذ البيع ني حقه» فإذا تصرف في المبيع فتصرّف البائع يكون نافذاً إذا كان المبيع في يده 
أمّا إذا آذن البائع للمشتري بقبض المبيع فليس له بعد ذلك أن يتصرف فيه. 

وإن قبض المشتري البيع» فهلك في يده فإن كان التّمن مُسمّى» فإن إر يكن مغلا 
(قيمياً)ء فإِنّه جب على المشتري قيمة ابيع للبائع لا ثمن المبيع؛ لأنّه مقبوض عللى سوم 
الشراء وهو مضمون بالقيمة. وإن كان مثلياًء فعلى المشتري مثل المبيع للبائع. 

وإن كان الثمن غير مسمّى» فلا يجب علل المشتري شي؟؛ لان ا مقبوض على سوم 
راء إلا يكون مضموتا إذا كان الثمن سىء حت إذا قال: اذهب ذا ال رة إن 
رضیته اشتريته» فذهب به المشتري فهَلّك, فإِلّه لا بُضمن» ولو قال: إن رضیته اشتریته 
بعشرة» فذهب المشتري به» فهلك صن قيمته» علل المغتى به"]. 

(المادة:۹٠):‏ «إذا د طا ال جيار لِلمُشتري فقط حَرَحَ ج ليع من ملك e‏ 
وصَارَ لکا لِلمُشتري» قدا لَك ابيع ني بد المشتري بعد بض يلرمة اء من المْسكَّى 
للبائع». 

[معناها: إن كان الخيارٌ للمشتري» يخرج المبيع عن ملك البائع» ولو قبض 
المشتري المبيع فهلك في يده فيجب عليه الثمن”. ولا يملك المشتري المبيع عند آبي 


(۱) ینظر: وقاية الرواية ص1 ۰0٩‏ وشرح الوقاية ص1 ۰0٩‏ والكفاية 0: «(O°‏ ومنتھیٰ النقاية 
ص1 ٥٩‏ . 
اة ور ادر ر ن 


EE 
حنيفة؛ لأن الثمن ر يخرج عن ملك المشتري؛ لأن ايار يعمل في حق مَن هو له» فلو‎ 
دخل المبيع في ملك المشتري دخل بلا عوض» واجتمع في ملكو العوض ومُعوصَه» ور‎ 

يعرف هذا في الشرع. 

وعند الصاحبين: يملكه المشتري؛ لأنّه لو إريملكه لكان خارجأً عن ملك البائع 
لا إلى مالك ولريعرف هذا في الشرع» ويجاب عنه: أن الخروج عن ملك شخص لا إلى 
مالك في مسائل» منها: مال التركة إذا استغرقه الدين» فإِلنّه يخرج عن ملك الميت ولا 
يدخل في ملك الورثة ولا الغرماء» ومنها الوقف"]. 


(۱) ينظر: كال الدراية ق ۷۲". 


۴ التوضیح والبیان 


و ت 
الفصل الثان 
في بيان خيار الصف 
(لمادة:١١۳):‏ «إذا باع مالا صف 2 قَظَهَرَ خالا عن ذلك 
ور ت َر 

الصف كان المشتري حبرا إن شَاءَ قَسَحَ البيعَ» ون شاءَ أحَذَ بجويع الثمَنِ الْسّى 
ويْسَّمّى هذا خيارَ الؤصفِ. 

مثلاً: لو باع بقر ا على آتہا حوب قَضَهَّرَت غير حَلُوب يکون الُشآري خخبرًا. 


0 و ٤ر‏ 


وگذا لو باع فصا ليا على أنه ياقوت تآ حر فهر أصِفَرَ حر الُشتري». 
[مغتاها: إن كل وض لا يكرا فة غر أي اخةال الخدم فاشتراط 
o‏ 
ا TT‏ 

التمن”. 
والوصف الذي لا غرر فیه: أن کون بحيث يمكن معرفته والوقوف علل 
وجوده ككون الشاة حلوب» فإِلّه يمكن أن يأمر البائع بحلب الشاة بيده فتظهر الصفة. 


(۱) ینظر: درر الحکام ۰۳۰٦:۱‏ وغیره. 


EE‏ س ا س س 
البقرة علن اّما حامل» أو تحلب مقدار كذا من اللبن في اليوم» فهو غير صحيح؛ لاله لا 
يعلم ماني بطن البقرة وضرعها آمل أو انتفاخ”]. 

05 االو ضف ورت 

2 ر ۾ ۳ ا 

مثلا: لو مات المشتري الذي له خيارٌ الصف فظهر البَيع حَاليا من ذلك 
الصف كان لِلوَاصفِ حَق الفقسخ». 

[معناها لما كان الوصف معتبراً ني زيادة ثمن المبيع ونقصه» عومل معاملة المال 
من ثبوت الميراث فيه» فانتقل الغيار لورثة المشتري» وكان هم حق الفسخ]. 

کر 1 ر ENE‏ و 2 

(المادة: ) «المشتري الذي له خيار الؤصف إذا تصرف بالمبيع تصرف اللاك 
بطل خیاره». 

[مثلاً: إن اشترى حاسوباً علل أن ذاكرته بقوة معينة» ثم تبن أنه أقل» واستعمل 
ا لحاسوب به في مر ماء یسقط حقه بالفسخ؛ لدلالته على رضاه به]. 


(۱) ینظر: شرح الآتاسي »۲٥٤:۲‏ وغیره. 
(۲) ینظر: درر الحکام ۰۳۰٦:۱‏ وغیره. 


کک س س ج ا ج ص 


القصل الَالِتُ 


في حَق خيار النقد 


(امادة :۳ «إذا تايا على أن يُودّي المُشكري التَمَنَ ني وقتِ كذاء ون ل يود 
فايع تا صح ابيع وهَذًا بال له: خيار التقد». 

[معتاها أنه بش“ يثبت الخيار احترازا من ماطلة المشتري؛ لأنَ المشتري إن ار يدفع 
اللمن» فا حاجة تم إل فسخ البيع »مع أن القیاس وجب عدم جوازه؛ لان البيعَ 
EEN ES A E a‏ 
التي يُشترط فيها ابيع فاسدةء فيكون البيع الذي تشترط فيه الإقالة الفاسدة فاسداً 
OT‏ 

یثبت النیار للبائع کا يثبت للمشتري» فمثلاً: Ea‏ 

E A E NIN NEE ۳‏ 
فالبيع صحيح» ويكون المشتري ضامناً للمبيع بقيمته» وإذا قبض المبيع وعقد البيع علل 
هذا الوجه» فالبائم هو صاحب الغيار» وهو القادر علل فسخ البيع» حتى إذا تصرّف 
البائع بالبيع المذكور وباعه من الغير يكون تصرفه صحيحأًء ويكون تصرف المشتري 
فيه غير صحیح”]. 


(۱) ینظر: درر المحکام ۱: ۰۳۰۹ وغیره. 
(۲) ینظر: درر المحکام ۱: ٠۰۹‏ وشرح الأتاسي ۲: ٠۲٠۷‏ وغيرهما. 


E E 
ا‎ E 

( ماد ١‏ «إذا م يود المشكّري الثمَنَ في المدة المعَيَتَةٍ كان البَيع الذي فيه خيارُ 
التقد قَاسدًا». 

[معناها: إن أّى المشتري التّمن إلى البائع في تلك المدّة أصبح البيعٌ صَحيحاً 
ولازماً. وإن ريو المشتري المّمنَ في المد المعيّنة كان البيعٌ فاسدا"» وهذا إن بقي المييع 
علل حاله» فالبیع لا ینفسخ» بل یکون فاسداً. 

وإن لريبق المبيعٌ على حالِه وتصرّف فيه المشتري في المّة المعينة قبل نق القٌمن أو 
تلف في يده أو استهلكه» فالبيعٌ يصير لازماًء ولا يبقى حق الفسخ؛ فلذلك يجب علل 
المشتري أن يودي ثمنَ البيع إلى البائم؛ لأن البيعَ بخيار التقد بمنزلة البيع بخيار 
الئّرط*]. 

( الماد ة: ٠٠١‏ ): «إذا ما 
البيع». 

اماه إن مات الشري الخ بيار الد ف اتاد دة ابار بطل الي لان 
حيار النقد لا ينقل إل الرارثة لاه من الحقرق المجردة فلا يورت كخيار الرونة 
والتغرير» وليس للوارث أن يؤدي الثمن ويأخذ المبيع» ويجب رد المبيع إلى البائع١].‏ 
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)١(‏ ينظر: جلة الأحكام العدلية "٠١ :١‏ المادة ٠٤‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: درر الحكام :١‏ ۰ وشرح الأتاسي ۲: »۲٥۹-۲۰۸‏ وغيرهما. 
(۳) ینظر: درر الحکام ۱: ۳۱۰ وشرح الأتاسي ۲: »۲٥۹-۲٥۸‏ وغيرهما. 


س س ج ج ص 


Sa 4‏ 
في بيان کک التعيين 
(المادة:٣‏ ۱ ۳): «لو ب البائ انان سَيتَِنِ أو أشياءَ من القَيَمِيَاتِ كل على حِدَةٍ 
ر ء۶ ى 

على أن المشتري يأحذ أب ا اء بان الذي ل أو الباِعْ عطي أيّا اراد كذلك صح 
البيع» وهَدًا ال له خیار التعيين». 

[مغلً: أن قاری اشتريت منك أحد هذين القميصين هذا بكذاء وهذا 
بکذا» علل آي بالخیار ڈ َه يام أختار أحدهماء فيقول البائع: قبلت : قلت 

أو أن يقول البائع: بعتك أحد هاتين الساعتين هذه الساعة بكذاء وهذه الساعة 
بكذاء علل ني بالنيار يومين» فيقول المشتري: قبلت”. 

ويستدل له بخيار الشرط والجامع بينهما مساس الحاجة إلى دفع الغخبن» و 
واحد من الخيارين طريق إلى دفع الغبن» وورود الشرع هناك یکون ورودا هاهنا. 

ولان الناس تعاملوا هذا البيم؛ لحاجتهم إلى ذلك فان كل أحد لايمكنه أن 
يدخل السوق فيشتري ما بجتاج إليه» خصوصا الأكابر والنساء فيحتاج إلى أن يأمر 
غيره» ولا تندفع حاجته بشراء شيء واحد معيّن من ذلك الجنس لما عسى لايوافق 
الآمر» فيحتاج إلى أن يشتري أحد اثنين من ذلك الجنس» فيحمله) جميعاً إلى الآمر 
فيختار أ) شاء بالثمن المذكورء ويرد الباقى» فجاز لتعامل الناس. 


(۱) ینظر: بدائع الصنائع ٥‏ ۲ والدر المختار .0۸١ :٤‏ 


EE‏ س س 
ون ا لمرد غل غر هرز 0 ا فرط ا لار بان قال غل أن تاحد ايا 
شئت» فقد انعقد البيع موجباً للملك عند اختياره لا للحالء والمعقود عليه عند 
اختياره معلوم مع أن هذه جهالة لا تفضي إل المنازعة؛ لألّه فوض الأمر إلى اختيار 
المشتري يأخذ آي شاء فلا تقع المنازعة”]. 
(لمادة:۷٠):‏ «يلرَم ني خيار التَعيينِ تَعيين الَدّ». 


[معناها لا بذ من تحديد مدة معيَنة للخيار؛ لأنه ت تب لخيار الشّرط» فيأخذ حكمه 


في تحديد مدة له]. 
ماد «من له جيار التَّعينِ يَلرَمٌ عليه أن يع المّىء الذي يَأخُذه ني 
انقضاءِ اله ةالتي عيسّت». 


[معناها: يشترط لصحة خيار التعيين: 

۱ .أن يقصْل ثمن الأشياء اللاتي سيختار من بينها إن كانت متفاوتة : كالسيارة» 
والساعات المختلفة» ولا يشترط تفصيل الشمان ل الأشباء غر المخفاوتة: کكالکیلات» 
والموزونات؛ لان أفرادها بدرجة واحدة". 

0 يعن شی الا أي يبن هذه وهذا مثلاء بأن يقول: بعتك أحد هذين 
الكرسيين عل أك بالخيار في أا شئت» أمّا إن إر يفصّل الثمن ول ر يُعيّن حل الغيار» أو 
قصل وار يُعيّن» أو عيّن وإر بفصّل فإن البيع فاسد؛ لجهالة الثمن والمبيع» أو جهالة 
احدھما"]. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ١۷١٠ء‏ وتبيين الحقائق ۲١:٤‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: فتح باب العناية ۲: ٠۴١٤‏ والوقاية ص٩٠٥‏ وغيرهما. 
(۳) ينظر: شرح الوقاية ص۹٠٠-١٠»‏ وغيرها. 


ا ج چ چ س ا 
(المادة:۹٠۳):‏ «خيار التَعينِ ينتقل إلى الوارثِ». 
[معناها: أن الملك ثبت للمشتري في أحد المذكورين غير عين وخيار التعيين إليه» 
عرف ذلك بنص كلامهم|ء حيث قال البائع: بعت منك أحد هذين الثوبين من الأشياء 
المتفاوتة عل أن تأخذ أي) شئت وَقَبل المشتري» وهذا يوجب ثبوت الملك للمشتري في 
أحدهما وثبوت خيار التعيين له» فإن مات من له الغيار انتقل الغيار لورثته لتحديد ماله 
وملکه*]. 


«مثلا: لو حص البائِع تلائ أثواب آعی وأوسط ودی من جنس واج E‏ 
ِكل ينها تما عل حدَةٍ وبَاع أَحَدَها لا على العيين على أن لري في مُه اد او 
ربع يام يأحَدُ أا اء بالمَنِ الذي عبن له» وبل شري على هذا الِنوالِ انعمَدَ 
الع وني انشا الاي يجب شري على تعن اعيا وفع مي و ات قبل 
التَعينٍ يون الوَارث أيضاً جرا على تَعيينِ أَحَِكاء ودفع تَمَبِهِ من ترگ مُوَرثه». 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ۲٦۲ :٥‏ وغيره. 


E‏ ا ا ی س ا 


القصل انايش 
في حَقّ خيار الروؤَيّة 

(المادة: ۰ ۲): «مّن اشتَری شينًا وا يره کان له ايار حتی يراه قدا راه إن شَاءَ 
لَه وإن شَاء فَسَحَ البيعَّء ويقال هذا الخيار: خيار الرؤية». 

[ثبت خيار الروية؛ لقوله 45: «من اشتری شیئاً إر يره فهو بالخيار إذا رآ 
ولان جهالة الوصف تؤثر في الرضا فتوجب خللاً فيه واختلاف الرضا في البيع 
يوجب النيار؛ ولان من الجاتز اعتراض الندم لما عسى لا يصلح له إذا رآ فيحتاج إلى 
التدارك» فيثبت المغيار؛ لإمكان التدارك عند الندم نظراً له"» ولأنّ الحاجة داعية للقول 
بمشروعيته؛ لأنٌ الإنسان يحتاج إلى شراء شيء غائب عنه» وعند رؤيته له الحق في 
إمضاء العقد أو فسخه؛ لأ الرضا الحقيقي به لا يكون إلا عند الرؤية"]. 

(المادة:١۳۲):‏ «خيار الرُوَية لا يقل إلى الوَّارثِ قَإِدا مات الُشكَري قبل أن رى 
اليح ارم ابع ولا خيَار لِوَارثه». 

[معناها أن خيار الرؤية جرد إرادة ومشيئة» وهذا وصف فلا يمكن انتقاله 
للوارث٥].‏ 


ء۲٠٦۸‎ :٤ وسنن الدارقطني ۳: ٤ء ومصنف ابن أبي شيبة‎ ۲٠۸ :١ في سنن البيهقي الكبير‎ )١( 
وغىره.‎ »19-۱ :٠١ وغيرهاء ويتظر: إعلاة الستن‎ ١:٤ وشرح معان الآثار‎ 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۲۹۲ وغيره. 

(۳) ينظر: فقه المعامالات ص٤ »٦‏ وغيره. 

.۲۷۰ ینظر: شرح الاتاسي۲:‎ )٤( 


التوضیح والبیان 
(ا اد۲ «لا خير لِلبائِع ولو کان م ير الْبيعّ. 


مثلاً: لو باع رَجُل مالا دحل في لِه بالإرثِ وکان لم يره انعقَد ابيع با خيار 


[معناها يثبت خيار الرؤية للمشتري لا للبائع؛ لان القر ئ ا برذ الع بك 
عدم الرؤية باعتبار فوات وصف مرغوب فيه عنده» وهذا يوجب الخيار» والبائع إن 
یردّه باعتبار أن المییِعَ آزید ما ظلّه» وهذا لا یوجب الخیار له: کا لو باع شيعا علن أله 
معیب» فإذا هو سلیم» فإِنّه لا ثبت له الخیار بالإماع*]. 


(المادة:): «الَرَادُ من الرُوية في بحثِ خيار الروية: هو الوْقوف على اال 
والَحَلّ الذي يعرف بو الَقصود الأصلنٌ من الَبيع». 

[معناها: ليس المقصود بالرؤية رؤية العين الباصرة فقطء ولا الرُؤية لجميع 
أجزاء المبيع» وإنّ| المراد منها الوقوف علل المقصود الأصلي من المبيع» يعني العلم 
بالمقصود الأصلي منه”. 

ففي التلفونات والحواسيب والأجهزة الكهربائية عموماً لا بذ من معرفة 
أوصافها التي لا تعرف بالعين الباصرةء وإ بالإعلام» فلا يسقط خيار الرُؤية فيها إلا 
بمشاهدتما بالعين والعلم بمواصفاتا]. 

«مثلاً: الكربَاس والقهاش الذي يكون ظاهرُهُ وباطبة مُتَسَاوينِ كفي رُؤية 


ظاهره. 


ى 


OP TE 
والقةاش المنقوش وا مدرب تلزم رؤيّة نقشو ودرويو.‎ 


(۱) ينظر: كمال الدراية ق۳۷۷ وغيره. 
(۲) ینظر: شرح الاتاسي۲۷۱:۲. 


EE‏ س ج 


والشاة المشدراء لجل اناسل والتَوَالدِ يلرم روي لديا 


والشاة الأخودةٌ لجل الحم قتي جس هرا وأَليها. 
موو ء 


والَاكو لات والَشرُوبَات يلرم أن يدوق طَعمَها. 
وال على الصوَرِ الَذگُورَةټ ثم اشتَراها لیس له خيَارُ 


3 


فالُشري إذا عَرَفَ هذه الام 


2 

(لمادة:٤ :)٠۲‏ «الأشياء التي اع ن كفي روي الأنمُوذج 
منها قَقَط». 

[معناها: أن المبيعات التى لا تتفاوت أفرادها تفاوتاً يعتدٌ به كالمكيلات 

س 4 
والموزونات» فإن رؤية واحد منهاء وهو ما يسمي بالأنموذج يغني عن رؤية باقيها]. 
e‏ ر ء ب r‏ چ 2 

(المادة:) «ما بيع على مُقتَضّى الأنمّوذج إذا ظهرَ دون الأنمّوذج يكون 
2 س سے م : 0 
المشتری شرا إن شَاءَ قَبلَهُ» وإِن اء رده. 

f Kd 0‏ ت ت 2 ت ا ا ۹ ۰ 

مثلا: الجنطة والسّمنْ والزيت وما صِيِعَّ على سق واجٍِ من الكرباس والجوخ 
0 س ۰ ۶ ا ء چ ٣‏ ي م rs‏ ر 
وأشبًاهها إذا رَأى المشتري آنمُوذجًهاء ثم اشترَاكَا على مُقتضاه فظهرّت أدتى من 
ad ۹‏ 2 
الأنموذج» ر المشترى حينئذ». 

(لمادة:٣۳۲):‏ «ني شِرَاءِ الذًارِ واانِ وتحو هما من العَقَارِ َلرَمُ ية گل بَيتِ 
منهاء إلا أن ما گات بيو تا مَصنوءَة على َس واحد» ف في روي بي وجل مِنهَا». 

[مثلاً: رؤية شقة من عمارة تي عن رؤية شق أخرئ اشتراها إن كانت السَقق 
اة ى لصحم ها وما إن كانت غدلفه» فا مد من رة العة المشراة]. 


۴ التوضیح والبیان 

(لمادة:۳۲۷): «إذا أُشرِيّت أشياء مَُفَاوَة صَفقَةٌ واجِدَة تَلرَم ويه كل واجِدَةٍ 
نها على حجِدَيّه». 

[معناها: أن الأشياء المتفاوتة لا يُغني رؤية بعضها عن رؤية الكل» ولا يسقط 
خیار ا 

ماد ) «إذا أُشُريَث أشياءٌ مَُمَاونَدٌ صَفَقَةَ ادف وكان الشتري 
بَعضهًا ول ب ايء کت ری لك لاقي ان شا کی لآ عة ون اء 
رَد معا او ا رك الباقي». 

[معناها أن خيارَ الرُؤية يبق حتى يرى جميع المتفاوتة في صفقة واحدة ولا 
يكون له خيار أخذ البعض وترك البعض؛ لأآنه تفريق للصفقة علل البائع قبل التمام؛ 
لأ الصفقة لا تتم مع خيار الرُؤية قبل القبض وبعده» وهمذا يتمكن من الرد من غير 
قضاء ولا رضاء فيكون فسخاً من الأصل*]. 


ت ت 
E‏ ق و ا 


(ا ماد بيع الأعمَی وشِرَاؤه صَجيح» إلا آنه ر ف الال الذي يَشتريه 


و‌ 5 ا 2 
بدونِ آن يٌعلم وصفه. 


مغلا لو فی دا ۷ وما کان را فی عام وصفَهًا إن شَاءَ 


(امادة: :)۳۳١ ١‏ «الأعمى يَسقَط خيارة مس الأشيَاءِ التي عرف باللّمس» وَشَهٌ 


(۱) ینظر: شرح الأتاسي۲: ۸٩‏ 


EE‏ س س و 


الَشمُومَاتِ وذّوق الَدُوقًاتِ» يعني آنه إذا َس وسم ودَاقَ هذه الأشياء ثم اشتراها 
کان شر اوه صحیسًا لازمًا». 

[معناها: أنه يسقط خيار الأعمى بجسه المبيع في يدرك بالجس» وشمه فيا 
يدرك بالشم» وذوقه في يدرك بالذوق» وبوصف العقار”» وهذا قبل الشراءء أمّا بعد 
ا ی ا پا ی ع ام ف ار 
على الصحيح"]. 

( مد ) امن e‏ فا بقصدِ الشرّای ثم اشراه بعد مَُةِ وهو َعَم آنه 
اليءُ الذي رَآهٌ لا يار له إلا نه إذا وجَدَ ذلك اليءَ قد تعر عن اال الذي رَآه 


فيه کان له الخیار حیتذ». 


[معناها: إن كان المشتري إرير المبيع وقت الشراء» ولكن كان قد رآه قبل ذلك 
کی ر ر ر ت ول وا ا 

وإن کان قد تغبْر عن حاله» فله الخیار؟ لاه إذا تغير عن حاله» فقد صار شيعا 
اکان ا وه اراد ر 

( ماد:٣٣):‏ «الوَکيل راء يءِ» وال وكيل بِقَبضو تکون رُوَيتَ لِدَلِكَ الڻيءِ 
كَرْويَة الأصيل». 


٤‏ 2 4 ا 
(المادة:٤‏ ۳۳): «الرَّسول يعني من أريلّ من طرف المشتري لاذ ابيع وإرسَاله 


(۲) ینظر: کال الدراية ص۰۸۱ وغبره. 
(۳) ينظر: رمز الحقاتق ۲: ٤١ء‏ وشرح الوقاية ص۱۲١٠‏ وبدائع الصنائع :٥‏ ۲۹۳ وغيرها. 


التوضیح والبیان 


فقط» ا ا المشتّري». 
[معناها: أن الرّسول لا الوكيل في سقوط خيار الرؤيةء والفرق بين 
الرسول والوكيل: أن الوكيل لا يُضيف العقد إلى الموكلء والرّسول لا يستغني عن 


إضافته إلى المرسل» وصورة الّركیل: ا أن يقول المشتري لغيره: كن وكيلاً في قبض المبيع 
أو وكلتك رقبضه» وصورة الرّسول أن يقول: كن رسولاً عني في قبضه أو أمرتك 
بقبضه أو أرسلتك لتقبضه» فالوكيل يصير وكيلاً بألفاظ الوكالة» والرسول يصير 
E Es‏ 

(المادة: ° ): » صرف الشتري في الع 5 ص ف اللاك سقط خيار رؤيته». 

[معناها: أن ا حيار سقط صريحاً بأجزٹ البيع أو دلالة؛ بآن يوجد من المشتري 
ا ا ع ا ا ت ا ار 
بعد الرؤية دليل الرضا”. 

والأصل أن كل ما يبطل خيار الشرط والعيب يبطل خيار الرؤيةء إلا أن خيار 
الشرط والعيب يسقط بصريح اللإسقاط. وخيار الرؤية لا يسقط بصريح الإسقاط لا 
قبل الرؤية ولا بعدهاء أما قبلها؛ لاله لا خيار قبل الرؤيةء وإسقاط الشيء قبل ثبوته 
وثبوت سببه حال. 

ا ا ا ا ا 

عن الشرط نصا ودلالة ونا به یثبت شرعاً لحکمه فيه فکان ثابتاً حقا لله جل وما ثبت 

حقاً لله ل فالعبد لا يملك التصرف فيه إسقاطاً مقصودا؛ لاله لا يملك التصرّف في 


(۱) ینظر: شرح الأتاسي۲: .۲۸١‏ 
(۲) ينظر: شرح الوقاية ص۲٠٥‏ وغيرها. 


علن مجلة الأحكام‌العدلية ل 


حق غيره مقصوداء لكنه بجتمل السقوط بطريق الضرورة بأن يتصرف في حق نفسه 


مقصوداء ويتضمن ذلك سقوط حق الشرع°]. 


(۱) ینظر: بدائع الصنائع ۹4۸-1٥‏ 1» وغبره. 


۸ لالتوضیح والبیان 


ف بيان خيار العيب 


(لمادة:٠٣):‏ «البيع المطلق يقتَضِي سَلامة ة ابيع من العيّوب» ب يعني يني أن ي الال 
و ون لکوت وی کر ا۵ می ار فاا ی ان یکون ابيع سالا حال 
من العيب». 


[معناها: أن اليح إذا أطلتق بلا براءةٍ أو عيب ينصرفٌ إل كونِ ابيع خالياً عن 
العيوب؛ لان قصد المشتري بالشّراء ا لحصول علن السا رمن العيب غالباء فيحمل البيع 
i‏ 

(المادة:۳۳۷): «ما بيع مُطلَقًا إذا بيع وفيه عَيبٌ قَدِيي يکون المشتري حرا إن 
اء رَد ون سَاءَ َبكه بكَمَه الْسَّى» ولیس له أن يُميىك الَييعّ ويَأحُدَ ما نَقَصَهُ العَيبُ 
وكَذًا يقال له: خِيارَ العيب». 

[معناها: إن تَيَنَ أن ابيع فيه عيب عند المشتري» وهذا العيبُ يرجع إلى زمن 
ملك البائع له» فإن المشتري حبر بین أن يقبّه بعیبه بكل ثمنه» وبين أن يردّه علل بائعه 
ويسترد ثمنه» وليس من حى المشتري أن يُمسك المبيع ويُطالبَ بيا نقصه العيب؛ لان 
ع الان فح إل قرم ارين كو اا خن ان اا ي اة 
التي ظهرت]. 


EE 

(المادۃ: ۸ ): «العَيْبُ: هو ما بُنقص تَمَنَ ن ابيع عند التجار وأرباب الخبرة». 

ااا ا الما وج فان ان ن فاا ا ا ا ا 

والتعويل في تحديد العيب الموجب للخيار على عرف التجار» فما نقص الثمن في 
e‏ 
العيب باقل» وقومه اا بالف ا 

الفا ما لا يدخحل فت تقویم المقومين: کا إذا ا قوم سل بألف» وع 
العيب بأقل باتفاق المقومين"]. 

(المادة:۹): «العَيبٌ القَدِيمٌ: هو ما يكون مَوجُودا في البيع» وهو عند البائّع». 

(المادة: :)٠ ٠١‏ «العَيبٌ الذي بحدث ني البيع» وهو في بد البائع بعد العقِ وقَبلَ 
القبض» حُكمَه حُكم العَيب القدِيم الذي يُوجِب الردّ». 

[معناها: أن البيع يبقى مضموناً علل البائع ما لر يقبضه المشتري» فما يحدث فيه 
من عيب قبل القبض يكون مضمونا علل البائعم» ويكون المشتري خيرا]. 

(لمادة:٠٤۳):‏ «إذا دَكر البايِعٌ اَن ني الع َيب كذا وگدًاء وبل الشَري مع 
لوو بالعيب» لا یکون له الخیار ب بِسَبّب ذلك العيب». 


)١(‏ ينظر: رد المحتار ١ :٤‏ وبدائع الصنائع ٤ :٩‏ ۲۷> وغيرهما. 

(۲) ينظر: الوقاية ص٤٠١٠‏ وتبيين الحقائق ١ :٤‏ وبدائع الصنائع :١‏ ١۷ء‏ ومنتهى النقاية 
ص٤۱٥.‏ 

(۳) ينظر: رد المحتار ۲: ۱ وغبره. 


۹۰ للتوضیح والبیان 

[معناها: أن قبول المشتري بالعيب الموجود في المبيع يسقط حقه بفسخ المبيع 
بسبب هذا العيب؛ لأن خيار العيب وجد لانتفاء الضا بالمبيع» فإن كان المشتري 
راضیاً بالعیب» لر يبق له حق بالفسخ]. 

(لماد: ٣٤٣‏ «ٳذا باع مالا على انه بريءٌ من کل عيب ظَهَرَ فيه لا ببق 
للمشتري خيارُ عیب». 

[معناها أن شرط البائع البراءة يسقط خيار العيب؛ لأنّ شرط البراءة عن العيب 
في البيع صحيح ج فإذا أبرأ» فقد أسقط حى نفسه» فص الإسقاط» فيسقط ضرورة”. 
فعن آم سلمة رضی اله عنها قازت: «أتى رجلان النبي ٤‏ يبتذران في مواريث بينه| 
ليس هما بينةء فأمرهما النبي ب4 أن يقتسا ويتوخيا ثم يستها وليحلل كل واحد منه| 
صاحبه»» قال الكاساني": «فيه دليل على جواز الإبراء عن الحقوق المجهولة»]. 

(الgادة:‏ £ “(: من اشترّی ما ويله د العيوب» ١‏ تسم منه دعوّی 

مثلاً: لو اشتّرّی حَيوانا بجويع العَيُوب» وقال: قبلتة مسرا حط عر مَعِيبا 
lT‏ 

[معناها: أن المشتري رضي بالعيب؛ لأن حق الرد لفوات السلامة المشروطة في 
العقد دلالة لكن لا رضي المشتري بالعيب» دل آله ما شَرَ رط السّلامة]. 


(المادة: ٤ ٤‏ ۳): «بعد اطاَاع شري على ڪيب في ابيع إذا تصرف فيه تصرف 
اللاك سمط خيَاره 


(۱) ينظر: رد المحتار ٠۳:١‏ وبدائع الصنائع »۲۷١-۲۷١ :١‏ وغيرهما. 
(۲) في بدائع الصنائع ٠۷۳:١‏ . 


E‏ ا 


A7 a 0‏ 2 ے 

مثلا: لو عَرَّض المشتري المبيع لِلبيع بعد اطلاعِه على عيب قلِيم فيه كان عرض 
ابيع ليع رصا بالعيب؛ فاا يَردهٌ بعد ذلك». 

[معناها أن يوجد من المشتري بعد العلم بالعيب تصرف في المبيع يدل علل الرضا 
بالعيب» نحو: ما إذا كان المبيع ثوباً فصبغه]. 

(ال۷ادة :(Tto:‏ «لو حَدَت في ايع عيب عند لساري ثم طهر فبه َيب يي 
لیس لمش ري أن يره بالعیب القديم بل له َال عصان الثمَنِ فقط. 
و ان ن عو ا و رھ ا رل اتی اب 
المجديد عند المشترى]. 

: ي 


مغلاً: لو اشتری توب فاش» ثم بعد آن َة صله بُرودا اطّْلَعَ على يب فيم 


فيه قا ان عة ونَفصِيلةُ عَيبٌ حَاوتٌ لیس له رَد على البائِع بالعَيب القَدِيم» بل 
يرع عليه بنقصَانِ الثمَن فَقَط». 


ا لقان اللمن نص كعلو كا تاحار آهل اة اال عن 
العَرّض» وذلك بأن يموم ذلك الثوبُ سالا ثم بوم مَعِيبًاء تا كان بين القِيمَنِ من 
0 و ر ٍِ و 
التفَاوتِ بن بسب إلى الثمَن المسّمّى» وعلى مُقَتضًّى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع 
بالتقصًان. 


َو 


مثلاً: لو اشتری وب فاش بيس قرشًاء وبَعد أن قَطَعَه صله اطَلَعَ شري 
عل عيب كيم فيه قم أهل اة ذلك الوب ان ين رشا أيضاً ويب التي 
اقيم ب بخ وار وا ا ا اللمن ذه الصورَة حسَةَ عَمَرَ فرشا 
برع ا لسري على البائِع. 


أ 


N 


1۰۲ للتوضیح والبیان 


ولو خب آهل الجبرة أن قيمة ذلك الوب سالا انون رشا ومَعِيبا تون قرسا 
َج اَن التمَاوُتَ الذي بين القِيمَتينِ عِشرُونَ قرشًاء وهي ربع الان قرشًاء قَلِلمُشتَري 
أن يُطَالِبَ بِحَمسَة عَمَرَ ترشا التي هي ربع الثمَنِ الْسَكَّى. 

ولو خب آهل الجخبرة أن قيمَةَ ذلك الثوب ساي مسون قرسا ومعِيبا أَربَعُونَ 
رشا قَڄا اَن التَمَاوُتَ الذي بين القِيمَنِ ڪَشَرَه فُرُوش» وهي حمس امسن قرشاء 
بعت التقَصَان حمس التَمَن المسكّى» وهو اتا عَقَرَ قرسًا». 

مد۷ «إذا َال العَيبٌ الَاوث صَارَ العَيبٌ القَدِيمُ مُوجبًا لِلرَةٌ على 
البائع. 


مثلاً: لو اشتری حَيَوَاناء قَمَرصَ عند لسري ثم اطَلَعَ ع عیب دِيم فيه» ليس 
للمُشتري رَدهُ اليب القَديم على الائع» بل برج عليه بقصَانِ لمن لكن إذا رال 
ذلك الَرَض کان لِلمُشتَري اَن ا للجائع بالسَبَب القَدِيم الذي ظَهَرَ فيه». 

[معناها لا يثبت الرجوع بالتقصان مع إمكان الرذء حت لو وجد به عيب 
حادث ثم زال» فأراد المشتري أن يمسك البيع مع إمكان رده علل البائع ويرجع 
بالنقصان ليس له ذلك؛ لأنٌ حق الرجوع بالنقصان كالخلف عن الردء والقدرة على 
الأصل تمنع المصير إلى الخلف”]. 

(المادة: ۸ ): إذا رضي البائ اا ليع الذي ظَهرَ به عتب تریب شا 
حَدَتَ پو َيب عند الشتري» وکان ۾ جد مَانِعٌ لِلرَدٌ لا بى لِلمُشتري صلاجية 
الادعَاءِ بنقصَانِ التمَن» بل يون تجبورًا على رَد البيع إلى البائع» أو وله حتى أن 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۹۱> وغيره. 


E‏ س ا 


و 2 ور % ء ت 
ا ی ا ا ی کی ا ی ان 
۰ .0 &* ا ۰ 4 ۰ 2 
[معناها يحق للمشتري الرجوع بنقصان العيب علن البائع إن لر يكن امتناعٌ رد 
المبيع من قبل المشتري» فإن كان من قبله لا يرجع بالنقصان؛ لأنه يصير حابساً المبيع 
عله سسکا غین الرت وها پو چب بطلان ای صلا ورأسا*)]: 


ت 


d4‏ و۶ ر ا ك ر 3 ت سے 
A I NE NE‏ 
وبعد ذلك باع فليس له أن يطلب قا ق قان الثمَنِ من البائع؛ لأنّ البابعَ له أن يقولّ: 
كنت قبل بالعيب اخَاوثِ» فب أن الْشتَرِي باعَهُ کان ق او ڪب حَبَسَةُ عن البائع». 


لر رو 2 2 ت 

(المادة: ٠۹‏ ): «الزيادة وهي صم شيءِ من مال المشتري وعلارتة إلى ابيع یکون 
مانعا من الرد. 

مثلاً: ص م انط والصبغ ِل الوب با لجياطة والصباغة وعَرس الشَجَر ف 
الأرض من جاب المْشكَرِي مانع لِلرَد». 

[معناها أن الزيادة المتصلة غبر المتولدة مطلقاًء والمنفصلة المتولدة من المبيع بعد 
القبض تنع الرذ”» وللزيادة حالان: 

گان حدثت قبل القبض: 

أ.أن تكون متصلة»ء بأن كانت متولدة من الأصل: كالحسن» والجال» والكرء 
والسمن» والسمع» وانجلاء اض إحدیٰ العينين» ونحو ذلك؛ فاا ل نع الرد 
بالعيب» لكن للمشتري الرجوع بالنقصان؛ لأن هذه الزيادة تابعة للأصل حقيقة؛ 
لقيامها بالأصل» فكانت مبيعة تبعاً. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع :١‏ ۱ وغبره. 
(۲) ينظر: رد المحتار ۲: ۱ وغبره. 


وة التوضیح والیان 

وأن كانت غير متولدة منه: كالصبغ في الشوب» والسمن أو العسل الملتوت 
بالسويق» والبناء في الأرض» ونحوها؛ فإتًّها تمنع الرد مطلقاً؛ لأن هذه الزيادة ليست 
بتابعة» بل هي اا المشتري صار قابضاً للمبيع بإحداث هذه الزيادة» 
فصار كأتًّها حدثت بعد القبض» وحدوثها بعد القبض يمنع الردٌ بالعيب. 

ب. أن تكون منفصلة» بأن كانت متولدة من الأصل: كالولدء والثمر» واللبنء 
والآرش» ونحوهاء فاا لا تمنع الردء فإن شاء المشتري ردهما جميعا ون شاء رضي با 
بجميع الثمن» ولو إريجد بالأصل عيبا ولكن وجد بالزيادة عيباً» ليس له أن يردها؛ لان 
هذه الزيادة قبل القبض مبيعة تبعأًء والمبيع تبعاً لا يجتمل فسخ العقد فيه مقصوداً. 

وإن كانت غير متولدة من الأصل: كالكسب » فإتها لا تمنع الرد بالعيب*؛ لأنٌ 
هذه الزيادة ليست بمبيعة؛ لانعدام ثبوت حكم البيع فيهاء إلا هي ملوك بسبب علل 
حدة» أو بملك الأصلء فبالرد ينفسخ العقد في الأصل وتبقى الريادة ملوكة بوجود 
سبب ال ملك فيه مقصوداً أو بملك الأصل لا بالبيع» فكانت ربحاً. 

إن حدثت بعد القبض» وها وجهان: 

.أن تكون متصلة» أن كانت متولدة من الأصل: كحسن وجمال» فإ ا لا قنع 
الرد وللمشتري الرجوع بالنقصان؛ لأنّها تابعة حقيقة وقت الفسخ» فبالرد ينفسخ 
العقد في الأصل مقصوداً وينفسخ في الزيادة تبعاً. 

وإن كانت غير متولدة منه: كالصبغ في الثوب» فإتًا تمنع الرد ويرجع بنقصان 
العيب؛ لاله لو رد الأصل فإما أن يرده وحده وإما أن يرده مع الزيادة» والرد وحده لا 
يمكن والزيادة ليست بتابعة في العقد» فلا يمكن أن يجعلها تابعة في الفسخ إلا إذا 
تراضيا علل الرد؛ لاه صار بمنزلة بيع جديد. 


(۱) هذا عند الإمام أبي حنيفة 4 لكتّها لا تطيب له» وعندهما للبائع ولا تطيب له. ينظر: رد المحتار 
.A\ :Y‏ 


E‏ ت و 

ب.أن تكون منفصلة» بأن كانت متولدة من الأصل: كالولد تًا تمنع الرد 
بالعيب» ويرجع المشتري بحصة العيب؛ لان الزيادة مبيعة تبعاً لثبوت حكم الأصل فيه 
تبعاًء وبالرد بدون الزيادة ينفسخ العقد في الأصل مقصوداًء وتبقى الزيادة في يد 
المشتري مبيعاً مقصوداً بلا ثمن ليستحق بالبيع» وهذا تفسير الربا في عرف الشرع» 
اف الزبادة ل القضن؟ لا ترد دون الأضل ضا اجار ازا عن الربا تل رة 
مع الأصل» ورذها مع الأصل لا يتضكّن الربا. 

إن كانت غر رة من الال : كالكسب» فاِلَّه لا يمتنع الردٌ بالعيب ويرد 
الأصل علل البائع والريادة للمشتري طيبةً له؛ لان هذه الزيادة ليست بمبيعة أصلاً 
لانعدام ثبوت حكم البيع فيهاء بل ملكت بسبب علل حدة» فأمكن إثبات حكم الفسخ 
فيه بدون الزيادة» فيرد الأصل» وينفسخ العقد فيه» وتبقى الزيادة ملوكة للمشتري 
بوجود سبب الملك فيها شرعأًء فقطيب له“]. 

(المادة:٠١١):‏ إذا ود اځ ارد لیس لايع أن يسارد الح ولو رضي اليب 
اَاوثِ» بل يجبا على إعطاء تَقصَانِ النَمَنِ > حت آله إو الصورة لو باع لسري 
ليع بعد اطلَاعِهِ على عیب فيم فیه کان له أن بَطلَبَ صان اللْمَنٍ من البائ ويأخدَهُ 


منه. 


مثلاً: ل شري الثوب لو قصل نة حبصا و حاط ثم اط على عیب یم ف 


ليس للبائع أن يسردم ولو رَضِيّ بالعَيب الحاوثِ» بل حجر على إعطاءِ نقصَانِ الثمَنِ 
لغشي 


”م » 


ت ا ر ےر ,۶ء ٍ ر ر 2 

ولو بَا المشتري هذا الثوبَ أيضا؛ لا یکون بَيعَهٌ مَانِعًا له من طَلّب نقَصَان 
ر ۰ & چ شا ۹ < 
الثمن؛ وذلك لاله حَيثُ صارَ صم يط الذي هو من مال المشتري لِلمَبيع مانا من 


)١(‏ ينظر: تفصيل الزيادة في بدائع الصنائع ٥‏ -۲۸1» ورد المحتار »۸۱-۸۰١ :٤‏ وغبرهما. 


٦‏ للتوضیح والبیان 
ال وليس للبائع ني هذه اَالة استرداد ابيع ياء لا يكون بيع شري جين حبسا 
راا 

(المادة:۱١):‏ «ما بيع صَفقَة واجِدَة إذا ظَهَرَ بَعضة مَعِيبَ إن کان قبل القبضٍ 
کان المشکري ميا إن شَاءَ رَد تجمُوڪَهُ ون شَاءَ يله بجَويع الٿمَن» ولیس له أن يرد 
الَعِيبَ وحدَه ويُميىك الباق . ۰ 

وإِن كان بعد القبض» َا ين ي التفريق صَرَر٬‏ کان له ُن رايب بجو 


ت 
أ 


من التَمَنِ سالا ولیس له أن يردا هيع جييِِ ما ت برص البائِعٌ» وآمًا إذا كان في تفريقه 
صر رَد اويح » أو قبل ايع كل التمَّن». 

[معناها أن خيارَ العيب يمنع تمام الصفقة قبل القبض» ومعلومٌ أن تفريق 
الصفقة قبل التهام لا ججوز؛ لذلك إر يجز له أن يرد بعض المبيع ويمسك بعضه» اما بعد 
القبض فخيار العيب لا يمنع تمام الصفقة» ويجوز تفريق الصفقة بعد التام» فجاز أخذ 
بعض المبيع وترك بعضه» لكن بشرط أن لا يكون المبيع مما يضره التفريق» فلا يجوز 
تفريقها حينئا]. 

«مثلاً: لو اشترى فلَسُوََِنٍ بأربَعينَ قرشاء قهرت إحدَاهمًا مَعيبةً قبل القبض 
E‏ 
ل ا قي من ان اما لو اشتری زوجي حف طهر حدما ويا بعد ابض 
TT‏ ع وخ تنه منه». 


NE \+ 


(المادۃ:۳۰۲): «إذا اشتری شخص يقدارًا معنا من جنس واحدِ من الكيلاتِ 
والَورُونّات» وما قَضَه ثم وجَدَ عض مَيبًاء کان مرا إن اء قله ياء وان شا 


ر ر 
رده کیعًا». 


E‏ ا 
[بّن الأتاسي” أن زيادة «ما» غلط من المترجم فان المجلةً باللغة التركية لا 
توجد فیهاء فیکون الصواب: «وقبضه»؛ ولاآنه لا فرق بين المكيلات والموزونات 
وغيرها من القيميات المتعددة كثوبين في أنه ليس له رد المعيب وحده؛ لأن فيه تفريق 
الصفقة قبل تمامهاء وإنا الفرق بينه| بعد القبض» فذكر القيميات المتعددة في المادة 
السابقة» والمكيلات والموزونات في هذه المادة]. 
(المادة:۳٠٠):‏ «إذا وج المشتري في الحنطًة أو الشير وأمنَا من الوب 
المشتراة ثرَاباء قّإن كان ذلك الراب يعد قلي ني العْرفِ صح اليم وإن كان كَذْرًا 
بحيث بُعَد عَيبّا عند الاس يكون شري مرًا». 
[معناها أن المعتر هو عرف التجار في تحديد العيب» فا لريكن عيبا عند التجار 
لا يكون عيباء وقلَهُ الراب وكثرثه في الحنطة محتكم فيها هذا العرف]. 
(اا5ة: :)١‏ «البيض والجوز وما شاککھ إذا ظَهر بعضها فاسدًاء فلا پستکتر 
العَادَة والعُرف گالاثین والثلانّة ة في اة يكون مَعفرًء وإِن کان الفَاسدٌ کَثرَا 
مني الائ کان شري رَد يوو لماع واسټر دا تمنو منۀ گايا». 
[معتاها أن عرف اجار a‏ 
(المادة:٠٠٠):‏ «إذا ظَهر کی < يع ابيع َر مع به اصاد کان البيعٌ بطل 
ع ار ن 
[معناها أنه عندما تيان أن ابيع فاسد لا بقع ية أصلا كان البيم باطلا: أي غير 
منعقد أصلاً؛ لعدم مالية المبيع"]. 
مثلاً: لو اشتری جورًا آو بيصا قَظَهُرَ عه َاسدًا لا يتمع به کان للمُشتري 
استرداد تمه َمَهِ گاِاا من الباِع . 


ف 
گا 


(1) في شرح المجلة .٠۲٠١:۳‏ 
(۲) ینظر: شرح الأتاسي۲: .۲۳٤‏ 


۹۸ للتوضیح والبیان 


القصل السابع 
في الغبن والتغرير 
(المادة:٠):‏ ذا وڇڌ عبن اش في الع و جد تغري فليس للبو نٍ ن 
يسح ليع إلا أنه إذا وج العَبَنَ وحدَةُ في تال اليتيم لا بي يصح الب وال الاقف 
وتيت الال حُكمُهُ حُكم مال البتيم». 
[معناها: شرط ثبوت أن يجتمع الغبن الفاحش والتغرير ليجب الغيار ويفسخ 
2 
البيع» فإذا كان الغبن الفاحش منفردا لا يستلزم اللخيار وفسخ البيع» وإذا وجد التغرير 
وحده لا يستلزم الخيار» كا لو قال البائع للمشتري: إن قيمة هذا المال كذادينارا» وقد 
أراد فلان شراءه مني بكذاء فاشترى المشتري ذلك المال بناء على هذه الأقوال» ثم ظهر 
أن قيمته تنقص نقصاناً فاحشاًء وظهر أن ذلك الشخص إر يساوم البائع بذلك الشثمنء 
فللمشت ي فسخ البيع. 
ويستثنى من هذا الشرط بعض الأموال فيفسد البيع بوجود الغبن خاصة: 
اال الب فلو باع الولي أو الوصي عقارا أو عروض الصغير أو التركة بغبن 
فاحش» فالبیع باطل» حت آنه لا يصح هذا البيعء ولو أجازه الصغير بعد البلوغ. 
ب.مال الوقف. 


(۱) ینظر: درر المحکام ۱: ۰۳۹۹ وغیره. 


E‏ کے 
a 0‏ ۶ر و ا << چ 

(المادة:۷): «إذا عر أحَد المتبايعين الاَحَرَّء و 
قَلِلمَغبُون أن ب يسح الب ع حيتئذ». 

[معناها أن للمغبون حق بفسخ العقد إذا غرًه الآخر وتحقق أن في البيع غبناً 
فاحشاً. 

والغبن الفاحش: غبن علل قدر نصف العشر في العروض - المكيلات 
والموزونات -» والعشر في الحيوانات» والخمس في العقار أو زيادة» وربع العشر في 
الدراهم» ووجه الاختلاف في مقدار الغبن باختلاف الأموال ناشئ عن مقدار 
التصرّف بتلك الأموال» فا كان التصرف بها كثيراًء قل المقدار الذي يعد فيها غبناً 
فاحشاء وما كان التصرف ما قليلاً كثر فيه ذلك المقدار“]. 

( لمادة:): «إذا مات من عَرَرَ بعَبّن تاحش لا تقل دَعوّى التغرير لِوّارثه». 

[معتاها أن شيار التخرير عامل معاملة غبار الشرط والرؤية؛ لان كلا متها عرد 
إرادة ومشيئة"]. 

م e‏ ا“ i‏ 0 و 1 ۹ 
(المادة:): «المشتري” الذي حَصَلَ له تغريرٌ إذا اطلَعَ على العبَن القاجش ثم 


صرف في ايع صرف للاك سقط حَقٌ فُسخه». 


[ مت ا ان و علل الغبن 
الفاحش يسقط حق فسخه؛ لأنٌ هذا التصرّف هو رضاء بالغبن» كا لو أخرج المشتري 


(۱) ینظر: درر الحکام ص۱۳۱ ء وغیرها. 

(۲) ینظر: شرح الاتاسي۲: ۳۳۹. 

(۳) التقييد بالمشتري اتفاقي» وإلا فإِنٌ ا محكم واحد لو تصرف البائع ا مغرور في الثمن العين بعدما 
عرف الغبن. ينظر: شرح الأتاسي ۲: ٩‏ وغبره. 


ا س س س س ص و 
الغبون بعد اطلاعه علل الغبن الفاحش المبيع للبيع» أو كان المبيع دارا فأحدث فيها 
بعض أبنية» أو أجرها؛ فلا يبقى له حق الفسخ”]. 


(لمادة: ٣٣۰‏ ): «ٳذا هَلَكَ او اُستهلك الَبيعُ الذي صَار في بيعو عبن تاجش وعَر 


ص 
ر س 
« 


آو حَدَتَ فيه َيب » أو بتى مُشتَري العَرصَة عَلَيها بنَاءٌ لا يكون لِلمَغبُونِ حَق أن يسح 
البَيعَ». 

[معناها أن تلف المبيع واستهلاكه يمنع الرد بسبب عدم قيام المحل» وهو المبيع؛ 
ولان الفسخ لا يرد إلا عين ما ورد عليه العقدء وإلا لما كان فسخاً؛ لان في الرد إضراراً 
بالبائع؛ لكون المبيع خرج عن ملكه سلي) من | لت ف رر ا 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي ۳٤١:۳‏ وغيره. 
(۲) ينظر: شرح الأتاسي ۳: ۳٤١‏ وغيره. 


E‏ ا ا س ا 


3 3 
اللات السا 
ى ج 
في بيان آنوّاع البيع وأحكامه 
َنَم إلى َة فصول 


في بانِ اناع البيع 
(المادة:١٠۳):‏ «شكرط في انعقَا د البيع ود ركن من أهلِه: أي العَاقِلِ ك 
وإضافته 3 ل ابل a‏ 


[معناها: يشترط لانعقاد البيع: 


. أن يكون العاقد عاقلا ميزاً؛ فلا يصح بيع الصبيٌ والمعتوه" اللذين لا يعقلان 
البيع وأثره”» والمراد بكونه يعقل البيع: أن يعلم أن البيع سالب للملك والشراء 
جالب له» وآن يقصد به الربح» ويعرف الغبن اليسير من الفاحش 0 

ب. أن يكون محل البيع مالاًء حت لا ينعقد متى عدمت المالية: كبيع الخمر 


(۱) المعتوه: الناقص العقلء وقيل المدهوش من غير جنون. ينظر: المغرب ص٤ ٠‏ والمصباح المنير 
ص۰۳۹۲ وغیرهما. 

(۲) ينظر: فتح القدیر ۲٤۸:٦‏ وغيره. 

(۳) ینظر: تبیین الحقائق :٩‏ ۲۱۹» ودرر ال حكام شرح غرر الأحكام ۲: ۲۸٠١‏ وغيرهما. 


۴ التوضیح والبیان 
(المادة: ۲ ۳): «البيع الذي في رکه حل بيع الَجنونِ بَاطِل». 
[معناها أن كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد من الأهلية والمحلية وغير هما“ 
یکون باطلاً وهو الذي لا یکون صحيحاً بأصله ووصفه". 


ولا حكم هذا البيع أصلاً؟؛ لان الحكم للموجود» ولا وجود هذا البيع إلامن 
حيث الصّورة؛ لأنَ تصرف القّرعيَّ لا وجود له بدون الأهلية والمحليّة شرعاًء كا لا 
وجود للتصرّف الحقيقي إلا من الأهل في المحل حقيقة"]. 


:(“Y:‏ لايل کم ا عبارَة رة عن ° الذي مَوجودًا 


[معناها يشترط لصحة البيع: 


أ.أن يكون موجوداًء فلا ينعقد بيع المعدوم وما له خطرٌ العدم: كبيع نتاج الاج 
والحمل؛ لأن المعدوم لا یُمکن إحرارّہ ولا ادخارہ فھو لیس بمال» والبيع بها ليس بمال 
باط فبيعٌ المعدوم وما له حطر العدم باطلء فلو قال: بعت ولد ولد هذه الناقة أو كذا 
بيع ا لحمل فإِلّه لا ينعقد؛ لأنّه إن باع الولد فهو بيع المعدوم» وإن باع ا لحمل فله خطرُ 
المعدوم. 

ب. أن يكون مالا متقوماً شرعأًء فلا ينعقد بيع الميتةء والدم» وذبيحة المجوسي 
والمرتد والمشرك؛ لعدم الانتفاع اء فإن كان منتفعاً بها عرفاً جاز بيعهاء إلا ا لخنزير من 
مسلم؛ لعدم جواز الانتفاع به. 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٠١ :١‏ وغيره. 
(۲) ینظر: شرح الوقاية ص0۲۲» وغيره. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ٠١ :١‏ وغيره. 


علل مجلة الأحكام العدلية _ ۹۳ 

ج.أن يكون مقدور التسليم في ا لجال أو ني تالي الجالء فإن كان معجوز التسليم 
عنده لا ینعقد» وإن کان ملوكاً له» فلو أن رجلا باع دابته الفارّة فعادت إليه بعد البيع 
وسلّمها إل امشتري فلا ينقلب البيع صحيحاء بل يحتاج إل تجديد الإججاب والقبول إلا 
إذا تراضياء فیكون بيعاً مبتداً بالتعاطي» فإن إريتراضيا وامتنع البائع من التسليم لا نجير 
عل التسليم» ولو سلم وامتنع المشتري من القبض لا بجبر عل القبض”]. 


(المادة:٤ :)٠‏ «إذا وجد رط انعقاد د ابيع و یکن مَشروعًا باعتبار بَعضٍ 
وصافه اَارِجَة۔ کا إذا کان ابيع تجهولا أو کان ني الثَمَنِ َل صَار بَيعًا قَاسِدًا». 

[معناها: أن البيع الفاسد كل بيع فاته شرط من شرائط الصحة”» فيكون 
ضا راضل ل ب ف 


(المادة:۳): 4 شط اال آن يكون الاِع الگا للمبیع» أو وکیلا نالک 
أو ويه ون لا یكون في الَيع ق العَيٍ». 

[معناها آنه يشترط لنفاذ البيع: 

١.الملك‏ أو الولايةء والولاية تكون إما بإنابة المالك: كالوكالة. أو بإنابة الشارع: 
كولاية الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه» فلا ينفذ بيع الفضولي؛ 
لانعدام الملك والولايةء لكنّه ينعقد موقوفاً علل إجازة المالك. 

۲.أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع» فإن كان لا ينفذ: كالمرهون» والمستأجر؛ 
ا و 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ٠٤١-٠٤١ :٩‏ وغيره. 
(۲) ینظر: البدائع ۲۹۹:٩‏ وغيره. 

(۳) ينظر: شرح الوقاية ص۲۲٥»‏ وغيره. 

)٤(‏ ینظر: بدائع الصنائع 0 001-0 وغبرە. 


ي ۱۹۸ ي 
(المادة:٠):‏ «اليع القاسد بص افا عند القبض. يعني صر تصرف 
المشري في الَبيع جَائرا جِييذِ». 
(المادة:۷): «إذا وجد في ابيع أَحَذٌ الخيارَاتِ لا يكون لَازمًا». 
[معناها أن شروط لزوم العقد خلوه عن الخيارات الأربعة المشهورة وغيرهاه]. 
الماد «البيع الذي يَعَلَق ب ق ار بیع الفضولٌ وبع الرهُون بَنعَقِدٌ 
مَوقونًا على إِجَارَة ذلك الآخر». ٤ ٤‏ 
[معناها أن البيع الموقوف ما يفيد حكمه عند الإجازة: أي يفيد الحكم الذي 
يترتب علل العقد عند إجازة من له حق الإجازة"» وهو آنواع منها: 
١.بيع‏ أو شراء الصبي المميز والمعتوه» والمحجور عليه فهو موقوف علل إجازة 
الولي» أو الوصي» أو القاضي”. 
.بيع المأجور» فإذا أجاز المستأجر بيع المأجور؛ كان البيع لازماً. 
.بيع المرهون. 
٤‏ .بيع الفضولً: وهو بيع مال الغير بغير إذن صاحبه*]. 


07 شروط البيع في الفتاوى الهندية ۳: ۳-۲ ورد المحتار ۲: ٠٦-٠١‏ وبدائع الصنائع 
٥‏ -۱۸9» وغبرهما. 

(۲) ینظر: درر الحکام ۰٤۰۱:۱‏ وغیره. 

(۳) ينظر: مرآة المجلة :١‏ 1۸1۲ء وغيرها. 

() ينظر: بدائع الصنائع ۳٠١ :٥‏ وغيره. 


علل مجلة الأحكام العدلية 10 


الفصل الثاني 
ا 
(ا ماد ) «حكم البيع الْنعَقِدِ اللكيةء يعني صَيرُورَة المشتري مالک لِلمبیع 
والبائع مالا لِلثمَن». 
[معناها أن البيع الصحيح ما توفرت فيه شروط الصحةء فيكون صحيحاً ني 
أصله ووصفه. وحكمه: ثبوت الملك للمشتري ني المبيع وللبائع في الثمن للحال*]. 
(المادة: :)٠۷ ٠‏ «البيحّ الباطل لا بيد الحكم أصأد ادا قَبَصَ المشتري ابيع بإذنِ 


ص 


البائع ني ايع البَاطِل» كان ابيع َمَانةَ عند الشتري» َو هَلَكَ بلا تعد لا بضمنه». 


[معناها: آنه لا حكم هذا البيع الباطل أصلا؟ لأن الحكم للموجود» ولا وجود 
هذا البيع إلامن حيث الصورة. 

والمقبوض ني البيع الباطل إن هلك المبيع في يد المشتري في البيع الباطل بعد أن 
قبض المشتري بإذن البائع» فإنه يكون أمانة؛ لأن العقد غير معتبر» فبقي مجرد القبض 
باذن امالك وذلك لا يو جب الضان]". 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۲۳۳» وغيره. 

(۲) هذا قول أي نصر بن أحمد الطواويسي» ورواية الحسن عن أبي حنيفة. ينظر: فتح القدير .٤ ٤:٦‏ 
والقول الآخر: آنه مضمون بالقيمة كالمقبوض علل سوم الشراءء وهذا قول شمس الأئمة 
السرخسي» وهو رواية ابن ساعة عن محمد وقيل هذا قوهما» ونص عيه الفقيه بو الليث» وقيل: 
وعليه الفتوئ. ينظر: العناية :٦‏ ٤ء‏ البدائع ٠٠:٥‏ وغيرها. 


کا 


1١‏ للتوضیح والبیان 


(المادة:١۳۷):‏ «البَيعٌ القاسد د فيد کا عند القبضٍ» د يعنی ا ال ادى 
الَبيعَ بإِذنِ لاع صَارَ ملكا له E‏ رمه الصا 
عي أن ابيع إذا کان من الَکِیآاتٍِ لَرْمَهُ مله وإِذا کان قيويًا مته فيم بوم قّبضه». 

[معناها أن شرائط ثبوت ال ملك في البيع الفاسد هي: 

أ.القبض» فلا يثبت الملك قبل القبض؛ لألّه واجب الفسخ؛ رفعاً للفساد» وني 
رجو ا ای ر ر الفساد؛ لألّه إذا ثبت الملك قبل القبض يجب علل البائع 

ب. أن يكون القبض بإذن البائع» فإن قبض بغر إِذنه أصلاً لا يثبت الملك» بأن 
O LL o tT‏ 
صرياً فقبضه بحضرة البائع» فاه لا يث I E‏ 
سبيل إل إثباته بطريق الدلالة؛ لأنَ في القبض تقرير الفسادء فكان الإذْنٌ بالقبض إذنا 
بها فيه تقرير الفساد» فلا يمكن إثباته بطريق الدلالة“]. 


(المادة:۳۷۲): «لكل من فين د سح البیع الا إذا لَك ليع ني 


يد الُشَري» أو استهکۀ › آو حرج من ڍو بيع صجیح» أو َة من آعر أو را فيه 
شري یئا من ماله کا لو کان ايع دارا راء أو رصا عرس فبها شجارا أو 
e‏ 2 قيقا بطل E‏ 


(1) هذا ما ذكره الكرخي في الرواية المشهورةء وذكر في الزيادات أله يثبت؛ لاله إذا قبضه بحضرته 
ولرينهه كان ذلك إِذناً منه بالقبض دلالة مع ما أن العقد الثابت دلالة الإإذن بالقبض؛؟ لاله تسليط له 
علل القبض فكأنّه دليل الإذن بالقبض» والإذن بالقبض قد يكون صريحاًء وقد يكون دلالة. ينظر: 
البدائع ٠٠٠ :٥‏ وأحكام المعاملات ص ٤۳۹-٤۳۸‏ وغيرهما. 


E‏ ا 
N a‏ 
لان العقدَ في نفسه غير لازم؛ لا فيه من الفساد» بل هو مستحق الفسخ في نفسه رفعاً 
للفساد. 

ويسقط الفسخ بطريق الضرورة» بأن يتصرف العاقد في حق نفسه مقصودةً 
O yS‏ 
لأ المشتري شراء فاسداً إذا باع المشترى أو وهبه أو تصدق به بطل حق الفسخ» وعليه 
القيمة أو الممل؛ e a E OS‏ 
لاه حصل عن تسليط منه» ويطيب للمشتري الثاني؟ لاله ملكه بعقد صحيح”. 

وكذلك إن ازداد المبيع في يد المشتري زيادة غير متولدة: كالصبغ» فاا تمنع 
الفسخ؛ لان الزيادة ر تدخل تحت البيع لا أصلاً ولا تبعاًء فلا تدخل تحت الفسخ ”]. 

(لمادة:۳ ۷ «إذا فيع الع القَاسِدٌ إن كان البَائِعٌ قَبّض الَمَرَ> کان 
د a‏ 

[معناها أن للمشتري في البيع الفاسد بعد فسخه أن يحبس المبيع حت يسترد 
الثمن من البائع» ثم يسلمه المبيع]. 

(المادة: £ ۳۷ ): «البيع النَافِذٌ فيد الحكم ف اال». 

[معناها أن البيع النافذ يفيد الحلولء فيثبت الملك في البدلين للحال؛ لاه تمليك 
بتمليك» وهو إيجاب الملك من الجانبين للحالء فيقتضي ثبوت الملك في البدلين في 


(۱) ینظر: شرح الوقاية ص۳۲٥»‏ ومرآة المجلة ۱ -۱۸۱» وغیرها. 
(۲) ینظر: بدائع الصنائع 0: ۲-۲ * » وغبره. 


التوضيح والبان 
الحال» بخلاف البيع الفاسد» فان ثبوت ال ملك فيه موقوفٌ عل القبض فيصير تمليكاً 
عنده"]. 

(امادة:٠۳۷):‏ «إذا كان البَيعٌ لازم فليس لأَحَدٍ يعن الرْجُوع عَندُ». 

[معناها أن البيع اللازم يفيد اللزوم» فلا ينفرد أحد العاقدين بالفسخ» سواء كان 
بعد الافتراق عن المجلس أو قبله بخلاف البيع بشرط الخيار؛ لأنٌ الخيار يمنع انعقاد 
العقد في حق الجحكم» فيمنع لزوم العقد حتى يرتفع الشرط ويمنع وقوعه تمليكاً 
للحال"]. 

(ا ماد ۳۷): «إذا کان البَيعٌ غير لازم كان حَقّ القسخ بن له الخبار». 

[معناها أن البيعَ غير اللازم يكون المح في فسخ البيع لمن كان الخيار من جهته» 
ففي خيار الشرط إن كان جهة المشتري كان له الخيارء وإن كان من جهة البائع كان له 
0 

(المادة:۳۷۷): «البَيع الَوفُوف بيد الحكم عِند الإجَارّة». 


[معناها أن البيع قبل الإجازة لا يفيد الملك» حتى إن المشتري من الفضولي لو 
باعه قبل إجازة المالك ثم أجاز المالك البيع الآول» وهو بيع الفضولي» يكون بيع من 
اشترى منه باطلاً؛ لأنه بالإجازة ثبت للمشتري الك البات» والملك البات إذا وَرَد 
علل الموقوف أبطله» بخلاف ما لو أجاز امالك البيع الثاني» وهو بيع مَن اشترى من 
الفضوليء فاه يصح وينفذ؛ لأنه أيضاً فضولي بالشبة إلى المالك» فيتوقف بيعه علل 
إجازته"]. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع : ۲٤۳‏ وغيره. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٩‏ ۲۳٤۲ء‏ وغيره. 
(۳) ینظر: شرح الأتاسي .۳۷٤:۱‏ 


EE‏ د 

)LIدة:TVA(:‏ بيع شور ا صَاحبُ الالء أو وک أو وصیف أو 

ب ر 

ول تق وإلا انقح إلا آله بشت E‏ جَارَة أن يكون كَل من البّائع والمشَري 
وال والبيع تاتاء واا تاد صح الإْجَارَة». 

[معناها أن بيع الفضولي: وهو مَن يتصرف في حق غيره بغير إذن شر عي» فخرج 
به الوكيل والوصي”» فهو شخص أجنبي قام ببيع ملك غيره» فإن بيعه منعقد» ولكن 
لالك ت المبيع ذ فسخ البيع أو إجازته”. 

وشر وط صحة إجازة بيع الفضولي: رقاء البائع وبقاء المشتري وبقاء الك 
وبقاء المبيع والئمن إن كان عرضا”. 

فإن أجاز المالك البيع» فالثمن ملك لهء ويكون أمانة في يد البائم» فلو هلك 
الثمن في يد البائع» فله حكم الأمانة» وتكون الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة 

ويجحق للبائع أن يفسخ البيعَ قبل إجازة المالك دفعاً للصرر عن نفسه» فإن حقوق 
العقد راجعة إليه“]. 

(اماد:۳۷۹): ا أ ن لل من ادلي في بيع الَابصة حكم الع عت فيي 
راط ابيع إا وقعت مازع في مر اليم لزم آن بُسلَم وء ت م گل من الاين 


معا». 
[معناها أن بيع المقايضة يكون بيع سلعة بسلعة» وكل من السّلعتين تأخذ حكم 
المبيع» فلا بد من التسليم معاً إن التنازع]. 


)١(‏ ينظر مرآة المجلة :١‏ ۷۷ء وغيرها. 

(۲) ينظر: فتح باب العناية ص۲٥ »٥‏ وغيره. 

(۳) ينظر: الوقاية ص١٥٠٥‏ ومرآة المجلة 1۸١ :١‏ وغيرهما. 

)٤(‏ ينظر: مرآة المجلة ١ء‏ وشرح الوقاية ص »٥٥۲‏ وغيرهما. 


25 للتوضیح والبیان 


(لا5ة: ۸۰ «السَكَمُ گالبیع ينعد ينعفد بالإجاب والقبول يعني إذا قال اشر ي 
ل باع :متك أف رش على اة يل جنع وبل الَكر ن نعَقَدَ السَلَمٌ». 

[معناها أن ركن السلم هو الإيجاب والقبول بألفاظه: السَلَّم والسَّلّف والبيع» 
بأف قزل رتال اشلمك اليك فى ذا آي اة لان الله والاف 
مستعملان بمعنى واحده يقال: سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد فإذا قال 
الملسلم إليه: قبلت فقد ڌ تم الركن» وكذا إذا قال امسلم إليه : بعت منك کذا وذکر شرائط 
السلم» فقال رب السلم: قبلت؛ لأن السلم بيع فينعقد بلفظ البيع في الأصح”]. 

)د:1 (A‏ «السَلَم إَ یکون صَحيًا في الأشياء التي ا التعينَ بالقدر 
والوصف كا لود والخْسَةٍ» 

[معناها آن السلم یکون فی یمکن آن یضبط قدره وصفته بالوصف علل وجه لا 
يبق بعد الوصف إلا تفاوت يسبر» فإن كان ما لا يمكن ويبقى بعد الوصف تفاوت 


() وهذا قول أي حنيفة وأبي يوسف ومد وقال زفر: لاد الاب الي ان 
SS‏ السلم 


REE‏ س س س 
فاحش لا يجوز السلم فيه؛ لأنّه إذا إر يمكن ضبط قدره وصفته بالوصف يبق جهول 
القدر أو الروضف ال ف حه مخ إل ا لاز عة و اا دة لد]: 

(المادة االكيلات والورُوتات والذروعات تع مَقَاديرهًا بالكَيلِ 
والذرع والوّزنِ». 

[معناها يجوز السلم ني المكيلات والموزونات التي تحتمل التعيين”» أما ا مكيلات 
والموزونات؛ فلاا نمكنة الضبط فدرأ وضفة عل وجه لا قى بعد الوضف ينه وبان 
جنسه ونوعه إلا تفاوت يسر؟ لأّها من ذوات الأمغال"]. 

(المادة:): «العَدَوبّات امتقاربة به کا عبن مَقَادِيرَا بالعَدٌ عبن بالگيل 
والوّزنِ أيضاً». 

[معناها يجوز السلم في العدديات المتقاربة: كالجوزء والبيض» وصغير الجوز 
والبيض وكبيرهما سواء؟ لأنّه لا يجري التنازع في ذلك القدر من التفاوت بين الناس 
عادة» فكان ملحقاً بالعدم» فيجوز السلم فيها عدداًء وكذلك كيلاً”]. 


(المادة: £ ۳۸): «ما کان من العَدَوبّات گان والا<ج جر يلرم اَن یکون قاله أيضاً 


[محناها يجوز السلم باللين“ والآجر بملين معين*؛ لان الجهالة فيها يسيرة لا 


(1) احترازاً عن الموزون الذي يكون ثمناً: كالدراهم والدنانيرء فإ أثان فلا يجوز فيا السلم. 
ينظر: شرح الوقاية ص۳٥ »٥‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲٠۸:١‏ والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۳٥٥‏ وغيرها. 

(۲) ینظر: بدائع الصنائع ° : ۸ والوقاية وشر حها لصدر الشريعة ص۳٥٥‏ وغيرها. 

)٤(‏ اللّبن: وهي التي تتخذ من طين ويبنى با. ينظر: المغخرب ص١١٤‏ وغيرها. 

)٥(‏ ينظر: الوقاية ص ٤-٠٥۳‏ ٥ه٠.‏ وغبرها. 


ا س ج س س س س و 
تفضى إلى المنازعة“]. 

(امادة:٠۳۸):‏ «الكرباش وا لحو وأمتاا من الَذرُوعَاتِ يَلرَمٌ تَعيينْ طُويَا 
وعرضها ورتِهًا ومن ي شيءِ تسج ومن تسچ آي ڪل هي». 

[معناها جوز السلم في الذرعيات مبيّنة الطول والعرض والغاظة والسخافة”: 
كالثياب» والبسط والحصير» ونحوهاء وإن كان القياس أنه لا جوز السلم فيها؛ لأَنّها 
ليست من ذوات الأمثال؛ لتفاوت فاحش بين ثوب وثوب؛ وهذا إر تضمن بالمثل في 
ضان العدديات» بل بالقيمة فأشبه السلم في اللآلى وال جواهرء لكته جاز استحساناً 
لقوله جلا في آية الدین: # ولا موا آن ككئبوة وبا أو ريا إل أجلو £ البقرة: ۲۸۲ 
وا مكيل والموزون لا يقال: فيه الصغير والكبير. 

وإنّا يقال ذلك في الذرعيات والعدديات؛ ولأن الناس تعاملوا السلم في الثياب؛ 
لحاجتهم إلى ذلك فيكون إجاعاً منهم على الجواز فيترك القياس بمقابلته؛ ولألّه إذا بن 
جنسه وصفته ونوعه ورفعته وطوله وعرضه يتقارب التفاوت فيلحق بالمثل في باب 
السلم شرعا لحاجة الناس]. 

(ا مادة:۸): «يشترط لِصِحة السََّم بيان جنس البيع» مثلا: أنه جنطةٌ أو أررٌ أو 
مر ووغه كوه پُسقی من مَاءِ مر وهو الڏي سبد ني رقا بعلا أو اء التهر 
والعينِ وعر ما - وهو ما يُسَمّى عِندَتا سیا وصِفتهُ گاید وا ییس» وبیان مقار 
اللمن والبيع» ورَمَان تسلیمه ومَکاڼه». 

[معناها يشترط لصحة المسلم فيه في السلم: 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع ٠۲٠۸:١‏ والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۳٥»‏ وغيرها. 
(۲) ینظر: شرح الوقاية ص۴٥٥‏ وغيرها. 


علل مجلة الأحكام العدلية _- ۳ 

.أن يكون معلوم الجنس: كحنطة أو شعير أو تمر. 

ب. أن يكون معلوم النوع: كتمر إماراتي أو عراقي» هذا إذا كان ما يختلف نوعه» 
فإن كان ما لا يختلف فلا يشترط بيان النوع. 

ج.آن يكون معلوم الصفة: کجید» آو وسط» أو رديء. 

د. أن يكون معلوم القدر بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع؛ لقوله 4# «مَن 
أسلف ني تعر فليسلف ني كيل معلوم ووزن معلوم إلك أجل معلوم»”؛ ولأن جهالة 
النوع» والجنس» والصفة» والقدر جهالة مفضية إلى المنازعة» وأتّها مفسدة للعقد”. 

ه. أن یکون معلوم القدر بکیل» او وزن» او ذرع يؤمن عليه فقده عن يدي 
الناس» فإِن کان لا يؤمن فالسلم فاسد”. 

و. أن يکون ما يمكن أن يضبط قدره وصفته. 

سآن يكون سو جودا من وقت العقد إل وقت الأ جل؛ فان إر يكن موجودا عند 
العقد أو عند حل الأجل» أو كان موجوداً فيهماء لكتّه انقطع من أيدي الناس فيا بين 
ذلك: كالثار» والفواكه» واللبّن» والسمك الطري في حينه فقط* وأشباه ذلك لا يجوز 
السلم. 

ح۔ ن یکون بَا یتعیّن بالتعیین» فان کان ما لا یتعین بالتعیین: کالدراهم والدنانیر 
لا جوز السَلّم فيه. 


(۱) في صحیح مسلم ۳: ۱۲۲١‏ وصحيح البخاري ۲: ۰۷۸۱ وغیرها. 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع »۲٠۷ :١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: الوقاية ص٤١٠٠‏ وبدائع الصنائع ۲٠۸-۲٠۷ :٩‏ وغيرها. 

(6) فالسلم في السمك الطري لا يجوز إلا في حين يوجد السمك ني الماء» وهذا بخلاف السمك 
المليح» وهو القديد: أي الذي قطعه طولا وملحه وجففه في الهواء والشمس» فالمليح يدخر ويباع في 
الأسواق فلا ينقطع حتى لو كان ينقطع في بعض الآحيان لا يجوز. ينظر: شرح الوقاية ص٤ »٠٥‏ 
ورد المحتار٤: ٤‏ والمعجم الوسيط ص۷۱۸. 


۴~ التوضیح والبیان 
ط. أن يكون مؤجلاً حتى لا جوز السّلَّم في الحال”» وأقل الأجل شهر علل المغتى 
به . 
ي. ن يکون مو جّلاً بأجل معلوم» فإِن کان مجهولاً فالسّلمٌ فاسد» سواء كانت 
ا جهالة متفاحشة أو متقاربة؛ لأن كل ذلك يفضي إلى المنازعة”. 
.بیان مكان إيفاته إذا كان له حمل ومؤنة؟ لأن الأشياء التي ها حمل ومؤنةٌ 
تختلف باختلاف الأمكنة؛ لما يلزم في لها من مكان إلى مكان آخر من المؤنة 
فيتنازعان*» وما ما لا حمل له فيوفيه حيث شاء علل الأصخ*] 
(المادة:۷): «بشترط لصحة اء ء السَلّم تسلیم اللمَن في مجلس العَقَدِ فَإذَا 
رن تیردم اسن و العقد». 
تسليم بطل العقد؛ لآن لرأس المال شبه بالمبيع» فلا يجوز التصرّف فيه قبل القبض ]. 


o 


(۱) وعند الشافعي: يجوز السلم في الحال. ينظر: حاشية تحفة المحتاج ٠٠١ :١‏ والإقناع ۳: ٥٣‏ 
والمنهاج .٠٠١:۲‏ 

(۳) کا في فتح القدير 7: ۲٠۹١‏ ورد المحتار .٠٠١ :١‏ وغيرهماء وقال في الوقاية ص٦٥٥:‏ هو 
الأصح» وقيل: أقله ثلاثة آیام» وهو ما ذکره آمد بن أي عمران البغدادي اُستاذ الطحاوي عن 
أصحابنا: ت ا و ل E‏ آقصیٰ المدة فاا 
TT‏ 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ۲٠۲:١‏ وغيرها. 

)٤(‏ هذا عند أبي حنيفة» وعندهما ليس بشرط فيوفيه في مكان العقد. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر 
الشريعة ص1 .٠١‏ وبدائع الصنائع ۲٠١:١‏ وغيرها. 

0) ينظر: الوقاية ص۷٥٥‏ ومجمع الأنهر ٠٠١:۲‏ وغيرها. 


E‏ ت ا س و 


2 
ي بيان الاستصتاع 
(المادة: ۸۸): إذا قال خض إأحَدٍ من اهل الصَتا تائع: اصتع لي الشّىءَ الفاانٍ 
بكذا قرشاء قبل الصَانِعٌ ذلك انعَقَدَ َد ابيع استصتاعًا. 
٤ i‏ ا ٢‏ 1 م 4 ر و 
السّختيانِ الفلا بكذا رشا وبل الباِعّ. 
Tas‏ .0 ء چ ر ر ۹ r ٠~‏ 0 اد م 
آو تقاوّل مع تجار على آن يَصتعَ له رَورَقا آو سَفِيتةء وبين له طوها وعَرضها 
وأوصَافَها اللاِمَة قبل الجر انعَقَدَ الا سقصتاع. 
كذلك لو قال مع صَاحِبٍ تعمل أن بصت له كذا ذو قي کل واجِدَةٍ بکذا 
ا الطولّ والححم وسار ا الَازمة وقبل صَاحبُ الَعمَلِ انعفد 
الاستصتاع». 
الصانع”» أو عقد مقاولة مع آهل الصنعة علل أن يعملوا شيئاًء فالعامل صانع» 
والمشتري مستصنع» والشيء مصنوع مبيع. 
فالمبيع في الاستصناع هو العين لا عمل الصانع» فلو تى الصًانع للمستصنع 


(1) ينظر: مرشد الجيران المادة 14 »٥‏ ينظر: فقه ا معاملات ص ٠١١٠ء‏ وغيرها. 


۲٦‏ للتوضیح والبیان 
بخف من صنعه» أو من صنع غيره قبل الاستصناع وقبله كان صحيحا". 

فمغلاً: أن يقول إنسان لصانع من نجار أو حداد أو غيرهما: اعمل لي طاولة» أو 
بابأمن حديد من عندك بثمن كذاء وين نوع ما يعمل وقدره وصفته» فيقول الصانع: 
و | ت ]. 


(المادة: ۳۸۹): «كلّ َي ءِ تُعُومِلَ اسيِصلَاعَة يَصِح فيه الاستصتاعٌ على الإطلاق 


ر 2 
وھا ا تال اسای نا ف صا سک وس به جز ؤر 
ال“ ل ٤‏ وإذا م يبن فيه ال کان من قبیل الاستصتاع أيضا». 


(المادة: ٠‏ ۹): يلرم في الاسقصتاع وصفب الصتوع» وتعريفةُ على الوجو لفق 
اطلوب». ّ ّ 

[معناهما أن شرائط جواز الاستصناع: 

.بیان جنس المصنوع» ونوعه وقدره وصفته؛ لاله لا يصیر معلوماً بدونه» فیلزم 
في الاستصناع وصف المصنوع وصفاً يمنع حدوث: آي نزاع لجهالة شيء من أوصافه 
وتعريفه تعريفاً يتضح به جنسه ونوعه علل الوجه المطلوب”. 

ب.آن يكون المصنوع نما يجري فيه التعامل بين الناس من الأحذية والأبواب 
والشبابيك وغرف النوم والجلوس وغيرهاء ولا جوز في الياب؛ لأن القياس يأب 
جوازة» واا جوازه استحساناء لتعامل: الناس» ولا تغامل ف التباب» وهذا إذا لر 
ا د انا خا ار شا 


(۱) ینظر: درر الحکام ۱: ۱٠١‏ وغیرها. 

(۲) ينظر: شرح الوقاية ص »٥٦١-٠٠٦١‏ والبدائع ۲:١۵‏ وغيرها. 
(۳) ینظر: درر المحکام ۱: »٤۲۳‏ والبدائع : ۳» وغیرها. 

0) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص١٦٥»‏ وغبرها. 


e RE E‏ > س ا 

ج. أن لا یکون ني الاستصناع أجل فإن ضرب له أجلأ صار سلا حت يعتبر 
فيه شرائط السلم» وهو قبض البدل في المجلس» ولا خيار لواحد منه| إذا سلم الصانع 
اللصنوع علل الوجه الذي شرط عليه في السلم؛ أنه إذا ضرب فيه أجلاً فقد أتى بمعنى 
السلم؛ إذ هو عقد علل مبيع في الذمة مؤجاأًء ثم إذاصار سلم)؟ يراع فيه شرائط 
السلم فان وجدت صح» وإلا فلا . 

د.أن يكون العمل والعين كلاهما من الصّانع» فلو كانت العين من المستصنع كان 
العقد إجارة آدمى”» فإن و إلى حداد حديداً؛ ليعمل له إناء معلوماً بأجر معلوم» 
فذلك جائز ولا خیار فیه؛ لان هذا لیس باستصناع» بل هو استځجار؛ فکان جائزاًء فإن 
فا کا اا الاخ وة اف قل إن وة ددا ا اا ادها 
بالض|ان"]. 

(الvNادة:‏ ۳۹1( : «لا يلرم ني الاستصتاع فع المَنِ حا : أي وقت العقد». 


(المادة: ۳۹۲): «وإذا انعَقَدَ الاستصتا » فليس لأَحَرِ العَاقدين ن الرجوع» وإذام 


(1) وهذا قول أي حنيفةء وقال بو يوسف وممد: هذا ليس بشرط» وهو استصناع علل كل حال 
ضرب فيه أجلأ أو إريضرب» ولو ضرب للاستصناع في لا يجوز فيه الاستصناع : كالثياب ونحوها 
أجل ينقلب سلا في قوهم| جميعاً؛ لأن العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناع» واا يقصد به 
تعجيل العمل لا تأخير المطالبة؛ فلا يخرج به عن كونه استصناعأًء أو يقال: قد يقصد بضرب الأجل 
تأخير المطالبةء وقد يقصد به تعجيل العمل؛ فلا يخرج العقد عن موضوعه» مع الشك والاحتال» 
بخلاف ما لا بحتمل الاستصناع؟ لأن ما لا جتمل الاستصناع لا يقصد بضرب الأجل فيه تعجيل 
العمل؛ فتعين أن يكون لتأخيبر المطالبة بالدين» وذلك بالسلم. ينظر: البدائع :٥‏ ۳» والوقاية 
وشر حهالصدر الشريعة ص ٥٦١-٠١٦٠‏ وغيرها. 

(۲) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ ١٠١٠ء‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: بدائع الصنائع ٤-۳:١‏ وغيرها. 


E E E E NA‏ = التوضيح والبيان 


و 4 


يكن اَصُوعٌ على الأوصَاف الطلوبة الميّة كان المستصيِع حرا». 

[معناها: أن ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمةء وثبوت الملىك 
للصانع في الشمن ملكا غير لازم٠:‏ 

أ.قبل العمل: فإنه عقد غير لازم للجانبين» حتى كان لكل واحد منها خيار 
الامتناع قبل العمل كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين: أن لكل واحد منه| الفسخ؛ 
لان القياس يقتضي أن لا بجوزء وإنّا عرفنا جوازه استحسانا؛ لتعامل الناس» فبقي 
اللزوم علل أصل القياس. 

قال الأتاسي”: «وأما إلزام الصانع علل العمل وعدم رجوع الآمر عنه» فهو وإن 
صرح به في «التنوير» تبعاً «للدرر» و«الوقاية»» إلا أنه خالف لكثير من كتب المذهب؛ 
لقول «البحر»: وحكمه الجواز دون اللزوم؛ لذا قلنا للصانع: آن يبيع المصنوع قبل ن 
يراه المستصنع؛ لان العقد غير لازم» وذكر كلام «البدائع»» ڈ ثم قال: فقد ظهر لك ذه 
النقول أن الاستصناع لا جبر فيه». 

ب. بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع: فإِلّه عقد غير لازم للجانبين 
أيضاًء حتيى كان للصانع أن يبيعه من شاء؛ لأن العقد ما وقع علل عين المعمول» بل عل 
مله في الذة ولعدم تغينه حيضز؛ لأن تعينه باحتيار الآمر بخد ر يته 

وبعد إحضار الصانع الحن غلم الصفة المشروطة: فاه يسقط خيار الصانع» 
وللم صح ا لار لان الضان ائم ما بره فاد شيار لواصم فار ىما 
إريره؟ فكان له الخيار» هذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. 


(۱) ينظر: البدائع ٠۳:٩‏ وغيرها. 

(۲) في شر حه علل المجلة۲: ٤٠٠٦‏ . 

(۳) ينظر: الوقاية ص١٦٥٠‏ والبدائع ٠۳:١‏ وغيرها. 
)٤(‏ ينظر: فتح باب العناية ص۲: »۳۸٤‏ وغيرها. 


RE EE‏ س ا 


وروي عن اي حنيفة: أن لكل واحد منه) الخيار؛ لأنَ في تخییر کل واحد منھا 
دع الفر رغه واه واج وروي عن أن يوم اه لا ار ها جا ان 
الصانع قد أفسد متاعه وقطع جلده» وجاء بالعمل علل الصفة المشروطة» فلو كان 
للمستصنع الامتناع من آخذه؛ لكان فيه إضرار بالصانع» بخلاف ما إذا قطع الجلد ور 
يعمل» فقال المستصنع: لا أريد؛ لأا لا ندري أن العمل يقع على الصفة المشروطة أو 
لاء فلم یکن الامتناع منه إضراراً بصاحبه؛؟ فشبت الخيار"]. 


(۱) ينظر: البدائع ٠-۳:١‏ والوقاية ص١٦٥‏ وشرح الأتاسي »٤٠ ٦:۲‏ وغيرها. 


۴ ا التوضح والان 


(المادة:۳۹۳): «إذا باع خض ني رض موتو شَيتا من الو لحد ورا ع 
ذلك مَوفُوتًا على إِجَارَةٍ سار الوَرَكةء فَإِن أًجارُوا بعد مَوتِ الَريض يَنفذ ابيع وإن ۾ 
یروا لا بنفذ». 

[معناها: لا يجوز بيع المريض مرض الموت من وارثه مطلقاً بمثل القيمة أو أكثر 
أو محاباة؛ لتعلق حق الورثة بالتركة عيناً وماليةء فهو حجور عن ذلك كحجره عن إيثار 
البعض بشيء من ماله» بخلاف الأجنبيٌ"» ولا ينفذ هذا ا إلا بإجازة بقية 

(المادة:٤‏ ۳۹( : «إذا باع لري في رض موه يئا لاجتبي تمن الثلِ صح صح عة 

و ك بون کمن اي وعم یع کان یع اق پمک من ي لوه : قن 
کان الت واقیا ا صح وإِن کان اثلث لا بي با رم لساري كال ما ص من 

كَمَنِ الْثل» وإِعطَاوَهُ ل رة فَإِن أكمَلَ لَرم الع وإلا كان لِلورَئَة قَسحة. 

[معناها: لما إر يكن تهمة في البيع للأجنبي جاز للمريض أن يبيع منه» وتصرّف 
امريض مع الأجنبي يتعلق حى الورثة به إن زاد تبرعه عن ثلث ماله» فيملك الورثة 
إبطال الزادء فإن باع حاباة من أجنبي بيا يزيد عن الثلث كان للورثة الحق في إبطالهء 
وإلافلا]. 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي ٤٨۹:۲‏ . 


E‏ کے 


مغلاً: لو کان خض لا ملك إلا دارا تاو ألما وسائ و قرش باع الدَارَ 
دور ني رضي ویو أَجتييّ غب وارث له أب قرش لها ل ثم مات فبا ان 
ق ا 
ولیس لِلوردّة فسح جييزٍ. 

وإذا كان الَريض قد باع هذه الذَارَ بخميمائة قرش وسَلَمَها لِلمُشتَرِي فبا أن 
ت مالو الذي هو كُسیائة قرش بعل صف ما ابی به وهو أف قرش فحینثزٍ 

ن طا من المشتري صف ما حاپی به مُوَرهُم وهو اة َة قرش» فن آداا 
لتر گة م كن لِلورَئّة فسح البيع» ون م بوذا کان لِلوَرََة القَسح واسترداد الذَار». 

(المادة:۳۹): «إذا باع شَخص ي رض کوټ ماله بأل من لَمَنِ الِثلء ثم مات 
مَديْونًاء وتر گت م فشر کان لأصحَاب الدبو ن أن قا الْشدَريّ ابلاغ قيمَةَ ما 
اشترَاه إلى د تن ایثل وکاله وأا لر گی إن | قعل خو ا اليح». 

[معناها: أن المريض يتعلق في ماله حق الورثة إن إريكن مديوناًء فلا تعلق للورثة 

ولو باع المريض من ماله بدون ثمن المغل وإن كان الغبن يسيراًء ثم مات في 
مرضه عن تركة مستغرفة بالدين بأن كانت مساوية للدين أو أقل» فلا تنفذ وصاياه من 
الثلث» ولا يقسم ماله بين الورثةء بل الحق للغرماء؛ لن وفاء الدين مقدم» فلهم 
تكليف المشتري بإبلاغ الثمن إل القيمة الحقيقيةء فإن أبى فسخوا البيع”]. 


(۱) ينظر: شرح الاتاسي۲: ٤٠٤‏ . 


۲ 


التوضيح والبيان 


E 
الفصل السادس‎ 
في بيع الوَفَاءِ‎ 
(المادة:۳۹): «کا أن البَايِع ونَاءَ له أن يرد الثمَنَ ويَأَخْدَ لبي كَدَلِكَ‎ 


لِلمُشتري أن يرد الْبيعَ ويسر الثمَنَ». 


[معناها: أن للبائع في بيع الوفاء أن يسترد المبيع بعد تسليم الثمنء وللمشتري أن 
يرد المبيع بعد استرداد الثمن؛ لأن البيع فاسد من جهةء فلا يكون لازماً عل واحد 
منه)] 

ماد «ليس بانع sS E‏ 


مبيع الوفاء 
o‏ 
(المادة :۳۸ «إذا شرط في الوَقَاءِ ن يكون ّدر من متافع الَبيع لِلمُشكَرِي صح 
ذلك. 
مثلاً: لو تَا وَل البانِعُ والمشتر د 


على اَن الگرم ابيع بي ونَاءِ تکون عله 


ري راصي 
E E‏ ٤بد‏ لِك على الوّجو الشرٌوح». 


)١(‏ ينظر: مرآة المجلة :١‏ 1۱۹۳ء وغبرها 


e E E‏ ا س س س ا 


[معناها أن منافع ابيع ثابتة للمشتري وفاء بدون اشتراط» لكن بالتظر لكونه 
رهناً ني حق بعض الأحكام صح اشتراط حصّة من المنافع للمشتري» وباقيها للبائع؛ 
لأن منافع الرّهن لا يملكها المرتهن بدون إذن الراهن*]. 

(المادۃ:۳۹۹): «إذا گات قَيمَة اال ابيع بالوَتَاءِ مُسَاوِيةٌ لين وهَلَكَ الال ني 
با ی عط التیؤن نتب 


[معناها لا كان بيع الوفاء رهناً من جهة أخذ أحكام هلاك الرهن إن هلك المبيع» 
فإذا هلك المال في يد المشتري أو أتلفه» سقط من الدين بقدر قيمة المال الهالك أو 
المتلف» فإن إريتلف المال» بل طر عليه عيب أوجب نقصان قيمته» قسمت قيمة الباقي 
منه علل قيمة ما هلك منه» فيسقط الدّين الذي يصيب الحصة التي تلفت» ويبقى ما 
يلحق الحصة الباقية منه“]. 

(المادة:٠١٤):‏ «إذا گات قيمَة ية الال الييع نَاقِصَةَ قِصَةَ عن الدَينِ وكَلَك الع في بد 
لسري سقط من الذينِ يدر قيميى واسكرد لسري الباق قى وأَحَدَه من البَاء «. 

(المادة:٠ :)١‏ «إذا گات قَيمَة الال ي ابيع وقَاءً ا الین وهَلَكَ 
يع في بد شري سقط من قيموو در ما يقابل اَن وصَونَ شري الرَيادَةَ إن كان 
هلاکۀ بالتعَدّي» وأمًا إن کان باا تعد قد يلرم اشر ق أدَاءٌ تلك الرَيادة». 

[معناها: أن بيع الوفاء كالرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين» فلو هلك 
وهما سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه» وإن كانت أكثر فالزائد أمانة» وإن كان الدين 
أكثر سقط منه قدر القيمة وطولب الراهن بالباقي» وتعتبر قيمته يوم قبضه"]. 


8 نظو شرع الاتامی ۲۴۱3 :٤‏ 
(۲) ینظر: درر الحکام ۱: »۳٤۳‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: مرآة المجلة :١‏ ١٠1۹ء‏ وغيرها. 


۴ لالتوضیح والبیان 
(امادة: ٠٠۲‏ ): «إذا مات أذ المتبايعَينِ اء انتقَلَ حَقّ القسخ للرًارث». 
[معناها أن ورثة كل من البائع والمشتري تقوم مقام مورثه| نظراً لجانب 

الرهن”]. 
(المادة:٠٠٠):‏ «ليس لائر الغرمَاءِ التعَوْص لِلمبيع وء ما م يَستوف الشري 

دیته». ٤‏ 
[معناها: ما كان بيع الوفاء له حكم الزهن من جهةء والبيع الفاسد من جهةء فإن 

الرهن والمبيع فاسداً ينتقل حق الفسخ فيه للورثةء ولورثة المشتري والمرتهن أن يحبسوه 

حت يرجع إليهم ثمنه ودینهم”]. 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي ٤۲۸:۲‏ . 
(۲) ينظر: شرح الأتاسي ٤۲۸:۲‏ . 


علل مجلة الأحكام العدلية 


و ٍ 
e‏ وم ےم یړ 
ویشتم على مقدمة 


Yo 


2 
,« ۶ ت 
د ابوات: 


3ے و۶ 
المغدمة 


0 78 ت +« ا os‏ 
ي اللاصطلاحَاتِ الفقهية عة بالإجًارة 


( :))١ (المادة:£‎ 


الاكتراء». 


(الادة (fo:‏ «الإجارَة ني الل بمعتى الأجرّة وقد أُستُعولّت في معنى الاجا 


ءَ :2 ا کے 
ج ال ى دلا واا کار رالانا 


اشا وني اصطلاح الفقَهًاء بمَعتی: بيع الَنفَعة الَعلُومَة ني مقَابلَة ءوض معلوم». 
[معناها: أن الإجارة لغة: اسم للأجرةء وهي كراء الأجير» وقد آجره إذا أعطاه 


اجر ته فالإجارة هي ب الإنفعة ومذا 
۽ ان کوش باِدَنِاَهَلِهٌ 


منفعة البضع". 


وءانوهرڪ اجو کے اجورشی 4 النساء: :٠١‏ آي مهورهن؛ لان المهر بدل 


(۱) ينظر: المغرب ص *۲» والعين : IVT‏ والأساس ف البلاغة ص٦۰‏ والکليات ص۰۷۲۸ 


ووا 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ١٤۷٠ء‏ وغيرها. 


۴٦‏ للتوضیح والبیان 

واصطلاحاً: هي بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عين”. والدين: كالنقود 
لکل الو زوت و الى الغا ت لدو ات 

(المادة: :)١‏ «الإجارة الازمة: هي الإجارة الت العاريّة عن خيار اليب 
وخیار الرَؤية ولیس لاحر الطْرقين سخا با عَذر». 

[معناها: أن الإجارة عقد لازم إذا وقعت صحيحة خالية عن خيار الشَّرط 
والعيب والرؤيةء فلا تفسخ من غير عذر؛ لأتّا تمليك المنفعة بعوض فأشبهت البيع؛ 
وقال علا: # أوفوأ العفو 4 الائدة: ١ء‏ والفسخ ليس من الإيفاء بالعقد؛ ولأًها معاوضة 
عقدت مطلقةء فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ إلا عند العجز عن المضي في 
موجب العقد من غير تحمل ضرر كالبيع"]. 


و ژ7 رو 


(المادة: 4V‏ ): «الإجَارَة المنحرة: هي ٳمجَار اعتبارًا من وقت العَقد». 


ر3 4 > ر « ع ا ا 
الماد «الإجَارة المضافة: إ جار معت من وقتِ معن مستقبل. 


مثلاً: لو أُستوجرّت دار بكذا تُقّودا لِكَدًا مُدَةٍ اعارا من أَوَلِ الشهر الفلا الآتيء 
َنعقِدُ حال گونا ِجَارَةمُصَاقَةَ». 
> 2 ء 
(المادة:٠):‏ «الآجرٌّ: هو الذى أعطى للمأَجُورَ بالإجَارَة. ويقال له أيضا: 
ور 0 0 ۳ r‏ 
الكارى اا و ر ا 
6 2 ي 8 ص 
(المأادة:١١٤):‏ «المستاجر -بكسر الجيم -: هو الذى استاجَرّ». 
E E‏ ر 
(لمادة:١٠٤):‏ «الأَجُورٌ: هو الشىءٌ الذى أعطَّى بالكِرَاءء ويقال له الجر 
والمستاجر -بفتح الجيم - فيهما». 
(۱) ينظر: الوقاية ص۷۲۸» وغبرها. 


(۲) ينظر: فتح باب العناية »٤١١:۲‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع ٠۲١٠:٤‏ وغيرها. 


E‏ ج ا 

(المادة:١١٤):‏ «المستَأجر فيه - , تح اجيم -هو الال التي سل سجر ر للاًجير؛ 
لأجل إيقَاءِ العَمَل الذي التَرَمَهُ مه بعت الإجارَة 5: گالثیاب الذي أعطيت لِلكَباط أن 
خيطهاء واُمُوة التي أعطيت لِلڪّال لينفَكَها». 

(المادة:١٠٠):‏ «الأجير: هو الذي آجر لَفْسَهُ». 

(المادة: :)4١‏ ا المثل: هو الأجرةٌ التي درا آهل الخرة السَالينَ عن 
العَرّض». 

(المادة:١٠١٤): N‏ هو الأجرةُ التي درت وتعيسّت حين العقد». 

(المادة:١):‏ «الصَعَان: هو إعطَاءٌ ثل الشيءِ إن كان من الِليَاتِ» وقيمَته إن 
کان من القَيَميًاتِ». 


سے مھ سے مھ 


ور ۶ ت ET‏ ا 1 
(المادة:۷٤):‏ «المعد للاستغلال: هو الشىءٌ الذي أعد وع على أن يُعطى 


بالكِرَاءِ گان والذًار واعَبام والدكانِ من العَقَارَاتِ التي ببيّت واشةريَّت على أن 


۰ ر سے ر ف رت م ت 0 0 
وكذا كروَسَات الكَرَاء ودَوَاثٌ المگارينَ › وحار الثیء تلات سنن على التوّالى 
ا ا 4 د ٣ ٣‏ * 2 
لیل على کونه مَعَدا للاستغلال. 


۶ 


والشيءُ الذي أنسَاهُ أَحَد لته صي معدا للاسيغاالِ بإعاايه الاس بگونهِ 
معدا للاستغادل». 

[معناها أن ما اث شتراه امالك ى أو بناء لأجل استغلاله یکون خا للاستغلال بلا 
ف واا اة ر ا ل ا سكا او كه او ن سحا 


۸ للتوضیح والبیان 
للاستغلال إلا بأن يؤجره ثلاث سنوات فأكثر» أو بأن يعلم الناس بكونه قد أعده 
للاستغلال°]. 

)د:1۸( «المسترضع: هو الذي اترم ظتَرّا بالاأجرة». 

(المادة:61۹): ( مهوا عبارةٌ عن تفريم التانع: گإعطَاءِ القرَارٍ على اناع 
الشریگينِ سه س والآخر ا مارب في الذًار الشركة ماص مثلاً». 


ا 


(۱) ینظر: شرح الاتاسي۲: ٤۷۸‏ . 


E‏ ا ی س ا 


3 چ 
الاب الأول 
فى بيان الضو ابط العمومية 
(المادة: :)٠٠١‏ «الَعقود عليه في الإجارة هى المنفعة». 
ANE bA a‏ 
الشروط محال» ومحل العقد هنا المنافع» وهي المعدومةء وا معدومٌ لا يصلح حلا وههذا 
لو أضاف العقد إليها لا جوز بأن قال: أجرتك منافع هذه الدّار شهراً بكذاء وإنّا 
يصح بإضافته إلى العين» فجعلت الدار مثلاً حلا بإقامتها مقام المنافع» إقامة للسبب 
مقام ال وة لا ج ا الكلامان» وهما الإحجاب والقبول» أحدهما 
بالآخر علل وجو يكونان علَّة صالحة في إفادة الجحكم» وهو ملك المنافع التي ستوجد. 
فقد اتضح أن ا معقود عليه في الإجارة هي المنفعة» من حيث إتها هي التي تملك 
وتستحق» وأمّا المعقود عليه من جهة الانعقاد: أي ارتباط الإيجاب والقبول» فهو المحل 
الذي تكون فيه المنفعة كالدّار مثلا. 
والحاصل أن الإجارة هي بيع المنفعة» سواء كانت إجارة على المنافع» أو إجارة 
علل الأعمال؛ لأتّب في الحقيقة نوع واحد؛ لأتَها بيع المنفعة» فكان المعقود عليه ا منفعة في 
الع عا 9 اذا قف اع غر اى فف اسف اوها اغا 


(۱) ینظر: شرح الاتاسي۲: ٤۷٩‏ . 


4 التوضیح والبیان 
منافع المنازل بالسكنى» والأراضي بالزراعةء والثياب» والدواب بالركوب والحملء 
والآواني والظروف بالاستعمال» والصناع بالعمل من الخياطة ونحوهاء وقد يقام فيه 
تسليم التفس مقام الاستيفاء» كا في أجير الواحد» حتى لو سلم نفسه في المدة ور يعمل 
0 

وما لا يكون منفعة بل عيناً لا جوز استئجاره كإجارة الشجر والكرم للثمر؛ لأن 
الثمر عين» والإجارة بيع المنفعة لا بيع العين. وكذلك إجارة الشاة للبنها أو سمنها أو 
صوفها ولدها؟ لان هله أعيان فلا تستحق بعقد الإجارة”]. 

(المادة: ١‏ ): «الإجَارَةٌ باعتبار الَعقودِ عليه على توعين: 


2 4 ھر ی 

التَوعٌ الأَول: عَقدُ الإجارة الوّارد على مَتافِع الأعيَانِ» ويقال للشيء الموّجّر: عن 
٣ ٍ î‏ عر ء۶ e‏ 4 2 
المأجُور وعَينْ المستأجّر أيضاء وهذا النوعٌ يَنقسم إلى ثلاثة أقسام: 


سرو 


القسمُ الأول: إجارة العقار: كيار الذورِ والأراضي. 
ت ور ع 
القسم الثاني: إجارة العو ض: كإيجار الملابس والأوّاني. 
القسم الثالت: إجارة الدَوَابٌ. 
التوعٌ الثاني: عَقدٌ الإجارة الوارد على العَمّل» وها يقال لِلمَأجور: أجي: 
کاستئجًار ادمه والعَمَلَةء واسيَِجَارٍ أربَاب اجرف والصًتائع هو من هذا القبيلء 
حيث إن إعطَاءَ السّلعة لِلحَيَاط مغلا لبخِيط وبا يَصِبٌ إِجَارَةَ على العَمَل» كا أن تَقطيعَ 


الوب على أن السَلعَة من عند اباط استصتَاع». 


[معناها أن عقدَ الإجارة إن يكون وارداً علل العمل في التّوع الثاني إذا كان 


(1) ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ١٤۷٠ء‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ٤۷٠-١۷٠ء»‏ وغيرها. 


E‏ ت ا ےا 
الأجير مشتركاً؛ لأنْ منافعه إر تصر مستحقة لواح؛ لأن المعقود عليه في حقّه هو 
العمل» فكان له أن يتقَبّل من العامة. 

أمّا إذا كان الأجيرٌ خاصًاًء فعقد الإجارة وارداً علل منفعته» فيكون من النوع 
الأوّل؛ أن منافعه في المدّة صارت مستحقّة للمستأجرء فلا يُمكنه أن يعمل لغيره» 
والأجر مقابل بالمنافع؛ وهذا يبق الأجر مستحقاً وإن نقض العمل أجنبيّء بخلاف 
الأجبر المشترك*]. 

( لمادة:۲): «الأجي على قسمين 

القسمُ الأَولّ: هو الأجير اا الذي أستوجر على أن يعمل للمُستأجر قَقَط: 
كاخادم الوْظّف. 

القسم الثاني: هو الجر المشترك الذي ليس ب ن بمقَيّلِ بشرط ار لر 
المستأجر: گا یال والدلالِ وابَاط والسّاعاقٍ ي والطائغ وأصحَاب گروَسَاتِ الكرَّاء 
وأصَاب الرَوَارق لذب ي هُم بُگارُونَ ي الشوَارع وال رال مغل ِن گلا من هَوَلاء 

و 


حَاصًا في م مده ذلك e‏ 

وكذلك لوا ستۇجرَ ر کَال» أو دو كروَسَة٬‏ و ڏو رَورَق إلى ل معز معن بشرط أن 
یکون حصو صًا بالْستَأجر» ون لا يَعمَلَ لغیره فاته أ جر حاص إلى أن إلى ذلك 
الَحَل». 

[معناها: أن آنواع الأجير: 


(۱) ینظر: شرح الاتاسي۲: ٤۸۱‏ . 


س التوضيح واليان 

۱ کک o ys‏ 
ET a Ss‏ 
و ا وی ا ولا يضمن ما تلف في يده او 
بعمله". 

۲.الأجير المشترك: وهو الذي يعمل لعامة الناس: كالخياط» ويستحق الجر 
بالعمل» ولا يضمر' س هلك في يده ». 

( ماد «کما جار أن يكون مُستَأجرٌ الجر لاص سَخصًا واجِدًا كذلك 
حور أن يكون الأشحَاض التَعَددة ده الذين هم في حکم شخص وا< جد مُستأجري جر 


بناءَ عليه لو استأجَرَ اهل تَر رَاعیَا على أن یکون حَحصوصًا م بعَقلِ وجل 
یکون الرَاعِي اٌجیرًا خاصّاء ولکن لو جروا ان بَرعَی دَوَابَّ غبرِهم کان حينثزٍ ذلك 
الرَاعِي أجيرًا مُه مشر گا». 

[معناها: أن الجر ا لخاص تكون الأجرة فيه على حبس الوقت في عمل ماء فإذا 
ما تي الوقت استحق الأجرة» سواء كان يعمل لواحد حقيقة أو حكاً: أي مجموعة 
N E‏ 

(المادة:٤ :)٤١‏ «الأجير المشترك لايَستَحِقّ الاجر إلا بالحَمَل». 

[معناها أن الأجبر المشترك تكون الأجرة فيه على عمل ماء بلا تعلق له بالوقت؛› 
)١(‏ ينظر: الكفاية علل الهداية ۸: ٦۸‏ وغيبرها. 


(۳) ینظر: شرح الوقایة ص ٤٩-۷۳۹‏ ۷» وغيرها. 


EEE‏ س س ا 
فان أنجز العمل استحق الأجرة» وإن لر ينجز جز العمل إر يستحق ي الأجرة]. 

(لمادة:١٠٠):‏ «الأجير يَستَحِقّ الأَجرةً إذا كان في مَذَة الإجارَة کارا للعمل 
ولاب يشرط عَمَلهُ بالفعل» a‏ وإذا امنتَعَ لا يَسَجقّ 
الأجرة». 

اها أن الجن اشاصن و الجر إن عك فة ق دة امقول 
a DD‏ 

(ا ماد ): من استحق مَنفَعة مُعيَنَةَ بق بعَقلِ الإجارة له أن يَستونَ عينهاء أو 
ونلا أو ما وتا ولکن لیس له أن بترن ماتوقة». 
له أن يستوفي أعلل منهاء فلو اتفق علل حمل مائة كيلو في سيارة» فله أن حمل العدس أو 
ا لكين ف اا اوا هر دون الا ان ارآ ن کا 
لأنْ ضررَه علل السيارة أكثر؛ لكثافته وتركزه في مكانِ واحد]. 

«ملا: لو سجر اداد انوا عل ان عمل له فيه آي بعل فبه صَنعاً ساوت 
في الَصَرَةٍ لصنعة اَدَّاِ ولكن ليس لمن استَأجَرّ حائُونًا ِلطَارة أن يعمل فيه صَنعاً 
الحدّاد». 

(اNkادV:s(:‏ كل ما اختلف باختلاف الُستعمِلنَ بعتب بر فيه التقييدٌ». 

لمعتاها: أن ما اف باغتلاف المستعمل كالركوب واللبس يراعي ما اتفق 
عليه في استع‌اله من شخص بعینه» فلو استعمل غیر ما اتفق عليه یکون ضامناً]. 

«مثلاً: لی اسقکری آحد ل کوب دا لى 0ن ها غره». 


يم التوضیح والیات 
2 ا ۶ و ر ا 2 
(المادة:۲۸٤):‏ «كل ما لا تلف باختلاف المستعملينَ فالتقييد فيه لَعْوّ». 
[معناها: أن ما لا تلف باعتلاف الاستيال» فلا عبرة بهن افق أن ينمه 
حتول لو استعمله غبره جاز» وبقیت يده يد أمانة]. 
«مثلاً: لو استَأجَر آل دارا على أن بَسکتَهًا له أن 0 رَه فیها». 
ےك 1 ت 4 ت 2 2 
(المادة:۲۹): «للمالك أن يوجر حصَتَةُ الشَائِعةً من الدّار المشتّركة لشريكه إن 
ا r‏ ۶ 2 ك ر ء 
کات قَابلَة للقسمة أو م تكنء ول 4 ا ارارک دا 3 
يوجر نو ته للغر». 
[معناها: أن الشيوع الأصلنَ يفسد الإجارة عند الإمام سواء كان فيا يحتمل 
القسمة أو لا؛ لأن الإجارة مشروعة للانتفاع بعين المأجورء وهذا لا يتصور ني الحصة 
الكافة حف كن افا كانت الا غ مقدررة الامعفام: فة 
الإجارةء وهذا قبل المهايأة بين الشّريكين» أا بعده فيجوز؛ لأنْ حينثٍ تكون عين 
الأجور كلها ني يده فيّمكنه تسليمُها للمستأجر» فتتحقق القدرة علل استيفاء 
المنفعة“]. 
(المادة: :)٤١ ١‏ «الشَيُوع الطارئ لا فيد عَقدَ الإجَارَة 
[صورته: لو آجرا ما لأحدِ ثم مات أحدهما أو استأجرا مال واحد ثم مات 
أحد المستأجرين: أي تفسد الإجارة في حصّة الميت وتبقى في حصّة الحيٌ]. 


مثلاً: لو اجر أَحَدٌ دارّه ثم طهر إنصفها مُستَحقء تَبقّى الإجارةٌ في نصفهًا لحر 


EE‏ س ی ا 
ر م 2 ص گت 
(الادة »:(E1:‏ سو لِلشریگین اتات المشترك لاحر مَعّا». 
اها أن العا شاه حا ما لى ارا غل العافت كرون اخار ةو 
منهم| فاسدة؛ لتحقق ٠‏ امل في كلا العقدين"]. 


رک * 


الأجرة مقار مارب TT E‏ 

آتافا ن اجار له اعدو این یاک رن کان مد و اح 
فقط بدون تفصيل» فإن أجمل» وقال: أجرته منك جاز» ولو فصل بقوله: نصفه منك 
ونصفه منك فلا؛ للشيوع الأصللٌ"]. 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي ٤٩٥:۲‏ . 
(۲) ینظر: شرح سلیم باز ص ۲۰۸. 


E3‏ للتوضیح والبیان 


1 ا ر 
فى بيان المسائل المتعلقَة بر كن الإجَارَة 
(المادة: ٣‏ ): «تَنعَقدٌ الإجارة بالإ جاب والقبُول كالبيع». 
[معناها: أن ركن الإجارة: الصيغة من الإيحجاب والقبول» وذلك بلفظ دال 
عليهاء وهو لفظ الإجارةء والاستئجار» والاکتراء» والاإکراء فإذا وجد ذلك فقد تم 
الرکن*]. 
(المادة:٤ :)٤١‏ «الإحاتُ والقبُول فى الإجَارَة هما عبارَةٌ عن الكلاتِ التى 
تستَعمَل لعَقدِ الإجَارَة كَاَجَرت وكَرَيتُ واستَاجَرت وقبلت». 
اعاعا أن الأجارة لا تحص مده الالفاط ونا تعفد نكل لفط يذل علها 
عرفا كأعر تك هذه الذاز شهرا بكذا؟ لان العارية بغوضن إجارة*]. 


(۱) ينظر: البدائع :٤‏ ٤١۷٠ء‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: شرح الأتاسي ٤۹٩:۲‏ . 


RE‏ ۸ ا 
(المادة:٠٠٤):‏ «لإْجَارَة گالبيع أيضاً بَنعَقِدٌ بصِيعَة الاضي» ولا تَنعَقِد بصِيغة 


المستقبل. 


ا 


و 


ا لو لاحك ساو و قال ال امجرت اوقل احد اجر وال 
الآخَر: جرت قعل كلا الصو ر تين لا نقد َنعَقدٌ الإجَارَة». 

[معناها أن الإجارة تنعقد بصيغة تدل عل التحقق واللزوم لا الوعد والمساومة 
والماضى يفيد ذلك فتنعقد به» E‏ 

ad &‏ ر ور e‏ ۰ 4 کے 

(المادة:٠١٤):‏ «ك أن الإجارة تنعقد بالمشَاقَهةء كذلك تَنْعَقد بالمكاتبة وبإشارة 
الأخرَّس المعرودة». 

[معناها لما كانت المكاتبة والإشارة من الأخرس تدل عل الإجاب:والقبول 
كالمشافهة» فإن الإجارة تنقعد ب)ا]. 


(المادة:۷): «ولَنعَقِدٌ الإجارة لاطي أيضاً ي المْسَافِرينَ 
3 
ورَوَارق الَوَاني ودَوَابٌ الكِرَاءِ من دون م مُقَاوَلَة» فان کات الاأجرَة م معطت وال 
۶ 


َأجرَة الِثلٍ». 

[معناها تصح الإجارة بالتعاطي» كتملك منفعة باص أو سيارة بلا اتفاق لفظي» 
وتلزم الأجرة المعروفة هذه الحافلة» وإن لر تكن الأجرة معلومة جب أجرة المغل]. 

(لمادة: :)٤۳۸‏ «السكُوت في الإجَارَة يعد لارا 

مغلاً: لو استَاَجَرَ وجل اوتا ني الشهر بکمرین راء بعد آن سکن فبه م 
آشھر ای الجر وقال: إِن رَضِيت بسن اسن ولا تاخ ورَده الُستَأجرٌ وقال: 


ي 


ا س س س س و 
ک2 5 E a ae NE‏ 

| رض واستمَرٌ ا و ا 
مو انوت واستهر مر ساکتا يمه مه إِعطًاءٌ ب ست غا 

[معناها: أن المستأجرَ أعلن عدم قبوله بالزيادة التي أضافها المؤجر» فسكوت 
ا لمو جر بعد ذلك» وترکه المستأجر في الجانوت دلیل علل رضاه بالأجر الأول“]. 

ر » ر e‏ 2 4 سے 2 ر ت 

كذلك لی قال ضا الائرت: مات ټرش» وقال المستأجرٌ: تانود وأبقى 
ر ET‏ 0 ر 
لِك استاج وبق هو ساكِتًا أيضاً يلر مه توء ولو أَصَرّ الطرَان على كلامهاء 

عر ۾ ص 

واستَمَر المستأجر ساكتا تَلرَمُهُ اجره الثل». 

[معناها: أن العقد الأول قد انفسخ بانقضاء المدّة» والعقد الثاني إر ينعقد لإصرار 
أنه معد للاستغلال"]. 

(الgادة:۹“£):‏ «لو تقَاوَلّا بعد العَقدِ على تيل البدل» أو ریدو و تنزیله بعتب 2 
العقد التّاني». 

[المراد بالمقاولة هاهنا أن مدد عقد الإجارةء والمراد بالبدل الأجرة”» فيكون 
اف ن و الخو اواد ا او اا ا ت عق جي 
ويكون هو المعتبر]. 

(لمادة: ١‏ ٤):«الإجَارَةٌ‏ الْصَاقَةٌ صَحِيحَةٌ وتَلرَمٌ قبل حُلُولِ وقتهاء ناء عليه 
ليس لأحد العاقدين فسح الإجارة بمُْجَردٍ قوله: ما آنَّ وقتهًا». 
(۱) ینظر: رستم باز ص۲۰۹ . 


(۲) ینظر: رستم باز ص۲۱۰ . 
(۳) ینظر: شرح الاتاسي ٥۰٦:۲‏ . 


ا 

[معناها أن الإجارة المضافة إلى زمان مستقبل كأن يقول: آجرتك داري سنة 
ابتداؤها رأس الشهر الآتي» وهى لازمة» وليس لأحد العاقدين فسخها قبل مجيء 
وقتها“]. 

(المادة:١٤٤):‏ «الإجَارة خد ما اقات حك لا يوع للآجر فَسخْها 
يجرد َم ااج عن الأجرةه لكن لو جر ر الوَصِيّ أو اتوي عَقَارَ التي أو الوّقف 
ا ا جرة المثل تكون الإجَار ْقَاسِدَة يلرم اجر الثل». 

[معناها أن الإجارة عق لازم إن كانت صحيحة» لا جوز فسخها بلا عذر» ولا 

2 

تفسخ بقول المؤجر: زاد المستأجر في الأجرة» ولي قبول ذلك» فإن إر يدفع الزيادة 

وإن كانت الإجارة لعقار اليتيم أو الوقف بأقل من أجر المثلء يلزم جر المثل 
بالغاًما بلغ عن جميع المدة ولا ينظر فيه إلى المسمى"]. 

(المادة:١٤٤):‏ «ولو مَلَكَ الستأجرٌ وان عَينَ الأجُور بإرثِ أو هبج ل حکم 
الإإجارة». 

[معناها إن ملك المستأجرة بشراء أو مبراث أو هبة أو غبرها بطلت الإجارة؛ 
لأن من ملك عيناً ملك منفعتهاء فأصبحت المنفعة علل ملك» فلم يبق عقد الإجارة*“] 


(المادة:٤٤):‏ «لو حَدَّتَ عُذر مَانِعٌ لإجراءِ وجب العقِ تفي الإجَارَة 


(۱) ينظر: شرح الاتاسي ص۸٠٥.‏ 
(۲) ينظر: مرآة المجلةا: .۲٠۳‏ 
(۳) ینظر: الأتاسی۲: ٥٠۹‏ . 

)٤(‏ ینظر: را ا 


۹ س ڪڪ ڪڪ ي ي ي 
e‏ و و ر و ورو ر ے و ا 
مثلا: لو استوجرٌ طباح للعرس ومات اد الزوجین تن تنفسح الإجَارَة. 
وكذلك من کان في ِتِه ولول الطبِیبَ على إِخرَاجو بخَميِنً قرشًاء ثم رَالّ 
ر 2 
الأ بتفيه نفخ الإجَارة. 
ر ۶ ا E‏ ر ر ا 
وكذلك تَنمَي الإجَارة بوََاة لصب أو الظئر» ولا نفخ بوفاة ا مسر ضع». 
هار ی و ی ك ارف اد اه عدر و 
الجري على موجب العقد شرعاً تنتقض الإجارة من غير نقض» كا لو استأجر إنساناً 


لقطع يده عند وقوع الآكلة أو لقلع السنٌ عند الوجع» فبرئت الآكلة وزال الوجع 
تنتقض الإجارة؛ لاه لا يُمكنه الجري علل موجب العقد شر عأً١].‏ 


(۱) ینظر: شرح الاتاسي۲: ٥۱۸‏ . 


E‏ ت ا ا ا و 


(المادة:٤٤٤):‏ «يُشترط في انعِقَادِ الإجارة آهل العَاقدين يعني کون) عاقلين 
مَيرين». 

[معناها أن شرط الانعقاد العقلء حتى لا تنعقد الإجارة من المجنون والصَبيّ 
الذي لايعقل*]. 

(المادة:١٠٠٤):‏ «بشترط مُوَاكَقَةٌ الإجاب والقَبُول واتحاد جس العَقرِ لعَقدِ في الإجَارَة 
کا في البيوع». 

[معناها: أن من شرط انعقاد الإجارة موافقة القبول للإيجاب» وأن يكونا في 
مجلس واحد کا سبق في البيع]. 


(الgادة:£):‏ «يَلرَم اَن یکون الاجر م متصَرفا د ا يۆجرە أو وکیل الصف أو 
ولِيةء أو وصية». 


[معناها: من :شرط نفاذ الإجارة الملك والولاية» بان يكون مالا للمؤجر أو 
وكيلاً للالك» أو مأذوناً من المالك كالمستأجر فاه جوز له أن يوجر غبره» أو له ولاية 


.۲٠٠١ ينظر: مرآة المجلةا:‎ )١( 


۳ للتوضیح والبیان 
من قبل الشرع كالآب وال ج والقاضي ووصيهم» فلو أجُر غير هؤلاء لا تنفذ إجارته 
كالفضول؛ لعدم الملك والولايةء لكته ينعقد موقوفا على إجازة المالك*]. 
و ا ا و 
( الماد ) «تنعقد إجَارة الفضول مَوقوفة على إجَازة المتصر ف. 
ا او ا SE ELE‏ 

وإِن كان المتصَرّف صَغْرًا آو مجنوناء وكانت الأجرَّة آأجرَة ثل تنعقد إجَارَّة 
الصو موفُوقَة على إِجَارّة َب أو وصِيه». 

[معناها: أن تقيد إجازة الولي والوصى با إذا آجر الفضولي بأجر المل؛ لأنْ 
بإجارته بأقل من أجل المثل لا تصحَ إجارته؛ لأن إجارة نفس الولي أو الوصي بأقل من 
أجر المغل غير صحیح› فاولل أن لا تصح إجازت) لإجارة الفضول بذلك"]. 

«لكن يشترط في صِحَةٍ الإجارة قيا وبقاء أربعة أشياء: العاقدين» والّال الَعقود 
عليه وبَدَلٍ الإجارة إن كان من العُرُوض» وإذا عَم أَحَدُ هؤلاء؛ فلا نص الإجَارَةٌ». 

[معناها أن الإجارة بيع المنافع» فكانت بمنزلة بيع الأعيان» واشترط في البيع 
هذاء وقيام المعقود عليه» وهو المنفعة» إلا يكون ببقاء مدّة الإجارة» ولذا لا تصح 
الإإجازة بعد انقضاتها“]. 


(۱) ینظر: شر الأّتاسی »٥۲۸:۲‏ وبدائع الصنائع :٤‏ ۱۷۷٠ء‏ وغبرها. 
ر رجا ي چ الع : 
(۲) ینظر: شرح الأتاسي ٥۲۹:۲‏ . 


ت ل س س و 


القصل الَالِتُ 
في شروط صِحَة الإجَارَة 
(المادة:۸٤٤):‏ «بشترط في َة الإَْجَارَة رصا العَاقدّين». 
[معناها: من شروط صحة الإجارة رضا المتعاقدين؛ لقوله غ8: ٭ يتان اأريے 
ٹوا کا کآ لوآ آمو کک یتم بالطل ل ان ترت رة عن راض نة 4 النساء: 
ا ااا ا ا ول 


Mn $ 


مال امرئ إلا بطيب من نفسه»”» فلا تصح مع الإكراه والمزل والخطاً؛ لأن هذه 
العوارض تناني الرضا فتمنع صحة الإجارة؛ وهذا منعت صحة البيع"]. 

(ا د:٤‏ ): يلرم تَعيينٌ الَأجُور» بناءَ عليه لا يصح اجار أحد الانوتَنِ من 
دون تعيينِ آو تخيير». 

ااافا ا دس د الا وو وا اة ل اخ ا هف الد اة 
أو هذه بعشرة» فإن الإجارة تصح» والخيار للمستأجر". 

فلا بد من بيان محل المنفعة» حتى لو قال: أجرتك إحدى هاتين الدارين» أو 
(۱) في سنن البيهقي الکبیر ۸: ۸۲ء وغيرها. 


(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ۷۹ء وغيرها. 
(۳) ینظر: شرح الأتاسي ٥۳۱:۲‏ . 


٤‏ للتوضیح والبیان 
استأجرت أحد هذين الصانعين» إر يصح العقد؛ لأن المعقود عليه مجهول لجهالة له 
جهالة مفضية لل المنازعة» فتمنع صحة العقد]. 
و 2 ا 2 ۶ و‌ ٤‏ 

(المادة: :)٠٠ ٠‏ «يشترط أن تكون الأجرة مَعلومة». 

[معناها يشترط لصحة الإجارة أن تكون الأجرة مالا متقوماً معلوماًء فعن أبي 
سعيد الخدري وعن ای هريرة E‏ قال 0 «مَن استأجر اا فلیعلمه اجر ته»» 
يبن له اجره»]. 

0 ارط فى الأجارة أن تكون افع معلومة بوج يكون ماما 
للمتارَعة». 

[معناها أن يكون المعقود عليه - وهو المنفعة -معلوماً علا يمنع من المنازعة» فإن 
كان جهو لا ينظر: إن كانت تلك ال جهالة مفضية إلى المنازعةء تمنع صحة العقدء وإلا فلا 
تمنع؛ لأن ال جهالة المغضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم» فلا مبجحصل المقصود من 
العقدء فكان العقد عبثا؛ لخلوه عن العاقبة الحميدةء وإذا إر تكن مفضية إلى المنازعة 
يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود*. 

فإن ر تكن المنفعة معتاداً استيفاؤها بعقد الإجارة» وجري التعامل با بين الاس 


(۱) ينظر: البدائع :٤‏ ۰ء وغیرها. 

(۲) في مسند أي حنيفة ص٩۸‏ وسنن البيهقي الكبير :٦‏ ۰٣ء‏ ومصنف ابن آي شيبة ۳۹٩:٤‏ 
والفردوس ١‏ :°۷" وغيرها. 

(۳) ني مراسیل أبي داود ص۸٦۱ء‏ قال الشيخ شعيب: رجاله ثقات رجال مسلم إلا أن إبراهيم لر 
)٤(‏ ينظر: البدائع :٤‏ ١٠۱۸ء‏ وغيرها. 


E‏ ت س کے س س و 
فلا تصحَ» فلا يجوز استعجار الأشجار؛ لتجفيف الثياب عليهاء بخلاف ما لو استأجر 
سطحاً؛ لیجفف ثیابه علیه» فإِنّه جائز*]. 

(المادة: ٠٠۲‏ ): «الَنَمَعَة تكون مَعلَومَة ببيان مُدَة الإجارة فى أمثال الذّار واَانُوتِ 
والظئر». 

[معناها: لا بذ من بيان المدّة في إجارة الدّور والمنازل» والبيوت» والحوانيت» 
وزراعة الأرض؛ لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدونه» فترك بيانه يفضي إلى 
المنازعة» وسواء قصرت المدّة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد أن 
كانت معلومة"]. 

4 ۶ 


(المادة:۳٥٤):‏ «يَلرَمٌ عِند اعجار الدابة تعيينْ النمَعَة إن گات لِلرگُوب أو 


[معناها لا بد من بيان المدة والمكان في إجارة الدواب والمركبات: كالسّيارات» 
6 عا ت 0 ق 0 
لا بد من بيان ما يحمل عليها ومن يركبها؛ لأن الحمل يتفاوت بتفاوت المحمولء 
والناس يتفاوتون في الركوب فترك البيان يفض إلى المنازعة"]. 

(المادة:٤ :)٤٥‏ «يلرَم في اسِنجَارِ الأرَاضي بيان کونها لاي شيءِ اُستوجرّت مع 
2 1 ا ء ا 4 ارچ 4 ت 
عيبن ْدَق فان کانت لِلررع يَلرَمٌ بيان ما يُزرَعٌ فيها آو حبر ا سجر بأن يَزرَعَ ما شَاءَ 
على الك لتعويم». 

(۱) ینظر: رستم باز ص۲۱۸. 


(۲) ينظر: الوقاية ص۷۲۸٠‏ وبدائع الصنائع :٤‏ ١۸ء‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: شرح الوقاية ص۷۲۹ وبدائع الصنائع :٤‏ ١1۱۸ء‏ وغيرها. 


١‏ للتوضیح والبیان 

[معتاها أن إجارة الأرض لا بد فيها من بيان ما تستأجر له من الرراعة والغخرس 
والبناء وغير ذلك فإن إر بين كانت الإجارة فاسدةء إلا إذا جعل له أن ينتفع بها با 
شاء. 

وكذا إذا استأجرها للزراعة فلا بد من بيان ما يزرع فيهاء أو يجعل له أن يزرع 
فيها ما شاء» وإلا فلا جوز العقد؛ لأن منافع الأرض تختلف باختلاف البناء والغرس 
والزراعة» وكذا المزروع يختلف منه ما يفسد الأرض» ومنه ما يصلحهاء فكان المعقود 
عليه مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعةء فلا بد من البيان» بخلاف السكنى فتَّها لا 


(المادة:١٠٠٤):‏ «تكون الَنمَعةٌ مَعلُومَةً في اسيِنجًا سيِنجًار أهل الصَنعَة ببيان العمل» يعني ن 
بتعیین ما يعمل الأَجیرٌ أو تعن كيف عمله فا TT‏ 
أو بيان لونما أو إِعلَام رها مثلاً». 

[معناه لا بُدّ من بيان العمل في استفجار الصتّاع والعًال؛ لأنٌ جهالةٌ العمل في 
الاستئجار علل الأعمال جهالة مفضية إن المنازعةء فيفسد العقده حت لو استأآجر 
عاملاً وإريسم له العمل من الخياطة والرعي ونحو ذلك إر جز العقد”]. 

(لمادة:١٠):‏ «تكون الَنمَعة مَعلُومة ني تقل الأشياء بالإشارة وبتعيينِ الَحَل 
الذي يقل إليه. 

مثلاً: لو قيل للكًال: أنقّل هذا الجملّ إلى الَحَل الفلانٌ تكون النفَعَة مَعلومة؛ 
لكون الجملِ مشاهدا والمسافة او 


)١(‏ ينظر: حاشية الطحطاوي ۳:٤‏ وبدائع الصنائع ۱۸۳-٠۸۲ :٤‏ وشرح الوقاية ص۷۳۸» 
وغبرها. 
(۲) ینظر: شرح الوقایة ص‌۷۲۹» وبدائع الصائع :٤‏ ١۱۸٠ء‏ وغيرها. 


RE‏ س س ت و 

[معناها أن المنفعة تكون معلومة في نقل الأشياء بالإشارة أو وصف ما ينقل: 
كنقل هذا الطّعام مثلاً إلى موضع كذا؛ لأنه إذا عرف ما ينقله» مع موضع ينتهي إليه 
ضار فخلا 


(الgادة:£0۷):‏ ) ا کو ا ف الول 
الدَاية الفَارّة». 


6C۷ 
AN 
8 
ج‎ 
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[معناها أن يكون الُستأجر مقدور الاستيفاء حقيقةٌ وشرعأً؛ لأ العقد لا يقع 
ولاك E‏ فإلّه لا یصح؛ لأنه لا يقدر علل 
استيفاء المنفعة حقيقة؛ للعجز عن التسليم حقيقة حقيقة؛ إلا إذا استأجرها الغاصب» فإنه 
يصح”]. 


.٠٠١ ينظر: مرآة المجلةا:‎ )١( 
وغيرها.‎ ۱۸۹-۱۸۷ :٤ ينظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 


۸ للتوضیح والبیان 


E 
الفصل الرابع‎ 
في ساد الإجَارَة وبطلانا‎ 
ر وو و ا و ا و‎ 
(ا ماد «تبطل الإجَارة إن م وښد احد شر وطها.‎ 
ر‎ 2 ۴ 2 E ر چ‎ ۴ 2 
مثلاً: إا الَجنُونِ والصَبِىٌ غير امير كاسينجًارهما بَاطِلٌ» لكن لا تَنقَيِحُ‎ 
ت 0 و سے ت‎ 
الإجارة بجنون الجر أو المستأجر بعد انعقًاوها».‎ 
[معناها إن إر تتوفر شروط الانعقاد كانت اللإإجارة باطلة» فلا تنعقد من المجنون‎ 
2 ص ء‎ 
«لا تَلرَمٌ الأجرَة في الإْجَارَة البَاطِلَة بالاستعال» لكن تَلرَم أجرة‎ :)٠۹:ةدامل(‎ 
اثل إن كان مال الوَقفي أو البتيم. والَجنونٌ ني حكم اليتيم».‎ 
[معناها أن الإجارة الباطلة لا جب فيها الأجرء والعين لا تكون مضمونة في يد‎ 
الاج مدا كات اجار ج او دة أو اطا وان اعا الا خن‎ 
بخلاف ما إذا كانت معدّة للاستغلال» فيجب أجر المثل في الاستعال في الإجارة‎ 
عدم التزامه الأجرة*].‎ 


(۱) ينظر: الاتاسي۲: ٥۳۸‏ . 


علل مجلة الأحكام العدلية 0۹ 
(المادة: :)٤ ٠‏ تسد الإِجَارَةٌ لو وجدّت د ا اناد الإجَارَة ول پوجد أَحَدُ 
شر وط الصحَة». 
[معناها أن بعد انعقاد الإجارة بصدور العقد من آهله وموافقة الإيجاب للقبول 
وصدورهما بمجلس واحد» قد تفسد الإجارة لخلوهامن أحد شروط الصحة» كا إذا 
صدرت بدون رضا أحد العاقدين أو وجد فيها الشيوع الأصللء أو جهل المأجور أو 
الأجرة أ المدة وهکذا"]. 


(المادة: ٠٠١‏ ): «لإْجَارَةٌ الفاسدة نافذة لكنّ الجر يَملِكّ فيها أجرَ الثلء ولا 
AO‏ 

[معناها يثبت في اللإجارة الفاسدة الملك للمؤجر في أجر المثل لا في المسمّى 
بمقابلة استيفاء المنافع المملوكة ملكاً فاسداً؛ لأن المؤاجر إر يرض باستيفاء المنافع» إلا 
و و ات و اد ا کج کر ا وار ال جت 
الأصلي في عقود المعاوضات هو القيمة؛ لان مبناها عل المعادلةء والقيمة هي العدل إلا 
أّها جهولة؛ لأتَها تعرف بالحزر والظن. 

وتختلف باختلاف المقومين» فيعدل منها إن المسمى عند صحة التسميةء فإذا 
فسدت وجب المصير إل الموجب الأصليء وهو أجر المخل هاهنا؛ لاله قيمة المنافع 
الستوفاةء إلا أله لا يزاد عل المسمى في عقد فيه تسمية؛ لأ المنافع غير متقومة ذ شرعاً 
بأنفسهاء وإنّا تتقرّم بالعقد بتقويم العاقدين والعاقدان ما قرّماها إلا بالقدر المسمى» 
فلو وجبت الزيادة علل المسمَّى لوجبت بلا عقدى وإتّا لا ت E‏ 
لانت قان المبيع ا فاا ون و بلغ؛ لأن الضان هناك بمقابلة 
العين» والآعيان متقومة بأنفسهاء فوجب كل قيمتها"]. 


(۱) ینظر: رستم باز ص۲۲۱ . 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ۱۸» وغيرها. 


للتوضیح والبیان 

(المادة:۲٤):‏ «قَسَاد الإجَارَة نشا تعش عن کون البَدَل هول و عن 
فقدَانِ باقي هَرَائط الصَحَة. كفي الصَورَة الأول يلرم اجر الثل بالعًا ما بء وني 
الصورَة الثانية يلرم جر المثل برط أن لا يجاور الجر الْسَكّى». 

[معناها إذا ر يكن الفساد لجهالة المسمّى أو لعدم التسمية يجب أجر المثل ما إر 
IS E a N RL E‏ 
NEN E‏ 
بشرط آن يرنُها"]. 


(۱) ینظر: رمز الحقاتق ۲: ۹۷٩۱ء‏ وغبرها. 


ت ا ا ا ا 


3 ت 2 
الاب الثالكث 
َو 


کے م 
(7e 772‏ 2 


ت 2 و 
وفيه ثلاثة فصول: 


ارا 


القصل الأول 


في دل الإْجَارَةٍ وأوصَافه وأحوَالِه 


مال ذلك: ڪور ان سجر سان ني مقَابَة ركوب داب أو سکن دار]. 

اا عا فا ف فت د و 
الإجارات» وما لا يصلح ثمناً فلا يصلح أجرة» وهو أن تكون الأجرة مالا متقوماً 
ا 

فإن سكن الدّار لا تصلح أن تكون ثمناًء وتصلح أن تكون بدلاً في الإجارة» 
0 ا ر 
أرض أو سكن حانوت» وكإجارة البقر بالجمير» ولو اتحدا جنساً لا تجوز كإجارة 
سکن دار بسکنی دار أخرئء ومثلها اللبس باللبس» والركوب بال ركوب ويب أجر 
اا ا 


(۱) ینظر: رستم باز ص۲۲۳ . 


E = a N‏ = = التوضيح والبيان 


بدل الإجَا رَو يکون معلومًا بَعيينِ مِقَدَارهِ إن کان تَقدًا من 


َل 


(الgادة:‏ £ )): « 
البيع». 

اها تكن الأجرة عغلوة إا بن فدارها إن كانت ردا رة نان 
بذكر الجنس» ويقع علل نقد البلد ووزن البلدء وإن كان في البلد نقود ختلفة يقع على 
النقد الغالب» وإن كان فيه نقود غالبة لا بد من البيان» فإن لر يبيّن فسد العقد“]. 

(المادة: ٤‏ ): «يلرَم مِقدَارِ بَدَل الإجَار ة ووَصفه إن كان من العْرُوض أو 
ا ت ۶ E‏ ےر 
الكيلاتِ أو المورُونَاتِ أو العَدَديَاتِ المتقاربة 


يلرم سيم ما يحتاج إلى امل والوتة في الَحَلَّ الذي رط َسلِيمةُ فيه ون 
کان عََلا ِي ڪل مَل الجر وإن کان مول كي گان روم الجر و 
الأشياء التي ليست حُتَاجَة ة إلى احمل واوق د في الَحَل الذي تار للتَسليم». 

[معناها أن العروض» والمكيلات» والموزونات» والمعدودات المتقاربة» 
والثياب» لا يصير معلوماً إلا ببيان الجنس والنوع من ذلك الجنس» والصفة والقدرء 
ولا بد من بيان مكان الإيفاء في له حمل ومؤنة"» إلا إذا كان العرف تسليم ما يعمله 
الأجير في حل عمله» وما يكون له حمولة في مكان لزوم الأجرة]. 


\e 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ۹۳ء وغيرها. 
(۲) ينظر: بدائع الصنائع :٤‏ ۳٩۱۹ء‏ وغيرها. 


ت ا ا ا ا 


ر و ك 
الفصل الثاني 
في بيان سال اعلق بسب َس روم الجر 
وكَيفِية استحقاق الآجر الأجرة 


الماد ): «لا تَلرّمٌ الجر ره بالعَقِ المطلق. يعني لا يَلرَمٌ تَسلِيم بل الإَجَارَة 
مح واا ا 


چ *٭« اا ر ت 


[معناها: أن ن الحكم في الإجارة المطلقة لا يثبت بنفس العقد؟ ن العقدَ في حق 
SE SS E e‏ 
حدوث المنفعة» فيثبت حكمه عند ذلك°]. 
ص ت ت 4 رع ء ےت 
(المادة:۷): «تَلرَمٌ الأجرَة بالتعجيل» يعني لو سَلْم المستأجر الأجرَة تَقَدًا 
مَلَكها الآجرُ. وليس لِلمُستأجر استرداذهًا». 
اها : ی ا ج ل و ر ون الا 5ا اة 
فال هی الا ا ج و ا کو ا ق 
الأجرة فقد غير مقتض مطلق العقد» وله هذه الولاية؟ لن التأخبر ثبت ا 
O E E a E Î‏ 


(۱) ينظر: الوقایة ص۷۲۹٠‏ وبدائع الصنائع :٤‏ ١۱۷۹ء‏ وغرها. 
ص يداح الصاح 2 


اا س س اھ ران 
استجقاق الأجرة فالا ستقاق وإن ر شت فة انعفد سمه وتنا الحكم قبل 
الو جوب بعد وجود سبب الو جوب جائز E‏ 
ص ء ت ٍ 2 
( ماد ): لر الأجرةٌ برط التعجيلء يعني لو شرط كونُ الأجرَةٍ 
مَل يلرم السا جر تسليُهًا إن كان عَقذُ الإجَارة واردا على منافع الأعيان أواغل 
العمل » فقي الصورَةٍ الأَول: لجر ن يَمتيعَ عن سايم الَأجُور وني الصْورَة الثانية: 
للأجي أن متي عن العمل إل أن بستوذيا الأجرة» وعل كاتا الور تين هما المطالبة 
بالأجرّة قدا فان امتنع الا الإإيفاءء فلھے) فسح الإإجارة». 
[معناها: إن شرط التعجيل في نفس العقد» فإِلّه بالشّرط تجب الأجرة معجْلة؛ 
لأن ثبوت ال ملك في العوضين في زمان واحد؛ لتحقيق معنى المعاوضة المطلقة» وتحقيقَ 
اه ات اوو و اا ا وا ا ت 
الملك فيه) في زمانِ واحد» فإذا شرط التعجيل فلم توجد المعاوضة المطلقةء بل المقيدة 
بشر ط التعجيل» فیجب اعتبار شر طه|؛ لقوله 9 «المسلمون عند شرو طهم»» 
فيثبت الملك في العوض قبل ثبوته في المعوض» وللموجُر حبس ما وقع عليه العقد 
حت يستوفي الأجرة”]. 
صت 4 
(المادة: ۹ ): «تَلرَمٌ الأجرة باسقيفاء النقعة. 
مثلاً: لو استَأَجَرَ أَحَدٌ داب على أن يَر كبا إلى تحَل» ثم رَكبَها ووَصَلَ إلى ذلك 


و 
الل يَستجق آجركا الأجر 3« 


(۱) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۷۲۹ وبدائع الصنائع : ٠۲٠٠-۲٠١‏ وغيرها. 
(۲) سبق تخرګه. 
(۳) ینظر: شرح الوقایة ص‌۷۲۹» وبدائع الصنائع : ۲٠٠-۲١١‏ وغيرها. 


E‏ ت س و 

[معناها أن استيفاء المعقود عليه؛ لاله يملك المعوض» فيملك المؤّجُر العوض 
في مقابلته؛ تحقيقاً للمعاوضة المطلقةء وتسوية بين العاقدين في حكم العقد المطلق. 

وعلل هذا الأصل تبنى الإجارة المضافة إلى زمان في المستقبل» بأن قال: أجرتك 
هله الدار غداً أو زاش شهر کذاء أو قال: أجرتك هذه الدار سلة وها غرة سهر 
ران اا جا ةة لان الد يعفد كا فعا عا س دوف مرد عله خا 
فشيثاًء وهو المنفعة» فكان العقد مضافاً إلى حين وجود المنفعة من طريق الدلالة. 

فالتنصيص علل الإضافة يكون مقرراً مقتضى العقد» إلا آنا جوزنا الإضافة في 
الإجارة دون البيع للضرورة؛ لأن المنفعة حال وجودها لا يمكن إنشاء العقد عليهاء 
فدعت الضرورة إلى الإإضافة» ولا ضرورة في بيع العين؛ لإمكان إيقاع العقد عليها بعد 
وجودها؟ لكو نما تملة للبقاء فلا ضرورة إلى الإضافة"]. 

سا ابر 2 ۶ ° 
(المادة: :)٤۷ ٠١‏ «تَلرّمٌ الأجرَة أيضاً في الإجارة الصَحِيحة بالاقتِدار على استيمًاء 
# صر ٤ر r‏ سا ن ئ E E‏ 4 

مثلاً: لو استَأَجَرَ أحَد دارا استنَجَارًا صَجِيجًاء فَبَعدَ قَبضِها يلرم إعطاءُ الأجرة 

۴ و 
وإن م يسکنها». 

[معتاها آن. الاج تستحق إن كانت الإجارة صحيحة بقبض المنفعة وإن إر 
يبستوفیهاء E‏ 

(المادة:١۷٤):‏ «لا يكون الاقِدَارٌ على استيفًاء الَنفَعَةٍ كافيًا فى الإجَارَة الفَاسدّة 
ولا لر الجر رة ما م حصل الانتفَاع حَقَيَة». 

[معناها إن حصل الاستيفاء للمنفعة وجب أجر المشل إذا وجب التسليم إل 


(۱) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص۷۲۹ وبدائع الصنائع : »۲٠٠-۲٠١‏ وغيرها. 


ا 
E E‏ 
المستأجر حينئٍ يُعذّ غاصباء ومنافع المغصوب غير مضمونة» والظَاهرٌ من كلام الفقهاء 
2 ٍِ 

إخراج الوقف ومال اليتيم» فتجب فيه) أجرة المثل في كل حال*]. 

(المادة: ۲ ): «من استعمَل ال غره بدو عق ولا إذنء قإن کان معدا 

Ld‏ 2 ت رم َ ت 59 غ 
للاستغلال لَرمَتة أجرَة الثل» وإلا فا لكن لو استعمَلَه بعد مُطالَبة صَاحجب الال 
بالأجرة لَرْمَهُ إِعطَاءُ الأجرّة وإن م يكن مُعَدّا للاسيِغلال؛ لأنةُ باستعاله ني هذا الال 
€ ت ر و ٣‏ کد 
يكون رَاضِيًا بإعطاءِ الأجرَة». 

ااه لی ادا اکر دارا ها وا فا ع جر ی ا ج 
ال عن القهر الأرل واخ أل عن اهر الال إن كاف الدار اة 

لكن لو استعمل مال الغير بعد مطالبة المال بالأجرة» فيجب الأجرة التي ساها 
لا أجر المغل؛ لرضا المستأجر بالمسمُى]. 

و د و۶ 

(VT:‏ «یعتر ویراعی کل ما اشر طه العاقدان ف تعحیل الأجرَة 
وتأجيلها». 

[معناها يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأخيرها؛ لأن قبول المستأجر بتعجيل 
البدل إسقاط لا استحقّ من المساواة التى اقتضاها العقده وهى حقه» فيمكنه 
اا 


(۱) ینظر: شرح رستم باز ص٣۲۲.‏ 
(۲) ینظر: رستم باز ص۲۲۷ . 


E‏ ا س ت ب 

(المادة:٤‏ 4۷ ): «إذا شرط تأجیل البدل يلرم على الآجر أَوَلّا تَسلِيمُ الَأجُورء وعلى 
الجر إيفَاءٌ العَمَلء والأجرةٌ لاتلرَم إلا بعد انقضاء اة التي شرطّت». 

[معناها إذا شرط في عقد إجارة تأجيل البدل أو تقسيطه» وكان العقدٌ واقعاً على 
منافع أعيان» يلزم علل الآجر أولاً تسليم المأجورء أّمّا إذا كان وارداً على العملء فعلل 
الآجير القيام بالعملء ولا تلزم الأجرة إلا بعد انقضاء المدة التي شرطت للتأدية أو 
حلول أجل القسط. وليس للجر قبل ذلك طلب الأجرة من المستأجر“]. 

(المادة:٠۷٤):‏ «يَلرمٌ الجر َر تسلیم الَأجُورء وعلى الأجير إِيقاءٌ ء العَمَلٍ : 
الإجارَة المطلفَة التي عُقِدّت من ذُونِ سَرط التعجيل والتأجيل على كَل حَالٍ» يعني إن 
كان عَقدٌ الإجَارَةٍ على تاع الأَعيَانِ أو على العَمَلٍ». 

[معناها يلزم في الإجارة المطلقة تسليم المأجور أولاأء سواء كانت في منافع 
الأعيان أو في إيفاء الأعمالء وتجب الأجرة بعد استيفاء المنفعة في السكنى كل يوم» وني 
الركوب كل مرحلة» وهكذا]. 

(المادة:٠۷٤):‏ «إن كانت الجر و بوقټ مُعينٍ: گالشهريَة أو السَتَويَةٍ مثلاً 
يلرم إيفَاوَكًا عند انقضاء ذلك الوقت». 

[معناها: إذا كانت الإجارة غير مطلقةء بل كانت الأجرة مؤقتة بوقت معين 
كالسنوية والشهريةء مثلاً: لزم أداؤها إلى الأجر عند انقضاء ذلك الوقت» ولا يُطالب 
N EE AN EEE a EE OG‏ 
والتأجيل يسقط استحقاق المطالبة إلى انتهاء الأجل*]. 


(۱) ینظر: درر الحکام۱: ٥٤١‏ . 
(۲) ینظر: درر المحکام۱: .٥٤٤‏ 


۸ للتوضیح والبیان 
۶2 

(المادة: VV‏ (: «تَسلِيم الَأجُور شرط د في روم الأجرَةء يعني َلرَمٌ اعارا من وقتِ 

فمل هذا لیس لجر م جر مدو مضت قبل اللّسليم» وإِن انقَصت مه 
الإجَارَ ة قبل التسلیم لاب تح الأ شان الاجر 

[معناها تلزم الأجرة اعتباراً من وقت تسليم المأجور إل المستأجر أو وكيله» فلو 
¢ ع م کس س 
اخر المؤجر تسليم الاجور سقطت أجرة ما آخره» حتى لو انقضت مدة العقد قبل 
التسليم سقطت الأجرة كاملة]. 

کک ر 4 کر ر 2 
(المادة:۷۸): «لو قات الانتِمَاع بالأجُور بالكلية سَقَطّت الأجرة 


مثلاً: لو احتَاحَ اام إلى التعمير» ولَعَطَل ني ناء تعوره» سقط حصَةٌ تلك اة 


وكذلك لو انطع اء الى وتعطلّت سقط اجره اعتبارا ين وقتِ انقِعَاعٍ 
الا ولِن لو انتقَعَ استاج بعر صورَة الطَحن من بَيتِ الرَحَى رمه مه إِعصَاءٌ ما 
أَصَابَ حِصةٌ ذلك الانتِقًاع من بَدَلِ الإجَارَة». 

[معناها: أن سقوط الأجر مقَيّد بانقطاع الانتفاع بالكليةء أمّا لو طرأ على المأجور 
خلل بخل بالمتفعةء فلا يسقط شىء من الأجرة» بل يثبت للمستأجر خيار العيب» فلو 
GE N‏ 
الرضى إن كان النقصان فاحشاء وإلا فلا خيار له» ويراد بالنقصان الفاحش أن يطحن 
الرحرل نصف ما كان يطحنه قبل نقصان المياه“]. 


(۱) ینظر: شرح رستم باز ص ۲۳۰. 


E‏ س س ا 


(المادة:۷۹): من استأَجَرَ انون وقبضهُ ث عَرَضص للبيع والشرَاءِ كَسَادٌ 
فليس له أن يَمتَيْعَ عن إِعطَاء أجرَة تلك الَو بقّوله: إن الصتعة ما راحك والانوت 
قى مُوصدًا». 
اعاعا إا اسار شخص خاو هده زاو فة اة و فة قارغا 
فعرض للبيع والشراء كسادء وطلب الجر الأجرة تامَة» فليس للمستأجر أن يمتنع 
أجرة المد المذكورة؛ بداعي أن الصنعة إر ترج» والحانوت بقي مقفلاً؛ لأن 
جرة تلزم في الإجارة الصحيحة بالاقتدار علل استيفاء المنفعة"]. 
(المادة: :)6۸٠‏ «لو استَأجَرَ رَورَقًا على مدق وانقضّت ف ناء ء الطّريق د 
الإجَارَة إلى لوصول إلى الساجل» وبُعطى الستَأجرٌ أجرَ مثل الَدّة القَاضآة». 
[معناها: أن الإجارة كا تنتقض بالأعذار تبقى بالأعذار“ وانتهاء عقد الإجارة 
SEA A CN‏ 
انتهاء مدة الإإجارة e‏ المزارعة قبل نضج المزروع» فيبقى في الأرض حت ينضج» 
ویدفع لصاحب الأرض ا المغل]. 
(انادة:۲۸۱): «لو آعطّی أَحَد دار إلى خر ع أن رها وتسگتها بلا اجر جرَق ث 
رَمَها وسَكتها ذلك الاَحَر گات من ريل العا ية ومَصَاريف التعوير عَاِدَةٌ ة على الذي 
أنقیّ ولیس لِصاجب الدًار أن باح ا جر عن مده سکتاه». 
[معناها دفع داره علن أن يَسكنها ويرمها ولا أجر عليه» فهو عارية؛ لأنه إر 
يشترط الأّجرة» فن المرمة نفقة الذارء ونفقة المستعار علل المستعير”؛ لأآنه عقد إعارة لا 


إجارة» ولأن ذكر الترميم على وجه المشورة لا الشَّرط*]. 


(۱) ينظر: درر الحکام ٠١١:۱‏ . 
(۲) ینظر: رستم باز ص۲۳۰ . 
(۳) ينظر: مرآة المجلة١: .٠٠٠١‏ 
)٤(‏ ینظر: درر المحکام۱: ٥٥۲‏ . 


۷۰ للتوضیح والبیان 


و۶ 4 ك۶ 
الفصل اثالث 
a E E‏ 
فيا يصح للاجبر أن حبس المستاجر فيه 
اة م 
لا ستيفاءِ ء الأجرّة وما لا يصح 
(المادة:۸۲٤):‏ : دصح لاجر الذي لِعَمَلِهِ ر ۶ کااط ل والصبّاغ والقَصًار اَن 
اا ر فيه استيا الَجرة إن | يشرط نسسيتتها. وبا الوّجو لو حَبَسَ ذلك 
الل وكَلِفَ في يَدِو ا ولن بعد : تلو لیس | له أن 2 
ا اله الط وال ee‏ 
والقصار فضاع فلا غرم ولا أجر]. 
(المادة: ۸ ): «ليس للأجر اللي ليس لِعَمَله 4 کیال ولاح اَن حبس 
اسأر فيه وبهذا ا حال لو حَبَسَ الأَجير الال ولف في َد يضمن وصَاحِبُ الال ني 
هذا خب » إن شَاء وة ياه موا وأعطى أجر رنه ون شَاءَ صَمِتَهُ غير حمُولِ ول 
عط أجرَنهُ». 
[معناها: مَن لريكن لعمله أثر قائم بتلك العين: كالًال والملاح وغاسل الثوب 
CS TS E OTE‏ يثبت له حق حبس العين”» فإن حبس وتلفت 
(۱) ينظر: المصباح المنير 4۳١:۲‏ وغيرها. 


(۲) ينظر: مجمع الأآنہر ۳۷٤:۲‏ وغيرها. 
(۳) ینظر: درر المحکام ۲: ۲۲۷» وشرح الوقاية ص ۷۳ء وغيرها. 


ا ا ا 


في يده ضمنهاء علل التخيير بين ضمانه مع العمل وأخذ أجرة العمل» أو ضمانه بلا عمل 
وإريأخذ أجرة العمل]. 


س کے التوضيح والبيان 


الاب الرابع 
ي بيان الَسَائِلِ التي تعلق بِمْدَة الإجًارَة 
(المادة: ۸ ): «للالك ن ا مال و 0 و 
گالیوم أو ويه كالسدَة». 


ت 
۰ 


فص گاتت 

[معناها للالك أن يؤجر ماله وملكه الذي جرت العادة علل إيجار مثله من غيره 
مدة معلومة قصيرة كانت كاليوم والأسبوع والشهر» أو طويلة كالسنة أو عدة السنين» 
حت لو كانت المدة طويلة جداً كائتي سنة» بحيث لا يُمكن عادة أن يعيشها العاقد؛ 
لأنْ للإنسان أن يتصرف في ملكه الناص كا يشاء» وليس لأحد أن يمنعه عن ذلك ما 
لرینشاً عن تصرفه ضرر بین لغیره"]. 

(المادة: :)٤۸١‏ «ابقِدَاءٌ مُدَة الإجَارَة يعبر من الوَقتِ الذي ا سمي: آي عي ودر 
عند العقد». 

اا ق هر وچو ا ا 
کان» فمن وقت سقوط خيار الشرط"]. 


)LkIدة:“A(:‏ «إِن م يذ گر ابقدَاء اله حين العقد تعره تر من وقتِ العقد». 


(۱) ینظر: درر المحکام۱: 0۹٩‏ . 


RE EE‏ © کک س 
EAE EN ONES E N ea‏ 
حكم الإجارة وني مثله يتعين الزمان الذي يلي العقد]. 


ہو و 


(الماد :۷ «ک] ور إحَار عقا قار على أن يون ل تة ني گل شهر اجره ته كذا 
راف کات س ن ا کا دای ریا ااا 

[معتاها إذا ن الأجرة جل جار العقذ؛ لن الحفخة صات معلومة مان دة 
والأجرة معلومة إن إر يبن القسط لكل شهرء فإذا صح وجب أن يقسم الأجرة علل 
اليد غل السرا و خر اوت الا سار اف ال مان وفائدته تظهر في 
الفسخ أثناء المدة”]. 


( ماد ) «إذا عدت الإجَار 


ي 


فی اول ل الشهر على شهر وا< جد أو E‏ 
e‏ 2 

شهر» انعقَدَت مُسَاكَرَة وبَذِِ الصورَة يَلرَمٌ د فع أجرَ رة شهر گايِلء > وإن کان الشهرٌ 
تَاقصًا عن تلان يَومًا». 

[معناها: إذا وقع عقد الإجارة حين يهل الشهرء أو كان اوها بالتعيين» فتعتبر 
شهور المدة بالأهلة؛ لأن الأصل في الشهور أن تعتبر بالأهلةء وتلزم أجر الشهر كاملاً 
بانتهائه وإِن نقص عن ثلاثين يوما]. 

(ا ماد «لو اشترط أن تون الإجَارَة هر واجِدِ قط وكان قد مَصّى من 
الشهر جز بعت الشهر ناث بَومًا». 


اها ان الف ادر فار لالد وع اال اة 


۷٤‏ للتوضیح والبیان 
(المادة: :)٤۹ ٠‏ «إذا اث شترط أن تَكُونَ الإجَارَة ذا شهُورٍ» وکان قد مَشّى من 
اشر : بعص يتمم اسه الأول لقص من اهر الأَجيرٍ على أن یکو ن تلان بوتا 
وو جر رَه ساب الوم أا الشهُور الباقية نعتبب وحمب بالفْرة]. 

[معناها: إذا كان ابتداؤها في أثناء الشهر يعتبر الأول بالأيام» ويكمل من الأخيرء 
ويعتبر الباقي بالأهلةء هذا قول محمد وهو رواية عن أبي يوسف؛ لأن الأهلة هي الأصل في 
الشهورء ولا يُصار إلى البدل إلا عند تعذّر الأصل» ولا تعذر ا الواحد» وهو 
الآول» وقد أمكن تكميله من الأخير فيكمل» وبقي غيره علل الأصل. 

وعند أي حنيفة 5ء وهو رواية عن أبي يوسف ظه: إن کان اوها بعد ما مضي شيء 
ن اله ر الک ووو بالحد و و هرآ تن كل شمر تلان وما غل الخار ت لا 
ما تعر اعتبار الشهر الأول باهلال تعدر الباقي أيضاً بالأهلة؛ لان الشّهر الأول يحب 
e sl‏ 
وا ی ن 
شهر إلى آخر المدة فوجب اعتباره بالأيام ضرورة*]. 

(المادة:): (إذا عقت الإجَارة مُسَاكَرَةَ ِذُونِ بيان عَدد و الأشهُر وکان قد 
مَصّى بَعض الشهرء فكا آنه بعتب اسه الأول لان يوما كذلك بَقيةُ الشُور التي 

TS 

اھا یکر اھر فان برا هاا ولا غ سا بالکی رو إا راذا 

علم آخر المدّة؛ليمكن تكميل الشّهر الأول من الأخيرء وهنا آخر المدة غير معلوم]. 


(المادة:۹۲٤):‏ «لو عفدت الإِجَارَة ني اول الشهر لس تعتبرٌ اثتي عَكَرَ سهرّا». 


(۲) ینظر: تبیین الحقائق ٠۲۳ :٥‏ وشرح الوقاية ص٤۷۳»‏ وغيرها. 
(۳) ینظر: شرح رستم باز ص٤۲۳‏ . 


E‏ س ا 
[معناها: يعتبر الأهلة بغبر خلاف» ” فإن استأجرها سنة مستقبلة» وذلك حين 
ممل الهلال تعتبر السنة بالأهلة اثني عشر شهراً"]. 
(لمادة:۳٩):‏ «لو عُقِدّت الإجَارَة لس وكان قد مَصَى من الشهر البَعض بعتب 
منها هريما وبَاقي الشَهُورٍ الإحدَى عَقَرَ بالال». 


[معناها: إن كان بعص الشهر تعتبر السنة بالأيام ثلاثائة وستين يوما”]. 


$X 


(المادة: 6۹): «لو أستؤجر عقا شهريَة کذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر 
بص العقد» لكن عند ختام الشَهر الأؤل ِكل من الجر والُستأجر فسح الإجارة في 
ليم الأول ولبلته من السهر الان الذي يليه وأما بعد مي اليوم الأول وليلته فليس 
ف ذلك. 


4 


وإن قال أَحَد العاقدين فى أثناء الشهر: ق قَسخت الإْجَارة تمسح في ناية | لشهر. 
وإن قال في أثتاء الشهر: قَسخت الإجارة اعتبارًا من ابِدَاء الشهر الآني تَنقَيح 


٤ 
أ‎ 


عند حُلُوله. وإن كانت قد فصت أَجرَةٌ شَهرَين أو أَكَرٌ فليس لأَحَرهما فسح إجَارَة 
0 2 
الشهر المقبوض أجرنَةُ». 

[معناها: لو أجُر دارأ لكل منهما حق الفسخ في الليلة الأول مع اليوم الأول من 
الشّهر؛ إذ ني اعتبار رؤية الملال حرج» وبه يفتىء وهو ظاهر الرواية» وعند بعض 
المشايخ: يدخل كل شهر ني الإيجار ب سكنى ساعة في أوله» فإِّه حين يهل املال يكون 
لكل واحد حق الفسخ» فإذا مضى آدنى زمان لزم العقد في هذا الشهر*]. 
(۱) ينظر: شرح الأتاسي۲: ٥۸۰‏ . 


(۲) ينظر: مرآة المجلة ۱: ۲۳۹. 
(۳) ينظر: مرآة المجلة ۱: ۲۳۹. 


س 

(المادة:٥۹٤):‏ «لو استَأجَرَ أَحَدٌ جيرا على أن يَعمَلَ يوم يعمل من طلُوع 
الشمس إلى العصر أو إلى العُرُوب على وفق عرف البلَةني حُصوص العَمَلِ». 

[معناها: آنه علل الأجير إذا كان الأجير في البلدة يعمل عادة من طلوع الشمس 
إلى العصر أن يعمل من طلوع الشمس إلى العصر» وإذا كان يعمل من طلوع الشمس 
إلى غروما يعمل كذلك» آمّا إذا كان عرف البلدة مشتركاً لزم أن يعتبر اليوم بمعنا 
اللغوي» ويشتغل الأجير إلى الغروب"”]. 

(المادة:): «لو أسثوجر نَا على أن يَعمَلَ عشرة أ ا عبر الايا التي تي 
الَقدَء وإن کان قدا سٿۇچر على أن عمل عشرء يام ي الف فلا تو اجار ا1 
بع عن آٿه عمل اعارا من آي هر واي يوم». 

[معناها لا بد لصحة الإجارة من تعيين وقت العمل؛ لاله ذه الصورة لا يمكن 
اعتبار المدة من وقت العقد؛ لكون اللإجارة هنا انعقدت مضافة إلى المستقبل"]. 


ت 
ıt‏ 


.۷" ٤ص هذا اختيار الوقاية‎ )١( 
. ٦۹ ینظر: درر المحکام۱:‎ )۲( 


ا ا ا ا ا 


E E 

الاب الخايس 

ا 2 
ني الخيارَاتِ الثلاثِ 


٤ 2»‏ »ت او ر ج a A‏ ^ 
ي خِيَار الشرط وخِيَارٍ الرَؤيّة وخيار العَيب وبحتوي على ثلاثة فضول: 


ا 


القَصل الأول 
ر الشرط 


د:7 ): eS‏ 
والاستحار على ان یکون أَحَدُ الین أو لاما را کذا يما 

ایخاهال بد ان نکن sS‏ 
العقد في ظاهر الرُوايةء إلا إذا عينا المدة قبل تفرّق المجلس”]. 

(المادة:۹۸): «ا مر إن شاء فسح الإجَارة وٳِن شَاءَ أجارَها مُدَةَ خياره». 

O 
کاآن‎ 


(المادة:144): ) ن القَسحَّ والإْجَارَة على ما تين في لواد (۳۰۲) و(۳۰۳) 


um‏ كذلك کوان فعا بتَاءَ عليه لو كان الآجر حبرا وتَصَرَّفَ ني 


(۲) ينظر: مرآة المجلة .۲٤١ :١‏ 


۷۸ للتوضیح والبیان 
جور وجو من لازم لعٍ فهو فسخ فع وضرف المستأجر الحَبر ني الَأَجُور 
كتصرف المستَأجرينَ إِجَارة ْعلية». 

[معناها: لو کان الخيار للمؤجرء فعرضص المأجور للبيع أو رهنه او وهبه کان 
ذلك منه فسخاً فعلياً» وكذا لو كان الخيارٌ للمستأجر» فسَگن في مدة الخيار سقط 
الخيار“]. 

(المادة:٠١٠):‏ «لو انقَضت مُه اِارٍ قبل كسخ لحر وإنقاذ الإجَارَة سقط 
الجخبارُ وتَلرَم الإجًارة». 

س ع ء۶ س ء۶ ء۶ 

[معناها يتم العقد ويبطل الخيار بمضي المدة» فإن أغمي عليه أو جن أو نام أو 
سكر» بحيث لا يعلم حت مضت المدّة» الصحيح أنه يسقط الخيار"]. 

(المادة:٠١٥):‏ ( «مُدَه جیار ڈ تعتر من وقتِ العقد». 

[معناها أنه تعتبر مدة الخيار من ابتداء وقت اللإجارة» وشرط الخيار كا يصح 
مقارناً للعقد يصح إذا وقع بعده» کا لو آجره ثم بعد أيام قال: جعلتك بالخیار ڈ َه 
آيام مثا اضر وابتداءَ مدة ا وقت التخير"]. 

(المادة: :)١ ٠٠‏ «ابدَاء مُدَّة الإجارة بعت من وقت سقوط الخيار». 

[معناها: لو كان الخيار للمؤجر ودفع الذّار للمستأجرء فسكنها قبل أن يسقط 


الموج ر خياره» إر يكن علل المستاجر آجر ما سكن» وإنا يلزمة الأجر لما سكن بعد 
الإجازة من يوم الإجازة*]. 


(۱) ینظر: رستم باز ص۲۳۷ . 
(۲) ينظر: مرآة المجلةا: ٤١‏ ۲. 
(۳) ینظر: شرح الاتاسي۲: ٥۸٩‏ . 
)٤(‏ ینظر: شرح الاتاسي۲: ٥۹۰‏ . 


RE E‏ > س ا 


e‏ ): «لوا ستُؤچرت اَرض على أن تكو کذا ذِرَاعا أو دوتًا» وخَرَّجّت 
أو ناق قصَةَ تَصِح الإِجَارَ يلرم الجر الْسَمّىء »ِن المستأجر ر ر حال تقصاا) 
۰ فسح ت لجار إن شاء». 

[معناها: إذا استؤجرت أرص علن أن مقدار أذرعها أو دون اتا كذا ذراعاً أو 
دون» وبينت حدودها الأربعة» وإر تبين أجرة كل ذراع أو دونم» فإذا ظهرت عند 
التسليم تامة نة كانت الأجارة ض هة ولاز مةه وا ر خت زاقدة ذراعا أو ذراعن أو 
دون أو دونمين أو عشرة أذرع أو در تات اوا کات اا اش اة 

ولا تلزم زيادة الأجرة للأذرع أو الدونات الرّائدة كا لا يلزم نقصها إذا نقصت 
الأذرع أو الدونمات» لكن إذا نقصت الأذرع أو الدونمات عن المقدار المسمى في العقده 
فالمستأجر خير إذا شاء فسخ الإجارةء وإذا شاء أجازهاء وليس له حط شيءٍ من بدل 
الإمجار في مقابل النقصان» أما في حال الريادة فليس المؤجر مخيرا؛ لأنه لما كانت تلك 
الزيادة وصفاًء فليس الب 

(الادة:٤ :)٥۰‏ «لو وجرت ارص على ان یکون كل دوم ينها بذا دراهم 
يلرم إ إعطَاءٌ الأجرة بیحسابت ب الدوتّم». 

[مثلا: لو استوجرت أرض عل أن أجرة كل دونم منها ديناراً کاب ع 
دون) لزم إعطاء عشرين ديناراً]. 

(المادة:٠٠):‏ «كجُوز عَقدٌ الإجَارَة على عَمَل غيت أجرَنهُ وشرط إِيمَاؤه في 
القت الفلانٍ» ويَكُون الشرط معتبًا. ۰ 


(۱) ینظر: درر المحکام۱: ۷۷ . 


١‏ للتوضیح والبیان 

مثلاً: لو أعطّى أَحَذٌ إلى اباط ثيابا على أن بُمَصلَهاء وبْنَجّرَ خياصتها هذا الو 
أو لو استکرّی أَحَد ليلا ترط أن بصني عفر م إلى مَك جور الإجَاره والآَجرُ 
إن وی الشرط استحقّ الجر الى ولا استَحَقّ اجر الِثل برط أن لا يجاور 
ا 

[معناها: أن العقد يقع على العمل وذكر الوقت للتعجيل عند تعر الجمع بينهماء 
فترتفع الجهالة» وهذا عند الصاحبين» وعند أي حنيفة: الإجارة فاسدة؛ لأنه إذا جمع 
بين الوقت والعمل» فيكون المعقود عليه جهولاً لذكره فيه أمرين يجحتمل أن يكون كل 
منه| بعد تمام العمل والوقت ينفع الأجير؛ لاله يستحق الأجر يمضي المدّة سواء عمل 
أو إريعمل. 

ولا رجحان ني أحدهماء فيؤدي إل النزاع"؛ لأن المؤجر يقول: المعقود عليه 
العمل» والوقت ذكر للتعجيل؛ لئلا يعطي الأجر إلى الأجير إلا بعد تمام العملء 
والمستأجر يقول: بل هو الوقت» والعمل للبيان» فيستحق الأجر بمضي المدة سواء 
عمل أو لريعمل"]. 

(المادة:١٥):‏ «يصح رويد الأجرَة على صورَتَنِ أو تََاثِ في العَمَلٍ والعَامِلِ 
واكملِ واَسَاَةٍ والرمانِ والكان يلرم إععَاء الجر على وجب الصورَة التي غر 
فعلا». 

[معناها: لو ردد الأجر إن خطته فارسیاً فبدینار وإن خطته رومیاً فبدینارین» 
وة فر أو زعفراتة او إسكان الت غطارا أو داد أو عل لدان لكر ف 
أو واسط» أو ني حمل كيس قمح أو شعير عليها » فإنه يصح ويجب أجر ما وجد]. 


aA کک‎ 


(۱) ینظر: رستم باز ص۲۳۸ . 
(۲) ينظر: شرح الأتاسي ٥۱۱:۲‏ . 
(۳) ينظر: الوقاية ص١٤۷‏ واطهداية ۳: ۲٤۷‏ والعناية ۸: ٤۷ء‏ وغيرها. 


E‏ ا 


«مثلا: لو قيل لِلحَبًاط إن خطت دقيقا فَلَكَ كذاء وإن خطت حَشتا فلك كذ 
و 


أو لوا سور حَالوتٌ برط آنه إن أَجرَى فيه عَمَلَ اليطارة اجره كذاء وإن 
أجرى فيه عَمَلّ ا لحدَاة َكَذًاء كاي العَمََنِ أًجرى فيه بُعطي أجرئة التي شُرطّت. 

وکذا لو اُسٹکریّت داب بشرط إن كت جنطة دأجرمها کذاء ون ّت حَدِیدًا 
فکذ فاا حل يعطّى أجرئة التي عُبت. 

أو لو قيل لِلمُکاري استكرَيت منك هذه الَا به إلى (شورلي) باق وإلى (أدرتة) 
بهائتين» وال (فلبه) بثلانیاق 1 ا َب امساح جر تلرمه ا اجرَةٌ ذلك. 

وکذا لو قال الآجرٌ: أَجّرت هذه الذَارَ با وهذه بماتين وهذه بتلاناة بعد 
بول المستأجر رمه اجره اجر التي سَكتها. 

وكذلك لو ساو ماحد اط على ن خط له ا ط إن حَاطَها اليم د 


ت 


r gC‏ ےک اس 


مسون فرشا ون حَاطَا عَدَاء لَه لاون د تعتب اشد وط». 

تاها ان ال فل في زمنين صحيح عل قول الصاحبن؛ لأن كل اة 
وقعت علل يومهاء فكانت كالخياطة الفارسية والرُومية. 

وعند أبي حنيفة: لو ردد في خياطته اليوم أو غداأء بأن قال: إن خطته اليوم 
فبدینارین» وني غل بدینار» فان له ما سمی إن خاطه الیوم» وله جره مثله إن خاطه 
غا 0 اوآ انال وهی الدیار ع لان دک الوم لن 
للتوقيت؛ لان اجتماع الوقت والعمل مفسد» بل بل ذكره اليوم للتعجيل» وذكر الغد ليس 


(1) وهو الأصح» رد المحتارء بنظر: رستم باز ص۲۳۹ . 


TAY‏ للتوضیح والبیان 
للترفيه» بل ذكره للتعليق» فيجتمع في الغد تسميتان؛ ولان الشرط الثاني عقد آخر 
فحصلت فيه تسميتان؛ لأنْ الموجود في اليوم الأول تسمية واحدة؛ لأن الثانيةَ مضافة 
فصحّت الأولل» فإذا جازت التسمية الٌانية اجتمع في الغد تسميتان» والتسميتان في 


عقد واحد مفسدة فوجب أجر المغل“]. 


(۱) ینظر: رمز الحقائق ۲: ۲٠۲‏ وشرح الوقاية ص۲٤۷‏ وال جامع | لصخ ص۳٤٤»‏ وغبرها. 


E‏ ا ا ا 


القصل الاي 

(المادة:۷٠٠):‏ «لِلمُستأجر خيار الرؤية». 

[معناها أن التقييد بكون الخيار للمستأجر يقتضي أن ا مؤجر لا خیار له» كا لا 
خیار للبائع]. 

(المادة:۸١٥):‏ «رُؤية الَأجُور كرؤية امتافع». 

[معناها أن رؤية المأ جور أقيمت مقام رة المناقم؟ كرا معدوسة قدت شيعا 
فشيئاًء ولأنما حل المنفعةء وبه تعلم المنفعة]. 

(المادة:۰٥):‏ «لو استَأَجَرَ أَحَدٌ عَقَارَا من دون أن راه کون عبرا عِند رُوبه». 

[معناها أن من أستأجر عقاراً بدون رؤية فهو خير إن شاء رضي به وإِن شاء 
فسخ العقد» ولا بشترط في الفسخ علم صاحبه» فله أن يفسخ بدون علمه]. 

(المادة:١٠١٥):‏ «من استاجَرَ دارا کان قد رَآهَّا من قبل لیس له خیار الوبق إل 
إذا عبرت هیا الأول بانہدام َل یکون مُضرٌا بالسُکتی» قَجِایِزِ یکون عرّا». 


(۱) ينظر: شرح الاتاسي ۲: ۰ 
E ES‏ 


٣-۴‏ التوضیح والبیان 

اها ا ان فقت الر ون الكافة بان تكرت راه صد ان ون 
يكون عالاً حين الاستعجار بأنه المأجور الذي رآه سابقاًء و إلا فلا تعتبر؛ لأنّه إذا رآه لا 
بقصد الاستخجار لا يتأمّل كل التأمّلء فلم تقع الرُؤية معرفة» ولان استئجار غير عار 
بأنه هو المرئى لایدل علل رضاه به"]. 

(المادة:١١٥):‏ «کل عمل تلف دات باختِلاف الل فللاًجر فيه خیار 
الروبَة». 

[معناها يثبت للأجير خيار الرؤية في كل عمل بختلف ذاتا باختلاف المحل: أي 
يكون للأجير خيار الرؤية عند رؤيته ذلك المحل”]. 

«مثلاً: لو سام خد اباط على آن خبط له جب قاط بانیار عِند رة 
و 
الجوخ أو الشَال الذي سَيَخِيطة». 


2 د ا ت ك 
(المادة:۱۲٥):‏ «گل عَمَل لا تلف باختلاف الَحَل» فيس فيه خيَار الرَوبة. 


ا و ر کے کر ا i‏ رم ر ہے 

مثلا: لو استو جر اجر على آن جرج حب خس آواق قطن بعشرَة درَاهمء ولم ير 
الجر القطنَء فليس للاَّجر فيه خيار الرَوَيّة». 

[معناها لو استأجر رجلا ليكيل له كر حنطةء فلا رأى الحنطةء قال: لا أرضى به 
فليس له ذلك؛ لأن العمل هنا لا بختلف. 

وهاه د ان کون هالا مووا و الو د ا وار 
الخمل عار ا خت مت الإخارة و لا فا كر الأ جوغل العمل 
(۱) ینظر: الاتامی .٠٠۲:۲‏ 


(۲) ینظر: درر الیکام۱: 0۸۷. 
(۳) ینظر: شرح الأتاسي ST‏ 


ا ا ی س و 


ےم و و 
الفصل الثالكث 
في مسال خيار العيب 
(المادة:١٠١):‏ «نفي الإجًارة أيضاً خير العَيب» كا في البيع». 
[معناها: يثبت خيار العيب في الإجارة كا في البيعء إلا أن في الإجارة ينفرد 
المستأجر بالردة قبل القبض وبعد القبض» وني البيع ينفرد المشتري بالرد قبل القبض 
وبعد القبض يحتاج إلى القضاء أو الْضى”]. 
و E‏ 
(ا ماد ) «العَيبٌ الموج لِلخيار في الإْجَارَة هو ما يكون سَببّا لفواتِ 
المنافع الَقصودة بالكُلَية أو إخلاهًا: كفَواتِ الَنمَعة الَقصودة من الدًار بالكُلّة بانمدامهاء 
ومن الرَحَى بانقطاع مائهاء أو کإخاايًا بوط سَطح الدَارء أو بادام كَل مُضْرٌ 
ور 3 کر ر و ٤‏ 
بالسكتى» أو بانجراح ظهر الذابةء فهؤلاء من العيُوب الموجبة للخيار في الإجارة. 
5 و ۵ 2 ا ۶2 
وأا التواقص التي لا تخل بالتاِع گانمدام بَعض َال الحجُرَاتِ» بحيث ل يدل 
الذَارَ برد ولا مَطَرْ. وكانقطاع عرف الدَابَة وذّيلهاء فليست مُوجبة لإلخيار في الإجارة». 
[معناها أن الأصل في العيب إذا حدث بالعين المستأجرة» فإن أثّر ني المنافع يثبت 
ا اک ی ا 


.۲٤۸ ينظر: مرآة المجلة۱:‎ )١( 


ڪڪ ڪڪ ۱ ي ي 
منها حائط لا ينتفع به في سكناها؛ لان العقد ورد علل المنفعة دون العينء وهذا النقص 
حصل بالعين دون المنفعةء والنقص بغر المعقود عليه لا يثبت الخيار“]. 

(المادة:١٠٠١):‏ «لو حَدَّتَ فى الأَجُور عَيبٌ قبل استيفاء الَنمَعة» فإنه كالو جود فى 
وقت العقد». 

[معناها يكون للمستأجر الخيار في العيب الحادث بعد القبض علل خلاف البيع؛ 
لأن المعقود في الإجارة المنافعم» وهي تحدث ساعة فساعةء فما وجد من العيب يكون 
حادثاً قبل القبض في حق ما بقي من المنافع» فيو جب ال خيار» كا إذا حدث العيب بالمبيع 
قبل القبض”]. 

r 8‏ ا ا 4 

2 ر و ۳ اف اض 
المنقعة مع العيب» وأعطى تام الأجرَّة وإن شاءَ فسح الإْجَارَة». 

اها أن الف آ ف الكل ون أ الت يا فن لماخ 

ء ع 

الفسخ» وعليه إذا فسخ الإجارة أن يدفع أجرة ما استوفاه من المنفعة من وقت العقد 
لل وقت الفسخ. 

وإنا يلزمه الأجر كاملا إذا استوف المنفعة مع العيب؛ لأه يكون قد رضي 
بالعيب» فيلزمه جميع البدل» كا في البيع١].‏ 

ور ت 0 ر ر ۾ ِء 
(المادةه): إن آرّال الآأجر العَيبَ الحاوث قبل فسخ المستاجر الإجارةء لا 


(۱) ینظر: شرح الاتاسي ٠۰٦:۲‏ . 
(۲) ينظر: شرح الاتاسي ۲: ٠٠۷‏ . 
(۳) ینظر: شرح الاتاسي۲: ٠۰۷‏ . 


E‏ ت س ت 


ټبقى للمُستأجر > حَقّ القسخ» وإن اراد المستأجرٌ اللَصَرْفَ في َة لدف فليس للآجر 


[معناها: إذا أزال الآجر العيب الحادث قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة بسبب 
ذلك العيب: كإرجاعه الدار إلى هيتتها الأصليةء أو إذا زال العيب بنفسه» لا يبقى 
للمستأجر حقَّ فسخ الإجارة» وتكون الإجارة في باقي المدة لازمة كلا الطرفين؛ لأن 
العقد لما كان يتجدد في الإجارة ساعة فساعة» فيسقط الخيار؛ لعدم وجود عيب في 
الإجارة الكائنة بعد زوال سبب الفسخ. 

وإن أراد المستأجر التَصرّف ني بقية المدة» فليس للجر منعه أيضاً؛ لأنْ الإجارة 
لا تنفسخ بمجرد حدوث العيب» بل بفسخ المستأجر إياهاء حتى أن المؤجر إذا بنىى قبل 
الفسخ الدار التي تهدمت بالكلية كا كانت» فليس لأحد العاقدين الامتناع عن العمل 
بمقتضیٰ حكم الإجارة”]. 

(لمادة:): «إن اراد المستأجر فسح الإجارة قبل رفع اليب اكَاثِ الذي 
اکل اکان ف کسځټا فی شور اجرد ولا فیس له تساي خت وإِن قَسََها 
ي غيابه دون ان بره ل عبر فسخ وکراءٌ الَاجُور یَسدَورٌ کا کان. 


ت 


صي 


راک ا شراب لطاب بر نا ولا رمه 
و a ıt‏ ٌ2 ‌ے 
الأجرة إن فسح أو لم فسخ 

مغلاً: لو انبم ل ل با تاع من الدّار الأحرة قَلِلمُستأجر فسح الإجَارَة 
لکن يلرم م عليه ان يها ني حُصور الآچر ولا فلو َرَج من اللّارِ د ون آن بره 
يلرم إعطَاء الأجرَة كانه ما َرَج 


(۱) ینظر: درر الحکام۱: .٥٩۹٤‏ 


س ى س ي ي 
وأا لو دمت الدَارٌ با لكليةء فمن دون ن احتياج ِل حضور الآجر للمُستأجر 
اء وع هذه اال لا لر الاجر 
(الادة:۱۹١):‏ «لو انهم حائط الذَارِ أو إحدَى حُجَركا ول فسخ المستَأجرٌ 
۶ 
الإجَارَة وسَكَىَ ني بايا م سقط سىء من الأجرّة». 
[مختاها إا استر ف المنفعة فع له الخار لا يلإهه الاجر كامات ولا قط ةة 
شيء» بخلاف ما لو فات الانتفاع بالكلية كانقطاع ماء الرحى» فإن الأجر لا يلزمه 
حينئلٍ ولو لریفسخ"]. 


e a 


(المادة:١۲٥):‏ «لو استَأَجَر أحد دارّين معا بكذا راهم وامهمت إحداهماء فله 


ّ 


أن ترك الاثتتين مَعَّا». 
[معناها أنه لا يترك المنهدمة ويُمسك الأخحرئ؛ لتفرق الصفقةء وكذا بالأولى لو 
حدث بإحداهنا عي ل بالفعة وهذا إذا استاج ر الذارين بضفقة واحدة فلو 
بصفقتين فله ذلك"]. 
r ۰ tt‏ ء 
(المادة:١١٥):‏ «المستأجرٌ بالجيار فى دار استَأجَرّها على أن تَكونَ كذا حجرَة 
س ٤ a‏ و 
وظهرّت ناقصة إن و وإن شاءَ قبلها بالأجر المسّمى» ولکن ليس له 
إيقا ءالإجارة وتنقیص مقدار من الأجرّة». 
[معتاها: ذا استأجر أحدٌ دارا علل أن تكون كذا حجرة من غير أن يُسمّى لكل 
حجرة أجرة علل حدة تلزم الإجارة إذا ظهرت حجرها بالمقدار الذي بين حين عقد 
الإجارة. 


(۱) ینظر: شرح رستم باز ص .۲٤٣۳‏ 
() ینظر: شرح رستم باز ص .۲٤٣۳‏ 


E‏ ت ا س س 

ويكون المستأجر بالخيار إذا ظهرت ناقصة إن شاء فسخ اللإجارة وإن شاء قبلها 
بالأجر المسمى» ولكن ليس له إبقاء الإجارة وتنقيص مبلغ من الأجرة؛ أن مقدار 
ا حجر في هذه الصورة لما كان من قبيل الوصف» والوصف ليس له حصّة من البدل 
قصدأء فلا يمكن تنقيص الأجرة*]. 


(۱) ینظر:درر المحکام۱: 0۹۸ . 


اروضح ولان 


۶ ك 2 


و 1 


۹ و ۳ d%‏ م ’۶ 
(ا لمادة:۲): « جور اسيَجَارٌ دار أو حَانوتِ بدٌون بيان آنا لسشكتى أَحَيٍ». 


[معناها آنه جوز استئجار دار أو حانوت لأجل السكنىل بدون بیان سک اح 
بعينه» [oV e‏ 


۶ ریو رو ے 
)Nklادor:s(:‏ ا دارو أو جار وکانت ف فيه امتعته واشياوه توح 


الإجارة وجب على ل که ن ات واناوت 


ر ر ےر 


۰ 


[معناها: أن المستأجرَ ملك المنفعة بالعقده فوجب تسليم ما تستوفي منه تلك 
النفعة» وتبتدئ الأجرة من وقت الإإخلاء ويفرغ الماجور إذا کان تفریغه غر مضر 
بأحد العاقدين» E RD‏ [. 


(۱) ینظر: شرح الاتاسي ٦۱۲:۲‏ . 
(1) ينظر: شرح المحاسني ا:٤٤‏ . 


E‏ س 

( ماد ۲): «من استَأجَر رصا و ثعبن ما يغه فيهاء و عَم على أن يزع 
ما اء فَلِجَارَتَة فة » ولّكن لو عَكَنَ قبل الفقَسخ ورَضِي الجر تَنقَلِبٌ إلى الصحَة». 

[معناها إا فسدت الإجارة عند عدم التعيين أو التعميم؛ لأا تستأجر للرّرع 
مرْة وللبناء آخری» وما يزرع متفاوت نفعاً وضرراً فلا بد من البيان لرفع النزاع» وكا 
يرتفع التزاع بالتعيين يرتفع بتفويض الخيرة إليه. 

وإذا انعقدت فاسدة لعدم التعيين أو التعميم» ثم قبل الفسخ رها امتا خن 
وعلم المؤجر با زرعه ورضي به» ففي القياس تبقى الإجارة فاسدة وني الاستحسان: 
ا قات الد ف لن الو ة علد ضار م سا الامتى لان 
الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنافع» والفساد كان لأجل الجهالة 
فإذا ارتفعت في وقت الزراعة كفى» وصار كأن الجهالة إرتكن» فعادت صحيحة*]. 


(المادة:۲٥):‏ «مَن استَأجَرَ رصا على أن يَرْرَعَها ما شَاءَ» فله أن يَزْرَعها مَكَرْرًا 
في ظرف السََة صَيفِيًا وشتويًا» 


[معناها إذا كان زرعها صيفياً وشتاتياً مكنأء وإذا اشترط المؤجر عل المستأجر أن 
یزرع الأرض e:‏ او شتاتاً فقمل چب مراعاة الشرط؛ لو جوب مراعاته بقدر 
الإمکان*]. 
(لمادة:): «لو انقضت مدَةٌ الإجارة قبل إدراك الررع فللمُستأجر أن قى 
و ج > کا 
الزرع في الأرض إلى إدراكه ويُعطي أجرة المثل». 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي ٦٠٤:۲‏ . 
() ينظر: شرح المحاسني .٤ ٦:١‏ 


۳~ التوضیح والبیان 

امجتاها أن تا م افاة اتن جانا ال اعات اجر الل انت 
المستأجر بإبقاء زرعه إلى انتهائه» وهذا لأن له هاية معلومة"“]. 

(الgادة:۷):‏ : «يصح استئحَار الدّار وا انوت دون بیان کونه ا 
گیفة استعاله» تصرف ل العرف والعادة». 

اها آله غور امخجا ر انار اعات ل ل اک اوا اک 
كل ر اران ا عا فا اا ان الع اكوا ف دا 
الك وهدا ن سكا ت ف الها الان العا رت كلوط ول ك 
تلف باغتلاف الغامل والعمل» فجاز اجار مطلقا بخلاف الأرض والثباب» 
فإغي] يختلفان باختلاف المزروع واللابس» فلا بد من البيان“]. 


(لمادة: :)٥۲۸‏ «ک انه يَصِځ ُن استَأجَرَ دارا بدُونِ بيان گونا اَي سَيءِ ان 
بسکتھا تفر ذلك صح له آن بسکتها َر ره أبضاً ول أن بَِحَ فبا شيَاءَه وله ا 
عمل فیها كل عَمَلِ لا بُورِتُ الوه والصَرَد ِء لکن لیس له أن قعل ما بُورتُ 
الضرَرّ والوَهنَ إلا إِذنِ صَاجبهاء وأمّا بخْصوص ربط الدَوَابٌ فَعْرف ال لبلدة وعادي 
مُعت ومَرعِئٌ» وحُكم الائوتِ على هذا الوجو». 

[معناها: لمن استأجر دارا بدون بيان كوا لأي شىء أن يستعملها علل الإطلاق» 
فله أن يسكنها بنفسه» وله أن يسكنها غيره علل سبيل الإجارة أو بضع متاعه وغيره من 
الأعمال التى لا توهن البناءء ولا تلحق به ضرراً إلا إذا أذن صاحبها]. 


و۶ 


(المادة:۹١٠):‏ «أعال الأشياء التي ل بالَمَعَة القصودة عَابدَة على الآجر. 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي ٦٠١:۲‏ . 
(۲) ينظر: شرح الأتاسي 1۱۸:۲ . 


E‏ ت ا 


مثلاً: طهر الرَحَى على صاجبهاء كذلك تَعوير الدّار طرق الَا وإصلاح 
مَنافزِه» وإنشَاءُ الأشيَاء التي ل بالسُکتی» NT‏ التي تعلق بالبتاء كلها لازم 
على صاجب الدّارء ون امع صاحِبُهًا عن أعالٍ هؤلاء فللمُستأجر أن برح منها إلا 
ن تَكُونَ حین ايجار اا کانت على هذه الالء وکان قد رَآکاء فإِلّه حینئٍ یکون 
قد رضي الیب فليس له ااذ هذا ويله ِلخُرُوج من الذَارِ بعد 

وإِن عَولَ المستأجِرٌ هذه الأشياء منه كانت من َبيل الترّع» فليس له صَكَبُ ذلك 
الَصرُوفِ من الآجر». 

E e e E a 
ا حرق وإذا اشترط المؤجر تطهير خرق الرحى علل المستأجر» فالشرط معتبر".‎ 

وعارة الذّار المستأجرة وإصلاحها على رت الذارء TT‏ 
فإن أبى صاحبها أن يفعل كان للمستأجر أن يخرج منهاء إلا أن يكون المستأجر 
استأجرها وهي كذلك» وقد رآها لرضاه بالعيب» لکن بلا جبر على صاحب الذّار؛ 
لأنه لا يجبر علل إصلاح ملكه» فإن فعله المستأجر» فهو متبرّعٌ وله أن يخرج إن أبى 
را[ 

(المادة: :)٠١ ٠‏ «التعويرَاتٌ التي أنشَأَها الْستَأجرٌ بإِذنِ الآجر إن كانت عَاقدةً 
لإصلاح الَأجُور وصيايه انيه عن ري E‏ - آي القرميد وهو نوع من 
الجر يوضم على السطوح فظه من الَطّر ب َالْستَأجرٌ يَأخُدٌ مَصرُونَاتِ هذه 
التَعميرَاتِ من الآجرء وإن ۾ TET‏ ون گات عَابِدَةَ افع 


(1) ينظر: شرح المحاسني ٤۳۹٩:۱‏ . 
(۲) ينظر: مرآة المجلة .۲١۸ :١‏ 


۴~ التوضيح والبيان 
المستأجر قط کتعویر اَطًابخ لیس لِلمُستأجر أخدٌ مَصروتًاتما ما ل بُذگر شط آحذِا 

[معناها أن المستأجر إذا عمّر في الدّار المستأجرة عمارات بإذن الآجر» يرجع با 
أنفق وإن لر يشترط الرجوع صريجاه. 

والقاعدة: إذا صرف ما هو لازم على غيره بإذنه يرجع عليه» سواء اشترط 
الرزجوع أم لر يشترط» وإذا صرف ما هو غير لازم علل الغير فلا يرجع عليهء إلا إذا 
اشترط الرجوع. 

وإذا اخحتلف المؤجر والمستأجر بمقدار ما صرف يحل هذه الخلاف بكشف 
ا لخبراء» ويحلف مَن يظهر تقريرهم مؤيداً لكلامه» وإذا اختلف الخبراء بتقريرهم 
فالقول مع اليمين نكر الريادة"]. 

(امادة:۱٣٥):‏ «لو أَحدَٿ المستأجرُ ٻتاءَ في العَقارِ الَأجُورِ أو عَرَس سجر 
فالآجر َر عند انقِصًاءِ مُدَةٍ الإجارة إن شاء كَلَعَ البناء أو الشَجَرَةً وإن شاء أبقى ذلك 
وأعطى يمه قِيمَتَه كشرة کانت م قليلة». 

[معناها إذا بنى المستأجر أو غرس بدون إذن المؤجر» فلو بإذنه فيرجع عليه بم 
أنفق"]. 

(المادة:۳۲٠):‏ إِرَالَة الغبار والرّاب والكاسة والر ماد :وغ ذلك أتاء دة 
الإجَارَة على المستأجر». 


.۲١۹ :۱ ينظر: مرآة المجلة‎ )١( 
.٤٤١ :١ ينظر: شرح المحاسني‎ )۲( 


E‏ ت س ت ی 

[معناها المستأجر إذا انقضت مدّة الإإجارة» وفي الدّار تراب من كنسه» فعليه أن 
یرفعه؛ لأنه حدث بفعله» فصار کتراب وضعه فیها"]. 

(المادة:۳١۳٥):‏ «إن كان المستَأجرٌ رب ا جور بإحدی الصوّر وا يقر الآجر 
على نعو راج الحا وسح الإجارة». 

TA A a a a ma 
يقدر علل دفعه» فإن هذا عذرّ في فسخ الإجارة» لكن الحاكم يفسخها”].‎ 


.٠٠١ ينظر: مرآة المجلةا:‎ )١( 
.٠٠١ ينظر: مرآة المجلةا:‎ )۲( 


4# اروضح ولان 


الفصل الثاني 

(المادة:٤ :)٠١‏ « ُو إِجَارَة الألبسَة والأسلحة والخيام وأمتاهًا من المنقولاتِ إلى 

[معناها تعتبر المنفعة معلومة في هذه المنقولات ببيان المدّة في مقابل أجر معلوم» 
بشرط أن يبيّن من يستعملها أو يعمم بأن يقول: يستعملها مَّن يشاء فإن إر يبينها 
العاقدان وإأر يعم فسد الإجارةء إلا آنه إذا ر يفسخها العاقدان» حت استعملها 
المستأجر أو دفعها إلى غبره ليستعملها انقلبت صحيحة؛ لزوال الجهالة باعتبار التعيين 
انتهاءً كالتعيين ابتداء» وجب حيئنذ الأجر المسمُى» ولا ضان علل المستأجر بالهلاك؛ 
لعدم المخالفة]. 

(امادة:٥٥٥):‏ «لو أَستأَجَرَ أَحَدٌ يابا على أن يذهب با إلى حل ثم لم ذب 
کر کو د ی ۶ بی ر ا 
ولبسَها في بيته» أو م يَلبَسها يَلرَمَه إعطاءُ أجرَغا». 

[معناها أن الأجر يقابل اللبس» وتعيين الذهاب هو طلب الإذن باستع )اها 
خارج الدار» وإذا لبسها المستأجر خارج الدار بدون إذن وتلفت يضمنها. 

وليس للمستأجر أن يلبس مثل هذه الأشياء بصورة تخالف المعتاد» فإذا استأجر 
لباس زينة لا جوز له أن يلبسه عند النوم» وإذا لبسه وتلف يضمن. 


E 
ويدفع المستأجر أجرة الثّوب وإن إر يلبسه؛ لأنْ الأجرة في الإجارة الصحيحة‎ 
تجب في المستأجر بمجرد إمكان الانتفاع من الأًجور"].‎ 
(المادة:۴ه): من استَاجَرَ يابا على ن لسها تقوو فليس له ن يلبسها‎ 
[معناها أن الثياب تختلف باختلاف الاستعال» فلا بد من التعيين حت لا يفسد‎ 
العقد أو يُعمَمَ ا مؤجر استعهال الثوب» فيجوز للمستأجر استعاله بنفسه أو غيره"].‎ 
«الیل گالّباس».‎ :)٥۳۷:ةدام(‎ 
[معناها: أن الحلي كاللباس تختلف باختلاف المستعملين» فيجوز إجارته للزينةه‎ 


والمحکم فيه کالمحكم في اللباس”]. 


(1) ينظر: المحاسنيا: ٤٤٥‏ . 
(1) ينظر: شرح المحاسنيا: ٤٤٥‏ . 
(۳) ينظر: شرح المحاسنيا: ٤٤٥‏ . 


۸ التوضیح والبیان 


الفصل الثالك 


ني إجارة الدواب 


(المادة:): «كا يصح استكرَاء داب مُعَيّق كذلك يصح الاشتراطٌ على 
کے ي رر ر 
المكارى اللإيصال إلى حل معن». 

[معناها يصح أن يكون المعقود المنفعة: كأن يستأجر دابة معيّنة للرّكوب أو 
ا لحمل» فيكون الواجب استيفاء منفعة الأجور» ويصح أن يكون المعقود عليه العمل: 
كأن يستأجره لحمله أو مل متاعه لكان معلوم» فيكون الواجب على الآجر عمل في 
ذمته“]. 

(المادة:۳۹٥):‏ «لو استَأجر ابه مُعَينةَ إلى حل معن وتَعِبّت فى الطريقء 
دود د ا ا ا SS‏ 
فالمستأجرٌ یکون حبرا إن شَاءَ انتَظَرَهَا حتى تَسَريحَ وإن شَاءَ تقض الإجَارة وبہذه 
کے ر 6 % ت 0 ور 
ا حال يلرم المستَأجر أن يُعطِي جِصَّة ما أصَابَ تلك المسَاقَةَ من الأجر المسَمّى لِلآجر». 

[معناها تكارى دابة إلى موضع معلوم» فلا سار بعض الطريق تنحت الدابة 
رفت عن ال فان كان ال جز امتا جر داه ها كان الاجر فار إن 
شاء نقض الإجارة وإن شاء تربص إلى أن تقوى الدابةء وليس له أن يطالبه بدابة 
أخری*]. 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي۲: ٠۳١‏ . 
(۲) ينظر: مرآة المجلة .۲٠۳ :١‏ 


ص 

(لمادة:١٤٥):‏ «لو اشترط إِيصًالّ جل ل ن و 
الطريقء اناري بور على ويله مويله على اة رى وإيصاله إل ذلك الَحَلّ. 

اعاعا ان كان الاج كارو ته وله هر ان ن وا لما الك 
ule SEA OE ELSES‏ 
ذلك المكان٠].‏ 

(المادة:١٤١):‏ «لا ُو استنجَار دابَةَ من دون تعيين» ولكن إن عَيْتّت بعد العَقدِ 
وقبل المستَأجرُ ر کور 

I CE O N NATE 
وإتا انقلبت الإجارة صحيحة بالتعيين بعد الجهالة لارتفاع جهالة المأجور قبل تام مدة‎ 
العقد“].‎ 


۶ 4 و س 2 ا e‏ 

وأيضاً لو ستو جرت ابه من وع على ما هو المعتاد با تَعيينِ جور ويُْصرَف على 
و و ر 
امتعَارَف المطلق. 

مثلاً: لو أ سورت ابه من الکاري إلى ڪنل علوم على ما هو الُعتا يلرم 
المكاري إيصال المستأجر بدَاةٍ ية إلى ذلك امحل على الوج المعتاد». 

[معناها يكون المعقود عليه عمل في ذمّة المؤّجر» وهو إيصا ل المستاجر بدابّة إلى 
ذلك المحل علل الوجه المعتادء فإن كانت العادة إركاب نوع الفرس» فليس له أن يركبه 
ارا أو بعيراًء كا لو وقع العقد علل نوع معين من الدّواب» لكن لا تتعين دابّة دون 
م ت 
أخحرى من ذلك النوع المشروط”]. 
)١(‏ ينظر: مرآة المجلةا: .۲٠١۳‏ 


(۲) ينظر: شرح الأتاسي 1۳۸:۱ . 
(۳) ینظر: شرح الاتاسي 1۳۸:۱ . 


اا س و 
(المادة: :)١ ٠٠‏ «لا يكفى في الإجَا رة تعيين ن اسم اة والَساّة قط إلا ن يكون 
ر ا ٤‏ 

اسم الخطة علا مَُعَارَفا لِبلدَةٍ. 


مثلاً: لو أستؤجرت دابة إلى (بُوستة) أو إلى (العِراق) لا يصح إذ يلرم تَعيينُ 
البلدَة أو القَصَبة أو القَرية التي يُذهَبُ إِلَيهّاء ولَكِنٌ لظ (الشام) مع گونه اسم قطعة قد 
عورف إطلَاقة على لد مشق فلهذا لو اسو جرت ابه إلى (الشام) صَحٌ». 

[معناها: لا تصح الإجارة في الدّواب والسيارات إن إر تكن المسافة معلومةه 
لذلك وجب في صورة الاستئجار إلى البوسنة أو العراق أجر المثل» والأصل فيه أن في 
E E‏ 

(الgادة:‏ £ 6): «لو أ ستۇجرٌت دا ِل مکان» وکان بطلق اسمه سمه على بَلدتين 

e E‏ کل إلى کراھما أو 
إل صغرَ فر اء أا قصدّت يلرم اجر الثل بنسبة مَسَاَتها». 

امتاها: أن اهال اقات ال فجت اجر ال ا ل يندع اة 
لن فساد الإجارة؛ لجهالة المسافة لا لجهالة الأجرة”]. 


(ا مادة:٤ :)١ ٤‏ «لو ُستكريت داب إلى بَلكَةٍيَلرَمٌ إيصال مُستأج ركا إلى داره». 
[معناها: أن العرف يقضي بذلك ولو كانت في آخر دور المدينةء وإن كان القياس 
إيصال المستأجر لأوّل البلدة”]. 


(1) ينظر: شرح المحاسنيا: .٠٠۲‏ 
(۲) ينظر: شرح الاتاسيا: ٠٤١‏ . 
(۳) ينظر: شرح المحاسني۱: ٤٤۹٩‏ . 


(المادة: :)٥٤١‏ «من استکری ابه إلى حل م معن لیس له جاور ذلك الحل 
دون ن المکاريء قدا جَاوَرَء َالدَابَةٌ ني صان ا إلى ن يُسَلّمَهَا سَارً وإن 
لقت ني دَكَابو وياو يَرَم الصَعَانٌ». 
EC E‏ 
لا يتسامح فيه التاس» وركب في تلك الزيادة أو إريركب» ثم ردهأ إلى الكوفة كان عليه 
الاأ جرال الكر فة وتكرن الدانة رة عله ا يردها إل اح ها س ار حلت 
في طريتق الكوفة يضمن قيمتهاء ولا يسقط عنه شيءٌ من الأجر”]. 
a ۹‏ س و ام » س ت 
(لمادة:٥):‏ «لو أستكريت دابّة إلى كَل مُعََنِء فليس للمُستأجر أن فقت 


ر 


بلك الدَابة و إل عمل آي إن َكب وكلقت الا صي" 

مثلاً: لو ذَكَبَ إلى (أسلَوية) بالدَابَة التي استكراها على أن يَذَْبَ بها إلى (تكفور 
طًاغ)» وعَطبّت يلرم الصََانُ». 

[معناها إن استأجرها ليركبها إلى مكان عينه» فركبها إلى مکان آخر يضمن إذا 
هلكت وإن كان الثاني أقرب من الأول"]. 

(المادة:۷٤):‏ «لو أستوجرَ حَيَرَانٌ إلى کل مع وکانت طرفةُ مَُعَددَقٌ 
َللمُستأجر ان يَذهَبَ في آي طَريق شا من الطرق التي يَسلكهًا الاس ولو ذَهَبَ 
الستأجرٌ من طَريتق غير الذي َيه صَاحِبٌ الدَابَةَ ولَلقت» كَإن كان ذلك الطَريقٌ 
أًصعَبَ من الطّريق الذي عبرم الَا ون کان ماوت أو سل قآ 

[معتاها استأجر داب ة ليحمل عليها حلا معيناً إل موضع معين في طريق معين أو 


.۲٠٠١ ينظر: مرآة المىجلةا:‎ )١( 
.۲٠٠١ ينظر: مرآة المىجلةا:‎ )۲( 


۴~ التوضیح والبیان 
استأجرها ارا حمل متاعه في طریق معيّن فأخذ في طریق آخر یسلکه التّاس» فهلکت 
أو هلك المتاع لر يضمن» وإن بلغ فله الأجر؛ لن الطريقين لما لر يتفاوتا ر يغد تعيينه» 
حت لو أخذ في طريق لا يسلكونه أو خوف؛ لأن تعيينه مفيد"]. 

(المادة:۸ ): «ليس لِلمُستأجر ایال 6ے آرت ا ة التي عَنَهّاء ون 
استعمَلَها ولت في يِه يَضمَنُ». 

[معناها لو أن رجلا استأجرة دابة يوماً وانتفع بها فيه» وأمسكها تلك الليلةء فإن 
سلمت فليس عليه إلا الأجر المسمى للمدة المعينة فقط» وفي) زاد علل المدة يكون 
غاصباًء فلا أجر عليه إلا إذا كانت الدَابّة وقفاً أو ليتيم أو مدة للاستغلال*]. 

(لمادة: :)٤۹‏ «كا يصح استكرَاءٌ داب على أن يركبها فان كذلك بُ 
استکرَاءَ د اة على آن ركا استاج من شاء على التعويم أَيّا». 

[معناها إن عمّم فله حينئذٍ أن يركبّها بنفسه أو يركبها غيره بإعارة وإجارة غير 
آنه يتعين أوّل راكب ركبهاء فلا جوز بعد ذلك ركوب غبره» وإن أرکب غبره ضمن 
کل الف إذا هلکت؛ لان ال اکت لرل تن رادا من الأصل» فصار کأنه نص علل 
رکوبه ابتداء"]. 

e 4 و‎ e 

(الادة: ۰ :)۵١‏ «الدَابة التي تکیت اروب لا حمل وإِن حت ولَفت يلرم 
الضتان ولو الال ل لا ترم الأجر». 

اها أن الا خر وان لا تات فاد اسا جر وجل اة لحمل لها 
)١(‏ ينظر: مرآة المجلةا: .۲٠١۷‏ 


)بطر رخ ومعم بار ص 


E E‏ س س ل 


له آن یرکبهاء وإِن استأجرها لیرکبها لیس له آن يحمل عليهاء ولو مل فلا أجر عليه؛ 
لأ الركوب سمي حلا بقال: ركب فلان وحمل معه غیره» ولا يسم الحمل ركوب 
أ صا]. 

(المادة:۱ :)٠١‏ «الدَابَةٌ التي اُستکریت على ان ر کہا فان لا ص إر گام عَيره 
ون أر بها لغبره وكَلِقت يلرم الضَانٌ». 

اماه ا هار دا لاف لان ال كوت ا اوت فة الاس كرون 
التقييد مفيدا ولا أجر عل امسأ جراؤإن سلمت الدابة؟ لأنه بالخالفة يكون غاصبا 
ومنافع الخصب غير مضمونةء إلا في استشني ني]. 


(الgادة:0٥):‏ : «من استکری داب على أن بر بها من شَاءَ قان شَاءَ رَ بها بتفوىو» 


ص 


aR NAE AEE E 


ت 
Pt‏ 


إ ركاب آَحَرّ». 

[معتاهاان آطلن اا للم اجن ال کرت تمع أن قول ار هان شت 
لماج أن پرکت م اء و م شا انه عختلف باختلاف الراكب 
واللابس» فلا جوز إلا بالتعيين أو بأن يشترط أن يفعل ما شاء» فإن أركب أحداً تعين» 
وار یجز إرکاب غیره» کا سبق]. 

(المادة:۳٥٥):‏ «لو استکرَی أَحَد دَابَة ركوب من دُونِ تَعينِ من يركبٌهاء ولا 
اقعوي عل أن برها من كا تفع الإجارة ول لز عا وي قبل القسخ عت 
إل الصحّة وعَل هذه الصورَة أيضاً لا يركب عر من تَعَبنَ على تلك الدَابة». 


.۲٠٦۸ ينظر: مرآة المجلةا:‎ )١( 
. ٠٤٦:۱ ينظر: شرح الأتامي‎ )۲( 


ووم التوضیح والبیان 

[محتاها آنه تت الس امانا ءلروال الحهالة جيل الین انتهاء كالنْعين 
ابتداء» وليس للمستأجر بعد ذلك أن يركبها غير الذي ركبها الأول» وإن فعل 
ف 

(المادة:٤ :)٥١‏ «لو أُستكريت اة لحمل يعت ني الإگافي واخَبلٍ واليدلِ عرف 
البلدَة». 

[معناها: إن كان العرف يوجب أن يكون ذلك علل المستأجر فهو عليه وإلا 
يكون عل المؤجر» وليس على المكاري استتجار أجير؛ لحفظ مال المستأجرء وإن 
استاجر یکن مر غا]. 

(المادة: :)٠٥١‏ «لو أستكريّت داب من دُونِ بيان يِقدار الجمل» ولا التعيينِ 
اة جل مقكازة غل العرفي والعادي؛ 

[معناها: إذا حمل المستأجر علن الدَابة وتلفت ينظر: فإذا كان الحمل معتاداً لا 
يضمن» وإذا كان فوق المعتاد: ينظر: فإذا كانت الدابة تتحمله يضمن المستأجر مقدار 
الريادة» وإذا كانت لا تتحمله يضمن قيمتها كلّها"]. 

(المادة:٩٥):‏ «ليس لِلمُستأجر صرب دَابَة الكِرَاءِ من دُونِ إِذنِ صَاجبهًاء ولو 
صَرَا وَلِقَت بسيو صَونَ». 

آ ا ا اا ت کل سق اه یو کوان ن 
الفر ت واد سرف و جت الضهان إا لف ولس للم جر أن شرق الداة اك 
من المعتاد“]. 


(۱) ینظر: شرح رستم باز ص۹٥٠۲.‏ 
(۲) ينظر: شرح المحاسني ٤٥٤:١‏ . 
(۳) ينظر: شرح المحاسني١: ٤0٥‏ . 
() ينظر: شرح المحاسني١: ٤٠٥١‏ . 


E‏ س ا 


(امادة:۷٥٠):‏ «لو أوِنَ صَاحِبٌ دَابَةٍ الكِرَاءِ بصرباء فيس للمُستأجر إلا 
اسرب على الوضع الُعتادِء وإِن ربا على غير الوضع الُعنَادِ - مثلاً: لو كان الْعتادُ 
صَربَبا على عَرفِهاء وصَرَبَا على رَأسهاء - وتَلِقَّت يلرم الضَعَان». 

[معناها: إن ضرب الدابة مع صريح الإذن علن الموضع العتاد لا يضمن 
بخلاف مالو ضرا بدون صر يجه فإنه يضمن وإن كان الضرب في المعتاد“]. 


(امادة: ۸ :)٥‏ «يَصح الرْكُوبُ على دَابّةٍ أستكريّت للحمل». 
ااا و کن کو ا کا ا ا 


ت 
س ےم د ا 4 
2 


الركوب» قال کك: وولا عل لیت إذا ما أو ليه [التوبة: ۲ ]0]. 
(المادة:۹٥٥):‏ «لو استکریّت داب عي وع حلا ومقداره يصح حمیلهًا کد 


9 
ہے ر وس ¢ e‏ 


س n‏ سر ص & کے ۶ r~‏ 4 0 ا 
خر مثا له أو أهوَنَ مِنه ني الَصَرَة أيضاًء ولکن لا يصح تحميل َىءٍ أَزيدَ في الَصَرَة. 
ا س ٤‏ مہ د اہ ۳ « 6 ثّ کے و اہ 
من مالِهِ أو من مال غير أي وع کان حمس أكيالِ جنطة كَدَلِكَ ُو له أن حَمَلَها 


و 
ء۶ 


کا لا صح آن حول ماه أوقيَة حَدِيدٍ دابة أستكريت على أن حول ماه 


wi 
وید‎ 
ا‎ 


۹ التوضیح والبیان 

آ ا وا ا ر و اا ا اا 
ولو آکثر لر يز*]. 

(لمادة: :)٠٠٠‏ «وصَعَ ا لحمل عن الاب على الكاري». 

E e E 
اللكاري» وإدخال احمل في داخل المنزل لا يكون عليهء إلا أن يكون ذلك في موضع‎ 
عليه عرفهم"].‎ 

(المادة:١٠١):‏ «نَفقة الَأجُور على الآجر. 

مثلاً: عَكَفبٌ الدَبَةٍ التي أستكريّت وسَمَيْهَا على صَاجبهاء ولكن لو أعطَى 
الُستَأجرَ عَلَفَ الاب بِدُونِ إِذنِ صَاجبها َرْعًاء فليس له خد نَمَو من صاجبها بعد». 

انختاها: أن العفة الماجور غب عن الاح لان ملك الا جي واد اشرطت 
نفقته على المستأجر فسدت الإجارة؛ لأن هذا ارط نافع للمؤجر؛ إلا إذا تعارفوا 


ذلك وإذا علف المستأجر المأجور بمقتضى الشرط يرجع با صرفه علل المؤجر من بدل 
الإمجار”]. 


(۱) ینظر: شرح الأتاسي 1٥۸:۲‏ . 
(۲) ينظر: مرآة المجلة١:‏ ۲۷۳. 


(۳) ينظر: شرح المحاسنيا: ٤0۷‏ . 


س ا س 


في إجارة الآدمي 
(المادة:): «تجورٌ إِجَارَة الآدَمِيّ لِلخِدمَة أو لإجرَاءِ صَنعَةٍ بيان مُدَةٍ أو بتعيينِ 
ٍ 7 2 0 َ 0 
العمل بور أخرَى» كم بن ني المَصل الثَاِثِ من الَا التاني». 
[معناها: أنه لا بذ في إجارة الآدمي من تعيين المنفعة: إما بتعيين المدة» وإما بتعيين 
العملء وإلا فالإجارة فاسدة”]. 
ص ءَّ سم ا ا ى ت 4 
(المادة:٣):‏ «لو حدم أَحَد خر بتاءَ على طَلَبِهِ من دُونِ مُقَاوَلَةٍ على أجرَةٍ» فله 
ء ر کک 
أجرٌ المثل إن كان عن كخذَم بالأجرةء وإلا فلا». 
[معناها: لو خدم أحد آخر بطلبه من دون أن يتقاولا على أجرةٍء أو يعقدا إجارة 
لمدة» فلذلك الشخص أجرته اليومية إن كان ممن يخدم بالأجرة» وكانت أجرته معلومة» 
وإذا لر تكن معلومة فله أجر ال مغل بالغة ما بلغت علل الرّجل الذي استخدمه» ويأخذها 
من تركته إذا توفي» إلا إذا اشترط عليه الاشتغال بدون أجرة”]. 
« 0 ت i ë‏ 
(المادة:٤١):‏ «لو قال أحَدّ لآَحَر: اعمَل هذا العَمَلّ أكرمك» ول يبن مِقَدَارَ ما 
بكرم ب تحمل العمل الامو ر به امتح أجرال»: 


(۱) ینظر: شرح رستم باز ص۹۹٥۲‏ . 
(۲) ینظر: درر المحکام 1٤۸:۱‏ . 


۸ التوضیح والبیان 

[معناها أنه ر as‏ سوك کان من بل اا جر ة اولان 
الإكرام الذي Sy‏ الاجر ال آنه یت کان 
وجا الد هة اا فد اسف اج ار ال لد ا العا 
المعقود عليه“]. 

(oo: 0‏ الو استخدمت العمَكة من دون تَسوية جرَة تعطى = 
گات معلومةً ولا اجر الثل» ومُعَاملةُ الصاف ml‏ انون هَولاء ٠‏ هذا 
الوجه». 

[معناها أنْبا إجارة بالتعاطي بن خدم الأجير برضاه المستأجر» فإن كانا يعلمان 
بمقدار الأجرة قبل ذلك إما بتراضيه) وإمًا بكون تلك الأجرة معلومة عند آهل 
البلدة» ک| إذا كان الكل يعلمون اا ا ا وجب ذلك المعلوم كأنه 
مسمّى» وإن لر تكن الأجرة معلومة يلزم أجر المشل بعد إيفاء العمل"]. 

(المادة:٦٥):‏ «لو عَقِدّت الإْجَار ان س للأجر شيءٌ من القَيَوِيَاتِ لا 
على التَعيينٍ يلرم جر المثل. 

[معناها جوز أن يكون بدل الإجارة من الأعيان المعيْنة» وإن لر تعين تفسد 
E e AE E‏ 


ez 


مثلاً: لو قال أَحَدٌ لأَحر: إن حدّمتني كذا أيامًا أُعطَينكَ رَوجًا واجدًا من ابقر لا 
سو و 


يلرم ابقر ويَلرَمٌ اجر الثلء ولکن ور اسټنحَار ر الظئر على أن يعمل ها أَلبِسَةَ ويُطِيمَهَا 


م 
تسمية ١‏ 


1 


(۱) ینظر: شرح رستم باز ص۰٠۲.‏ 
(۲) ينظر: شرح الاأتاسي۲: ٠٦٤‏ . 
(۳) ینظر: شرح المحاسني ١‏ : ۲ 


E‏ کے 
من ذُونٍِ تعن الثياب والطعام كما جرت العا5ة وإن وف الألبسة ول عرف كَلرّم 
من الدَرَجَة الوسطى». 
و م 

(لمادة :۷ :)٠‏ «العَطيَة التي أعطيت لِلخدمَة من ا ارج لا تحسَبٌ من الأجرًة». 

[معناها أن العطيةَ هي هبة وهديةء والهدية تتم بالقبض» وهي معطاةٌ إلى الخادم 
المستخدم» فليس لسیده أخذهامنه» ولا اقتطاع ما يعادها من أجرته“]. 

)Lklدة: :)o ۸A‏ «لوا سۇچ اسا تعليم لم أو صَنعٍ قان درت دة انعقَد 
اجار ١‏ على لَه حتى أن الأستَاد حى الأجرة ا ارش ا 
لويد آي بغر کک اا وع هلال رة ان 3ا 
التلميدى فالأستادء يَستَحِقّ الأجرَةَء ولا فلا». 

[معناها: أا لما انعقدت الإجارة صحيحة بتعيين الأجر والمدة استحق الاأستاذ 
الأجرة لمجرد تسليمه نفسه للتعليم في المدّة المعقود عليها؛ لكونه أجيراً خحاصاًء والأجير 
ا لخا يستحق الأجرة إذا كان في مدّة الإجارة حاضراً للعمل» ولا يشترط عمله 
بالفعل» ولو مضى بعص المدّة وإريتعلم التّلميذ كان لوالده أن يفسخ اللإجارة [ês‏ 

(050): : ن أعطَّى ا ولد صَنعَةٌ من دون أن يشرط أحده 
لاخر اجره بعد تعلْم لصي لو لَب حدما من الاخر أ جرَة» يعمل بعرف البَلدَة 
وعادتا». 


[معناها آنه إذا جرت العادة بأن يدفع الأستاذ أجرة للولد يدفع الأستاذ الأجرة» 


. ٤٦۳ ينظر: شرح المحاسنيا:‎ )١( 
.۲٢۱ص ینظر: شرح رستم باز‎ )۲( 


٣ہ‏ التوضیح والبیان 
وإذا كانت العادة هي أن يدفع التلميد تجب الأجرة علل التلميذ ووليه» مار يكن بينهم 
شرط يخالف ذلك؛ لأن النَّص أقوى من الدّلالة*]. 


(المادة: ٠‏ 9۷): «لو استَأجَرَ ر آهل َر ية مُعَلّ أو إمَامًا أو مُوَذْنًا 
اجره من هل تلك القرية». 

[معناها ا وقع الفتور في الأمور الدينية يفتى بصحّة الإجارة على الأذان 
والإقامة والإمامةء والإجارة لتعليم القرآن والفقه؛ تحرّزاً عن الاندراس”» فبعض 
المشايخ استحسنوا الاستئجار علل تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينيةء 
ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوى”. 


وأصل المذهب منع الاستئجار علل تعليم الفقه أو القرآن؛ لاله فرض عين؛ لاله 
استئجار لعمل مفروض فلا يجوز كالاستئجار للصوم والصلاة؛ ولاه غير مقدور 
الاستيفاء» وفيه تنفير الناس عن تعليم القرآن والعلم؛ لآن ثقل الأجر يمنعهم عن 
ذلك» وإلى هذا شار الله ل فقال: إ آم لمر آجرا هم ين غرم نملو ل 4 الطور: ٠٤٠‏ 


.٤٦٤ ينظر: شرح المحاسنيا:‎ )١( 

(۲( اقتصرَ صاحب الهداية ۳ E2‏ عل استشناء ء تعليم القرآن» وزاد بعضهم الإمامة والأذان» 
ويعضتهم الإاقامة والوعظ والتدريسن؛ ؤقد القت كلهم عل التعايم للضرورة وع التصريج 
بأصل امذهب» وهو عدم الجوازء فهذا ليل عل أن المفتىى به ليس هو جواز الاستئجار على كل 
اعت بل عل ها کرو فقط ما ف خرو طاح 2 تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرق المنع. 
ینظر: رد المحتار 0 E, «To-— ۳٤‏ الأجرة على التلاوة سماها رفع 
الغشاوة عن جواز أخذ الأجرة علل التلاوة. 

(۳) ينظر: المحيط ص١٠١٠‏ . وتمامه في استحسان الاستئجار علل تعليم القرآن ص۲۲۷. وقالوا: إن 
كره تعليم القرآن بالأجر ني الصدر الأول؛ لأن حملة القرآن كانوا قليلاًء فكان التعليم واجباًء حتى لا 
يذهب القرآن» فأما في زماننا كثر حلمة القرآن» وإريبق التعليم واجباً فجاز الاستئجار عليه 


E‏ ت ل 
فيؤدي إلى الرغبة عن هذه الطاعات وهذا لا بجوز» هذا هو الأصل؛ لألّه لا جور 
الإجارةٌ علل الاعات والمعاصي. 

ومنع الاستئجار علل الأذان والإقامة والإمامة؛ لأتًّجا واجبة» فعن عثان بن آبي 
العاص 4ء قال: «كان آخر ما عهد إلي النبي ب أن لا أتخذ مؤذناً يأخذ على الأذان 
أجراً»”» ولقوله لا: # وما َه يِن َج 4 يوسف: :٠٠٤‏ أي عل ما تبلغ إليهم 
اچوا وکان 4# يبلغ بنفسه وبغبره؛ لقوله ٍ: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب»”» فكان كل 
معلم مبلغاًء فإن إر جز له أخذ الأجر علل ما يبلغ بنفسه]. 

(المادة:١۷٥):‏ «الأجيز الذي أستۇجر على اَن يعمل بتفیىو ل اَن غفل 


ت 


غيرّه. 
مثلاً: لو أعطَّى أَحَدٌ ر 
ِلحَيَاطِ أن بيطا بره وإن حَاطَها بره وَلِقّت فهو صَامِنٌ». 
[معناها: إن قيّد بعمل نفسه بأن قال: حط بيدك» فليس له أن يستعمل غبره» ولو 
غلامه أو أجيره؛ لان عمله هو المعقود عليه» وإلا فيضمن”]. 
(المادة:۷۲٥):‏ «لو أطلَقّ العَقدَ حين الاستجار» قَلِلاًّجير أن يَستَعولَ عَرهٌ». 
[معناها: إن أطلق المستأجر العمل للصّانع ور يقيّد بعلمه» فله أن يستعمل غيره» 
كا إذا أمره أن يخيط هذا الثوب بدرهم» فاللازم عليه العمل سواء وفاه بنفسه أو 
اسان غر 


(۱) في مسند آبي عوانة ۲: ۸۷ وسنن ابن مأاجة .۲٠١ :١‏ وا معجم الكبير ۹: ٥٦‏ وحلية الأولياء 
.TE:A‏ 

(۲) في صحيح مسلم ۳: ١٠١٠ء‏ وصحيح البخاري :١‏ ۳۷» وغيرها. 

(۳) ينظر: مرآة المجلة :١‏ ۲۷۸. 

.۲۷۸ :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )٤( 


۳~ التوضیح والبیان 
(ا مادة:۷۳٥):‏ «قول الُستأجر لِلاَجيرٍ اعمَل هذا الشغلَ إطلاقٌ. 
مثلاً: لو قال أَحَدٌ لياط E‏ ا 
خطها بتفيىكَ أو بالذَاتِ وحَاطًهًا اباط بخَليفتهِ أو حَيَاطِ آَحَرَ 
الْسكّی وإِن كلمت الب اَعَد لا يَضمَنٌ». 


e 


ر ا 


[معناها: أن المجحاصل أن ماإر يذكر فيه (بنفسك) أو (بذاتك) أو (بيدك) إطلاقء 
وما ذكر فيه ذلك تقیید» وإن ر يقل: (ولا تعمل بيد غبرك)]. 

(امادة:٤۷):‏ «گُل ما كان من ترابع العمل و بُشترط على الأجير بعتب فيه 
عرف البلدة وعادتماء کا اَن العَادة نی کون نيط على اباط ». 

[معناها: أن الأصل فيه أن الإجارة إذا وقعت على عمل» فكل ما كان من توابع 
ذلك العمل ولريشترط ذلك ني الإجارة علل الأجير» فامرجع فيه العرف"]. 


ت 


(المادة:٥۷٥):‏ يلرم اال إدحَال الجمل إلى الدّار» ولكن لا يلرم عليه وضعةُ 
في ڪحله. 

مثلاً: ليس على اخَمال إخرَاح الجمل إلى قوق الذَار»ء ولا وضع الذخيرة في 
الا بار(الُستودع)». 

[معناها لو طلب من المكاري أن يدخل الحمل بيته» فالمعتبرٌ هو العرف» وأراد أن 
يصعد به السطح» فليس علل المستأجرء إلا إذا شرط عليه وفي الذي يحمل علل ظهره» 
عليه أن يدخله داره» وليس عليه أن يصعد به السطح» ولو جرى العرف عل أن الحّال 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي۲: ٦۷٤‏ 
(۲) ينظر: مرآة المجلة ٥۷٤ :١‏ . 


E E‏ ت س س س ل 


على ظهره أو المكاري يضع الذخيرة في الأنبار يكون عليه وضعها فيه» كا إذا شرط 
عليه ذلك“]. 


ت 


(لمادة: :)٥۷١‏ «لا يَلرَمٌ الُستَأجرَ إطعَامٌ الأجيرء إلا أن يكون عُرفٌ الَلدَة 
كَدَلِك». 

[معناها: إن كان إطعام المستأجر متعارفاً يلزم علل الأجير» حتى لو اشترطه علل 
المستأجر لا يفسد العقد"] 

(المادة :(oVv:‏ إن أعطيّ دال مال وا يبعه وبعد ذلك باعه صاحبُ الال 
فليس لال أَخدٌ الأجرة وان باه لال فليس للاوَلِ شيء ومام الأجرة 
للثّاني». 

[معناها أن العادة بين الناس أنهم لا يعطون الأجرة للدلال إن إر يبع» فكان 
المعقود عليه عادة هو البيع دون مقدماته”» فكانت الأجرة للدلال بمقابل البيع لا 
بمقابل عرض الال والمتاع» كا هو صريح الأقوال الفقهية وصريح نظام الدلالين 
والساسرة*]. 

(المادة:9۷۸): » لو أعطى اد ماله لال وقال عه بکذا د دراه فان بَاعه 
الد ال باريد من ذلك فالقضل أبضا صاب الالء ولیس لِلدَلالِ رى الأْجري. 

[معناها: أن الزيادة بمقابل مال البائم» وهي له وإذا إر يسم المستأجر أجرة 
للدلال يأخذ أجرته المعتادةء وإذا كان لا اعتياد في الأجرة يعطى أجر المثل*]. 


(۱) ينظر: شرح الاتاسي ۲: 1۷٥‏ . 
(۲) ینظر: شرح الاتاسي۲: ٦۷٥‏ . 
(۳) ینظر: شرح الاتاسي۲: ٦۷٥‏ . 
(6) ينظر: شرح المحاسنيا: ٤٦١‏ . 
)٥(‏ ينظر: شرح المحاسني >٦۷ :١‏ 


8 ڪڪ 
چ ۶ 
(المادة:۷۹٥):‏ الو ظهرَ مُستحق بعد أخلٍ الدلال أجرته وضبطً ليع او رد 
و 

بعيب لا تسترة أجرَة الدلال». 
بدون صنعه بعد أن سَلّْم العمل إل المستأجر» ولا تسترة منه الأجرة؛ لأن الدلالة أجرة 
العملء فاستحقها الدّلال بمجرد إتعام عمله*]. 

(لمادة:٠۸٥):‏ «مَن استَأجَرَ حَصَادِينَ ليحصدوا رَرعَةٌ الذي في e‏ 
عاو و اام لو ل الاي بنزول اف ةٍ أو بِقَضَاءٍ ار فلهم ان الوا 

الجر الْسَكّى يقدَارَ حص ما حَصَدوهُ» وليس هم أخدُ اجر الباقي». 

[معناها: أن ظهور ما يمنع موجب عقد الإجارة من الأعذار بفسخها” ولان 
الإجارة انفسخت ملاك الباقي من الرّرع» حيث إر يبق محل لإجرائها”]. 

(المادة:١۸٥):‏ «كا أن للظر فسح الإجارة لو مَرصّت كذلك لأب الطفل 
قَسخُها إذا مضت آو ّت أو م يأخذ لصت تد أو قَاءَ لَبسَهّا». 

[معناها ليس للظئر ولا للمسترضع أن يفسخ اللإجارة إلا بعذرء والعذر لآهل 
الصبى أن لا يأخذ لبنها من ثدي المرضعة؛ لأن المقصود لا محصل متى كان هذا الحال» 
ركذل ا حت ار فض ای کات سارة او کات واچ ن فرغ ولوان 
من جانب الظئر أن عرض مرضاً لا تستطيع معه الإرضاع إلا بمشقة تلحقها“]. 


. ٤1۷ ينظر: شرح المحاسنيا:‎ )١( 
. ٤1۷ ينظر: شرح المحاسنيا:‎ )۲( 
.۲٠٥ص ینظر: شرح رستم باز‎ )۳( 
.۲۸١ :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )٤( 


ا ا ا 


۶3 ت ۶4 
الاب السابع 
4 ۰ چ < f‏ 
في وظيفة الاجر والمستاجر 
وصلاحيتها بعد العقدِ 
رم ےر 3١‏ 
على ثلاثة فصول: 
ےم و e‏ 
الفصل الأول 
»< و 
ا i‏ و Tica o‏ و روو ٣‏ 
)LNklدة:oN1(:‏ «تسليم الماجور هو عِبَارَّة عن إجازة الاجر ور خصته للمستاجر 
بأن نفع به بلا ماع ». 
[معناها أن تسليم المعقود عليه في الإجارة هو التمكن من الانتفاع» وذلك 


بتسليم المحل إليه» بحيث لا مانع من الانتفاع» فإن عرض في بعض المدة ما يمنع 
الانتفاع به سقطت الأجرة بقدر ذلك*]. 


(المادة:0۸): «إذا انعقَدّت الإِجَارة الخ عا أو الَسَافة يلرم تسلِيم 
لَاجُورِ لِلمُستأجر على أن ب فی في يِه منصلا وم 6 مسرا إلى نضا الَو أو ختام المسافة. 


u‏ مده أو على أن يذهب إلى المجل الفُلانّء فله أن 


.۲۸۲ :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )١( 


٦‏ التوضیح والبیان 
2 چ 0 7 ۰ ت ۶ ءَ ت 
يستعول المركبة المذكورة في ظَرفي تلك المدّة أو إلى أن يَصِلَ ذلك المجل» وليس 
لصاجبها أن يَستعرلها في تلك الأثناء ني أمُورو». 
[معناها: أن تسليم المأجور للمستأجر لازم لوجوب الأجرة» وإذا ظهر أثناء مدة 
۴ 1 و 
الإجارة ما يمنع الانتفاع تسقط الأجرة في مدة حصول المانع؛ لانه الأجرة في الإجارة 
a 2‏ ت خد ملکۀ ۶ »۷ ۱و ٤‏ ر ور و 
(اNkادة: :)(o^ f‏ «لو اجر ا ا ی ا 
تارغاء إلا أن يكون قد باع امال من الُستأجر أيصًا». 
[معناها أن لزوم الأجرة عند التفريغ والتسليم» وعدمه عند عدمهماء يصدق مع 
بالتفريع والتسليم من نفسه"]. 
(الgادة:6۸6°):‏ الو لم رابسم حُجرة وضع فيها ياء فط 
من بَدَلٍ الإجارة مقار حصة تلك الحجرَق والستا ڇر بر ني باقي الڌارء ون أ 
الجر الذَارَ وسَلَمَها قبل القَسخ ترم الإجارة يعني لا بی لِلُستأجر > حق القسخ». 
[معتاها لو سَلّم كل الدّار إلا بيت مشغولاً بمتاعه سقط الأجر بحصت وله 
ا لخيار في الباقي؛ لتفرْق الصفقة عليه» فإن فرغ البيت قبل الفسخ لزمت الإجارة"]. 


. ٤١١ ينظر: شرح المحاسنيا:‎ )١( 
. 1۸۳:۲ ينظر: شرح الاأتاسي‎ )۲( 
.۲۸۳ :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )۳( 


E‏ ا ا س س ل 


الفصل الثان 
في تصرف العاقدين في الماجور بعد العقد 

(المادة:۸٥):‏ «للمُستأجر إِحَار الَأجُور لِآَحَرَّ قبل القبض إن كان عَقَارَّاء وإن 
کان منقولا فلا». 

ماعا ی ا جر ا ان کان م ا فا غ ان اچ 
القبض» وإن كان غير منقول فأراد أن يؤاجره قبل القبض يجوز» كا في البيع]. 

(المادة:۷): «لِلمُستأجر إحَارُ ما م قات استعاله وانتِفَاعَة باختلاف الاس 
لآجر». 
تله تسه لأن القند ف لا تلف باشتلذف السعملن اط ]: 

2 ص س ا ت ب 

(المادة: ‏ ) «المستأجر بإجارة فاسدة إذا جر ذلك المأجورَ لاَحَرَ بعد القبض 

بإجارة صَحيحَةٍ جار». 


[معاها آنه بسحن ا لمو جر الارل جرال وا لو جر الاق الاجر امس واذا 


.۲۸٤ :١ ينظر: مرآة المجلة‎ )١( 
ینظر: شرح رستم باز ص۲۹۹.‎ )۲( 


۸ التوضيح والبيان 

فسخ ET‏ لفسادهاء فله استرداد المأجور خلافاً للبيع؛ لاه وإن وقع فاسد 

فالمشتري يملك المبيع بالتسليم» والسّبب في ذلك هو أن امنافع لا يُمكن قبضها*]. 
(المادة:۸۹٥):‏ «لو جر أَحَد ماله على مدَةٍ مَعلَومَةٍ من آكَر إِجَارَةَ لازم » ثم 


ا ۶ کی او 


جره أيضاً تلك اذَه مره اة من عَبره لا تنفد الإجَارَة الثانية ولا تعتبر». 

[معناها: لا تنفذء بل تتوقف علل إجازة المستأجر الأول وإن كانت الإجارة 
الأولى مضافة إلى المستقبل؛ أن الإجارة الملضافة صحيحة تلزم قبل حول وقتها"]. 

(المادة:۹۰٥):‏ «لو باع الجر الَأجُو ر بدُونِ إِذنِ المستأجر یکون البيعٌ د افذا ن 
اټاني والشاري ون م یکن تاودا ي ی الاجر تی آنه بعت انفشاء ا الإجَار 
ل يلم الع نيح الشتري ولیس له الاميتاع عن الاه را لا أن بط الي 
تسلیم ال من بانع قبل انقَضاءِ ا اجار رة فسح القاضي البيعَ؛ عدم کان 
کسلیوی وإِن اجار الاجر ال کون اّا نی عق کُر نم وکن لاوحا جور 
من بوه ما م ل ي يقار ما م ستوفو من بل الإجارة الذي کان أعطَه قدا وو 


ار 


2 ۰ 2 » î 4 ۹ ر‎ 


0 


[معناها: أن كون المأجور ملكا للآجر يقتضي نفاذ البيع» وكون تعلق به حق 
المستأجر يمنع نفاذه» فقدم المانع علل المقتضي في حق المستأجر» فلم ينفذ في حقه؛ لأنه 
إذا اجتمع المقتضي والانع ذم المانع» وبقي المقتضي علل عمله في حقٌ البائع والمشتري؛ 
لعدم المأنع من جهتهاء فكان البيع نافذا في حقه)"]. 


. ٤١٤ ينظر: شرح المحاسنيا:‎ )١( 
. 1۸٩ ينظر: شرح الاأتاسي۲:‎ )۲( 
.۰ ینظر: شرح الاتاسي۲:‎ )۳( 


ا س ل 


الفصل الثالكث 
ي بيان مواد تتعلق برد المًجور و إعادته 
ب 2 ص 4 
(المادة:١۹٥):‏ «يَلرَمٌ المستأجرَ رفع يَرِهِ عن المأجور عند انقضاء الإجارة». 
[معناه إن انقضت المدة أو المسافة فعلل المستأجر رفع يده عن المأجور؛ لأنّه إر 
يستلم المأجور إلا لاستيفاء منافعه لمدة أو لمسافة معلومة» فإذا انقضت هذه المدة ينتهي 
حكم العقد الواقع بينه وبين المؤجر» فيلزمه ثي رفع يده عن الأجور لا رده 
لا 2 
(المادة:۹۲١):‏ «ليس للمُستَأجر استعال الَأجُور بعد انقصَاء الإجَارَة». 
[معناها ليس للمستأجرة الاستعمال بعد انتهاء عقد الإجارة» إلا بإذن صاحبه» 
فلو استعمله بدون إذنه کان متعدياًء فيضمن قيمته إذا تلف» ولا أجر عليه إذا سَلَّم؛ 
لأنه إذا استعمله بدون عقد كان غاصباًء فلا يلزمه الأجر إلا إذا كان وقفاً أو مال يتيم 
أو معدا للاستغلال"]. 
e,‏ ن ار 4 ر 
(المادة:۹۳٥):‏ «لو انقَصَتِ الإجارة وأراد الجر قبص ماله يلرم المستأجر 
تسليمة إِبَاه». 


را رع ای ۱ 


~٣‏ التوضیح والبیان 

[معناها: إن امتنع عن تسلیمه بعل الطلب وتلف المأجور بيده ضمن قیمته؛ 
لكو تعدا ا لاسا)]: 

(لمادة:٤‏ 0۹): «لا يلرم المستأجر رَد الَأجُور وإَِادئُّ ويَلرَم الآجر أن يأخْدَه عند 
انقضَاء الإجارة. 

مغلا لو انقضت إجَار دار يلرم صَاجِبها الذَحَابُ الَا وَمَلَمْهًا. 

كَدَلِكَ لو استَأجرت داه إلى الل الفلانٌ ب ر ااا غ ها 
مها وإن و مار ا ی السار وہ ور 
لا إذا استأجَرها للهاب إلى تل م معن والوٌجُوع منه يَلرَمٌ آن يردا إلى 


معیں 
ا 

ا 

» 


ذلك اَل وإِن م دما إليه وأحصَرَكَا إلى داره لقت صََمِنَ». 
[معناها: أن غرم الرد علل من يملك منفعة القبض؛ لأن الخرم 
(المادة:5۹): «إن احتاج رَد الَأجُور وإعَادَهُ إلى احمل واوق اجر رة قله على 
الآجر». 
امعتاها أن الاجر تة الاجا أك هن الاج ةا ارط ي :أن 


رن هة ا حور و غاد عا الا فده ا جارف و ر م 
لل جو ار ا اا 


(۱) ینظر: شرح رستم باز ص۲۷۱. 
(۲) ينظر: شرح المحاسني ٤۷۸ : ١‏ . 
(۳) ينظر: شرح المحاسني ٤۷۸:١‏ . 


س ا ا 


3 ت ۶2 
اللات الث 
۰ » ا 
ان لاتا 
» °« 
في بيان الضاناتِ 


»۰ ا ا a 6 a‏ ر 
في اواد المتعلقة بلرُوم صن الَنمَعَة وعَدَمِهِ 
(امادة:۹٥):‏ «لو استعمَلّ أَحَدّ مالا بدُونِ إِذنِ صَاجبهء فهو من تبي القصب 
لا ټلرمه اء مَتافعه» ولکن إن کان ذلك الال مال وقف أو مال صَغِير» فيي يلرم 


صان المنفعة: آي اجر ا ثل في کل حَالِ» وَٳِن کان مُعَدَ معدا للاستغلال يَلرَمهُ صان الَنمَعَةَ 
آي اجر الثل ذا م يکن ويل ِلك أو عَقِ 


۶2 
مثلاً: لو سک أحَدّ ني دار آحَر مده بِدُونِ عَقَلٍ إِجَارَةٍ لا َلرَمةُ الأجرَهٌ لكن إن 
گات تلك الَا وقفًا او مال صي فع کل حال ی ن کان ن تاوا اك 


وعَقلِ أو ل يكن يَلرَمُ جر اثل اله التي سَكَتها. 
وكذلك إِن گات دار كِرَاءِ ول يكن تَمَ ويل ِلك وعَقَدِ يلرم اجر الشل. 
وكذا لو استعمَلَ أَحَد ابه الكِرَاءِ بدُونِ إِذنِ صَاجِبهَا يلرم اجر الثل». 
[معناها: أن منافعَ مال الوقف أو مال اليتيم مضمونة عل الخاصب سواء 


ص ۸ ي ي ي 
استعملها أو عطلهاء وسواء كان مال الوقف موقوفاً للسكنى أو للاستغلال أولا 
وسواء كان استعمالٌ مال الوقف أو اليتيم بتأويل ملك أو عقد أو لاء فإله في جميع هذه 
الأحوال يلزم الغاصب أجر المشل بالغاًما بلغ. 

واستعمال المعدّ للاستغلال سواء كان عقاراً أو منقولاً يلزم به أجر المخل؛ لان 
امال حال ك نه محا لاال حمل عا ا جار ع ام متا 
للأجر؛ وطهذا شرطوا لو جوب الأجر فيه أربعة شروط: 

١‏ .أن لا يستعمله بتأويل ملك كبيت معد للاستغلال سكنه أحد الشركاء فيه» 
ثم استحقه آخر. 

.أن لا يستعمله بتأويل عقد ينبئ عن عدم التزامه الأجرة: كبيت الرهن المعذ 
للإجارة إذا سكنه المرتهن» ثم بان للغير. 

.أن يكون للمستعمل علم بكون معدا للاستغلال» حتى لو اختلفا في العلم 
وعدمه» فالقول للمستعمل بیمینه؛ لاله منكر. 

N E OSE 

وهذا کله إذا لر يطالبه امالك بالأجر» وإلا فيجب ولو إر يكن معداً 
للاستغلال“]. 

(لمادة:۹۷٥):‏ «لا يلرم صان انع في مال استعول بتاأوِیل مِلكٍ» ولو کان مُعَدّ 
للاستغلال. 


حَد الشر كاءِ في الال المشتَرك بدون إذن شريكه مُستقلاد 


ت 


فليس لِلشريك الآڪر خد أجرة حصََهِ؛ لأنه استعمَلَة على آنه ملك». 


[معناها: أن الدّار المشتركة في حق السكنى وما كان من توابعها تجعل كالمملوكة 


(۱) ینظر: شرح الاتاسي۲: 1۹۸ . 


E‏ ت ا ۸ س ج س ل 


لكل واحد من الشريكين علل سبيل الكمال؛ إذ لو إر تجعل كذلك منع كل واحدٍِ من 
الذخول والقعود ووضع الأمتعةء فتتعطل عليه منافع ملكه» وأنه لا مجوزء وإذا 
جعلناها هكذا صار الجحاضر ساكناً في ملك نفسه» فكيف يجب عليه الأجر*]. 


ا 


(الادة :(o4\۸:‏ لا يلرم صان الَنفَعَة في مالي اس بتاويل عق AEF‏ 
للاسێِغلال. 


e‏ ر 


ورت فبه لري مک م تيز الريك الح وبا صت لیس له أن : بُطَالِبَ 


بجر خصټه ولو کان معد معدا للاستغلال؛ لأ شري استعمَلة اويل الق يعني 


L1 


مغلاً: لو باع اح لاحر الحانوت الذي لک بالاش شترا دون إِذنِ شریکه 


1 


حيث إِنة تصرف فيه بعَقلِ البيع لا يَلرَمُه صان النمَعَة. 

٠‏ یك لوب عد ار ری عل ا اة وتأهه ف مد ؤب داري 
لو عر کا تق اعدا من لسري بعد الإئباتِ واُکې لیس له أن ياح جرا 
لضفه ني ال اَذ كورَة؛ لأَنٌ هذا أيضا تأويل عَقدِ». 


f 


(المادة:۹۹٨):‏ «لو استخدَمٌ أَحَد صَغِيرًا بدُونِ إِذنِ ولف فإدا بَعَ أحد جر ثل 
خدمټه» ولو نوق الصَغر فلِو ريه ته أن يأخذُوا اجر ثل تلك الَدَّة من ذلك الرَجُلٍ». 

[معناها لا فرق في| إذا استخدمه أجنبي أو آقرباؤه فيجب أجر المثل علل الكل؛ 
لأنه ليس لغير الأب والجد والوصي أن يستخدم الصبي بلا عوض”]. 


(۱) ينظر: شرح الاتاسي۲:٠۷۰.‏ 
(۲) شرح رستم باز ص۹٥۲۷»‏ شرح الأتاسي۲: V۳‏ 


اورضح ولان 


ر 


(المادة: :)٠ ١ ٠‏ «الَأجُو ر ماله ني َد المستَأجر إن كان عَقدٌ الإجارة صَحِيكًا أو 1 
یکن». 

[معناها: إذا سَلَّم المأجور من الجر إلن المستأجر صراحة أو دلالةٌ يكون في يده 
أمانة» وإذا استلمه المستأجر بدون إذن المؤجر يكون غاضباً. 

والقاعدة في ذلك: ھی أن کل موضع عب فيه الان في الإ جار تسقط فيه 
الأجرة» موضع لا جب فيه الصمان في الإجارة تجب فيه الأجرة”. 

وهذه المادة أصل للمواد السّبع الآتية حيث إن ال مأجور أمانة"]. 

(المادة: :)٠ ٠ ١‏ «لا يلرم الان إذا كلف الَأجُور في ير الستأجر ما م يكن بتقصبره 


ء RE EEE‏ 
او تعدیه آو څالفته لماذونیته». 


[معناها: أن المستأجر أمينٌء فلا يضمن إلا بها ضمن به الأمين والمودع من 
التعدي والتقصبر"]. 


. ٤۸٤ :١ ينظر: شرح المحاسني‎ )١( 
. 1۹٩٩ ینظر: درر المحکام۱:‎ )۲( 
.۲۹٤ :۱ ينظر: مرآة المجلة‎ )۳( 


EE‏ ت و 
‌ ت 4 ر ا ا ء۶ ر 
(المادة: :)٠‏ «يّلرَمٌ الضَان على المستأجر لو كَلِفَ الأَجُورٌ أو طْرَاً على قيمَيِه 
n PE E ٤‏ ۴ 4 ک ا 
مثلا: لو صرب المستأجر دابة الكرَاء فاتت منه» أو ساقها بعنف وشدة فلكت 
مه صان قیمَتها». 
[معناها: إن كل فعل يقع من المستأجر في المأجور مباشرة أو تسبباًء وإريكن هذا 
E O E O A O ORA REE‏ 
وإذا وقع التعدّي بعد استيفاء المنفعة يوجب ضانه عليه"]. 
ر رو و ر ھر رر ٤‏ ا 
(اا5:: حر كة المستأجر على خلاف المعتاد تَعَذّه ويَضَمَنْ الضرَرَ والسارة 
ےر کو ے رر 
مغلاً: لو استَعمَلَ الثيَابَ التى استكراها على خلاف عادة الاس وبَليّت يَضمَن. 
کی 1 rd‏ 24 ء۶ 1 
كذلك لو احترقّت الدَارُ الَأجُورَة بظهّورِ ريق فيها بِسَبٍَّ إشعال المستأجر التَارَ 
رہ ت 2 ر3 
أزيّد من الناس يَضمَن». 
[معناها: إن تعدّى المستأجر عل الاجور كا يكون مباشرة» كا في ضرب دابّة 
الکراء وسر قا العف کن تا لی و ت الک اء عام خلدف غاد ة الاس قان 
اللبس هو المنفعة التى ملكها بالعقدء لكن كونه على خلاف المعتاد تسبب عنه البلاء 
ا ا 


وكإشعال المستأجر النّار في الدّار المأجورةء فاته انتفاع بظاهر الذّار» وهو يملك 


. ٤۸١ ينظر: شرح المحاسنيا:‎ )١( 


٦‏ للتوضیح والبیان 
E‏ ا ن د ا ان 
(المادة:٠ :)٠٠‏ «لو للف الَأجُور بتقصبر المستأجر ني مر الحائظةء أو طَرَاً على 
يمو صان اَم الصَعَنٌ. 
مثلاً: لو ترك الْستأَجَر داب الكراء حَبلّا على عَارا وصَاعَت يَضمَنٌ». 
[معناها: إن تلف المأجور بتقصير المستأجر في أمر المحافظة ضمن جميع قيمته» أو 
عا هان ته ا ا 


32 ب ا ر e‏ س ر rS‏ 
(المادة: :)٠٠١‏ «حالة الاجر مَأذُونتة بالسَجَاوز إلى ما قوق الَشروط ثُوجبُ 


4, 


a‏ و ےو 


الصَان وأما مامه بالعدُول إلى ما دون الشروط أو مثله لا توجبه. 


ار سء e‏ 0 س e r‏ 
مثلاً: لو كمل الستأجرٌ خسن اة حديد على دابَةٍ استكرَاها لأن لها سين أ 


4 ا ی ر ر3 o 3 a‏ ت ت ۶ fuc<‏ و م م 
سّمن وعَطبّت بَضمَن. وآمًا لو كملها حمولة مَسَاوِيَة للدهن في المضِرَة آو آخف وعَطبَّت 
ا ر 3 

لا بضمن». 


ا 
ر 
م 


تاها ن امن مف م تك جار فل استقاء ها وها دوا 
وليس له أن يتجاوز إلى ما فوقهاء فعليه إذا خالف المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما 
فوق المشروط وجب عليه الضان؛ لكونه تعذى. 


أا إذا خالفها بالعدول إلى مثل المشروط أو إلى مأ دونه فلا جب الضان؛ لاه لر 
يکن في ذلك متعدياً"]. 


(۱) ینظر: شرح الأتاسي۲: V0‏ 
(۲) ینظر: درر المحکام۱: .1۹٩‏ 
(۳) ینظر: درر المحکام۱: ۰ 


E‏ س د س س 
9 4 ۴ ر ر 
(المادة:٠ :)٠٠‏ ببقى ا جور كالودِيعة أَمَانَة ني ي المستأجر عند انقِضصًاءِ الإِجَارَة 
ک)] کان. 
8 ر ر و ِء و 
وعلى هذا لو استعمَل المستأجر المأَجُورَ بعد انقضاء مَدة الإجارة وتَلِفَ يَضمَنْ. 
4 ر ر ۾ سے 2 
كذلك لو طلبَ الجر ماله عند انقِضًاءِ الإجَارَة من المستاجر ول بُعطه إِيّاه ثم 
بعد الإمسَاك تَلِْفَ يَضمَنْ». 
[معناها: إن المأجور يبقى أمانة ني يد المستأجر بعد انقضاء الإجارة کا كان قبلء 
فلا يضمن بلا تعد أو تقصبر» ما إر يستعمله المستأجر أو يمنعه من مالكه بعد طلبه إياه 
فان انتخا انه ها الطب شارت هن قفصت کون مما عله وإن 
كان هلاكه بآفة ساوية» ولا أجر عليه بالاستعال حينئذ» إلا أن يكون مال وقف أو 
يتيم أو معدا للاستغلال*]. 


0» 
2 


(۱) ینظر: شرح الاتاسي۲: ۰. 


۸~ التوضیح والبیان 


الفصل الثالث 
في ضمان الأجير 
(المادة:۷٠):‏ «لو تلف المستَأَجَرٌ فيه عدي الأجير أو تقصرو يَضمَنٌ». 
[معناها: يضمن المستأجر إن تلف المأجور بتعديه أو تقصبره سواء كان الجر 
خاصاً أو مشتركاء وسواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة؛ لأنْ المستأجر فيه أمانة في 


يد الأجير» والأمانة تصير مضمونة بالتعدّي أو التقصير بالحفظ» وهو ظاهر“]. 


ا ا ا 
O 0‏ 


(اkلvادة: :)°A‏ «تعدّي الأجر: هو اَن يعمل ما أو يرك حر حالفتین 
لأمر الآجر صَرَاحَةٌ أو دلالةً. 


مثلاً: بعد كول المستأجر لِلرَاعي الذي هُوَ اجر حاص ارعَ هذه الدَوَابٌ في 
عل کن رلاتنخب الخلا کو ترها لعي فك الع دمت 

ا إلى مَل تَر ورَعَاها يكون مُتَعَدَيّاء فإن عَطِبت الدَوَابُ عند رَعيهَا هناك يلر 
الصَعَانٌ على الرَاعِي. 


ا د اشا ا إلى حياط وقال: إن َرَج اء قصلم وقال حياط : 
خر وفَصلَهُ قن ۾ جرج اء له أن يضمن حياط القاش». 


(۱) ینظر: شرح الأتاسي۲: ۰. 


علل مجلة الأحكام العدلية_ ۳۹ 
[معناها: أن المراد بالعمل المخالف لأمر الآجر دلالة أن يعمل الأجير في 
المستأجر فيه عملا لا يرضى به المال"]. 
(امادة:٠٠):‏ «تقصير الأجير: هو قَصَورُةُ ني الْحَاكَظّة على الُستَأجَر فيه بلا 


و 
عذ 


مثاا: إذا قَرّ من القطيع رأ عَم لِعَدَم اق الرّاعِي له ناسآ وإهمَالاء فضاع 
لذلك رأس العم َيه کک لتقصیره اما ذا کان عَدَمُ اق له َاشبًا عن عَلبة 
احتال صاع الغتّم البَاقية لا م ضان؛ انه ا 

[معناها: أن تقصير الأجير الخاص أو المشترك الذي يوجب الضان»ء هو كأن 
a Eo NE A E‏ 
ماء فلا يون ذلك منه تقصبراً"]. 

(الgادة: :)١ ١‏ «الأجي الحا اش فلا د يضمن الال اهَالكَ بیو و بغر صنعه 
وكذلك لا د يضمن الال ااك بعَمَله با تَعَدّ». 

[معناها: أن حكم الأجير الواحد آنه أمين» حتى إن ما هلك من عمله لا ضان 
عليه فیه» إلا إذا خالف فیه» والخلاف أن یأمره بعمل فیعمل غبره فیضمن ما تتولد منه 


ا [ 1 


4 کو ت 
(امادة: :)١ ١‏ «الأَجير الُشرك يَضمَنٌ الصَرَر واَسَاير التي نولدت عن فِعلِه 


۴ رك ا ۶ رسد 
ووصفه إن کان بتعديهِ وتقصره آو )م يكن». 


(۱) ينظر: شرح الأتاسي۲:١١۷.‏ 
(۲) ینظر: درر المحکام۱: .۷۱١‏ 
(۳) ينظر: مرآة المجلةا: .٠٠٠١‏ 


التوضيح والبيان 
[معناها: أن الأجير المشترك يخالف الأجير في أمر الصمان مع أن العين في يدهما 
أمانةء فالقياس يقتضي استواء هما في الحكم غير أنهم استحسنوا تضمين الأجير المشترك 
ما هلك بعمله» ولو بلا تعد وتقصير صيانة لأموال الناس؛ لأنه يتقبل العمل من خلق 
كثيراً طمعاً في كثرة الأجرة» وقد يعجز عن القيام بهاء فتمكث عنده طويااًء فيجب 
عليه الضّان“]. 


(۱) ینظر: رستم باز ص۲۸۲ . 


ا س س ا 


المراجع 


.١‏ أساس البلاغة ؛ أي القاسم جار الله حمود الّخشري(ت۳۸٠ه)‏ . ت: عَبّد الرحيم 
ححَمّود. دار المعرفة. لبنان. ۱۹۸۲م . 

۲. استحسان الاستئجار علل تعليم القرآن ؛ لأحمدبن سليمان بن كال باشا الرُوميّ 
(ت ٤١‏ ۹ه)» مطبعة إقدام بدارالخلافة العلية» ١١١١ه.‏ 

۳ الأشباه والنظائر ؛ لإبراهيم ابن نجيم الملصري زين الدين (ت ۹۷۰ ه)» ت : محمد مطيع 
الحافظ» ذار الفكر» دمشق» ط ۲ء ٠٤١١‏ هه وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية» ببروت» 
0 هھه. 

.٤‏ إعلاء السنن ؛ لظفر أحد العثاني التهانوي (ت٤۳۹١ه).‏ ت : حازم القاضي » دار 
الكتب العلمية » طا ۱۹۹۷٠م.‏ 

ه. الإقناع في حل ألفاظ آي شجاع؛ لمحمد بن أحد الخطيب الشربيني (ت۹۷۷ه)» 
مصطفى البابي الحلبيء الط لاخر ١ه‏ وا ها دار الك دروت 
٥‏ ھه. 

. البحر الراتق شرح كنز الدقائق ؛ لإبراهيم بن محمد ابن نجيم(ت ۹۷١‏ ه)» دار المعرفةء 


.تور٬ب‎ 


۷. بدائع الصنائع ف ترتیب الشرائع ¢ لان بکر ین مسعود الكاساني(ت۸۷١ه)»‏ دار 
الكتاب العربي» ببروت» ط۲» ۲ N‏ : طبعة دار الكتب العلمية. 


۸. تبيين الحقاتق شرح كتز الدقائق ؛ لعثهان بن علي الزيلعي فخر الدين» المطبعة الأميرية 
بمصر» ط۱» ۱۳۱۲ ه. 

.٩‏ ترتيب اللآلى لناظر زاده اللالئ لمحمد بن سليان الشهير بناظر زاده» ت: خالد آل 
سليمان» مكتبة الرشد» ١٠٤٠ء‏ ط ١ء‏ الرياض. 


وض الان 


۱١ 
.١ 
.۲ 
۳ 
٤ 
حلية الأولياء‎ . 


.٦ 
»)ه٠٠۸۸ت( الدر المختار شرح تنوير الأبصار؛ محمد بن علي الحصكفي الحنفي‎ . 
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تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَافِعي الكبير؛ لأمد بن علي ابن حجر العَسَمَلاني 
(ت۲٥۸ه).‏ ت: السيد عبد الله هاأشم. ١۸١١ه.‏ المدينة المنورة. 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَافِعي الكبير؛ لأحمد بن علي ابن حجر العَسَمَّلاني 
(ت ۲٥۸ه).‏ ت: السيد عبد الله هاأشم. ١۸١١ه.‏ المدينة المنورة. 

جامع الرموز في شرح النقاية؛ لشمس الدين محمد القهستاني(ت ۹١١‏ ه)ءالمطبعة 
وة استا ر[ ۷۳۹ 

الجامع 2 محمد بن الحسن الشیبانی (ت۱۸۹ه)» عار الکتب» طا ١٤١١‏ 
حاشية تحفة المحتاج؛ با العبادي (ت ۹۹۲ ه)ء دار إحياء التراث العربي. 


الخراج؛ ليحيى بن ادم» المطبعة السلفية ط۲ ١۱۳۸۴هھ.‏ 


مطبوع في حاشية رَد الْحُتارء دار إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الكتب 
العلمية. 

الدر المنتقى في شرح الملتقى؛ لعلاء الدين حمّد الحصكفي (ت۸۸٠٠ه)»‏ امش مجمع 
الأنهر» دار الطباعة العامرة»١١١١ه.‏ 

درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف بسلا 
خسرو)(ت ١۸۸ه)»‏ الشركة الصحفية العثانية» ١٠١٠١ه‏ وأيضاً: طبعة دار سعادت» 
۸ه. وأيضاً: دار إحياء الكتب العربية 


درر الحکام شرح مجلة الأحكام؛ لعلي حيدر» تعریب اللحامي فهمي الحسينيء» دار عار 


الكتب الرياض» طبعة خاصة» ٤۲٣‏ ١ه‏ ۳٠٠۲م.‏ 

ذخيرة الناظر في الأشبه والنظائر؛ لعلى بن عبد الله الطوري المصري الحنفى» من 
غخطوطات الأزهر. 

وذ انار عل الو الاو آ نین ق انی عا ( ت۴ ا ار اا 
التراث العربي» بيروت. 

رمز الحقاتق شرح كنز الدقائق؛ لأي خمد حمود بن أحد العَبّني بدر الدين 
(ت٥٥۸ه)»‏ مطبعة وادي النيل» مصر› ۹ه ا مطبعة الصفدي في المنبئ» 
۷ هھ 
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سنن ابن ماجه ؛ للحافظ آبي عبد الله محمد بن یزید بن ماجه القزوینی (ت۲۷۳ه)» 
ترقيم العالميةء إصدار الحاسبة»وأيضا : ت : محمد فؤاد عبدالباقي » دار الفكر بيروت 
سنن ابن ماجه ؛ للحافظ آبي عبد الله محمد بن یزید بن ماجه القزوینی (ت۲۷۳ه)» 
ترقيم العالميةء إصدار الحاسبة»وأيضا : ت : محمد فؤاد عبدالباقي » دار الفكر بيروت. 
سنن أي داود ؛ لسلیان بن اشتعف السجستاني (ت٥۲۷ه)‏ »٬ت:‏ يي الدين عبد 
الحميك دار الفكر يروت 

سن الهقى الكير؛ لاحت بن اسن بن عل الق ( ت6۸ ).ت خمد عبد 
الادر خط را ى ` 

و ا الكبير؛ لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي(ت ٤0۸‏ ه)» ت: محمد عبد 
القادر عطاء ٤‏ ١٤٠١ه‏ مكتبة دار الباز» مكة المكرمة. 

سنن الترمذي؛ ا عیسی محمد بن عیسی الترمذي (ت۲۷۹ه)» ترقیم العالميةء 
إضدار الاة. 


. سنن الدَارَقطني ؛ لعلي بن عمر الدَارَقطني(ت ۳۸۵ ه)» ت: عبد الله هاشم» دار 


المعرفةء ببروت۰١۸١۳١ه.‏ 

سنن السات الكبرئ؛ للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي » (ت ٣٠۳‏ ه)» 
ترقیم العالميةء إصدار الحاسبةء وأيضا : ت : د عبد الغفار البنداوي وسيد كسروى 
اط 32 هداز الب العلمة تروت: 

شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية؛ نُحكّد زيد الأبياني» منشورات مكتبة 
النهضة» بروت. 

شرح القواعد الفقهية ؛ لأآحمد الزرقاءء ت: د. عبد الستار أبو غدة» دار الغرب 
الاسااي 5 ا 

فر الجلة لخم غاد الاي طبع ف ى ۴۹ احم 

شرح المجلة محمد سعيد المحاسني» مطبع الترقي بدمشق» ١١١١ه.‏ 

شرح المجلة؛ لسليم رستم باز اللبناني» دار الكتب العلمية» بیروت» ٤‏ ١١١ه.‏ 

شرح الوقاية+لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت١۷٤۷)ء‏ مطبع فتح الكريم الواقع في 
بندار لمبيء» ١١٠۳‏ ه وأيضاً: ت : أ . د صلاح محمد أبو الجاج» رسالة دكتوراه مقدمة 
إلى كلية العلوم الإسلاميةء» جامعة بغداد ۲٠٠۲م.‏ 

شرح مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان؛ لُحكّد زيد الأبياني ومد سلامة 
السنجلقي» مطبعة المعارف» بغداد» ط۲» ۵٥۵ھ‏ 


س الو ضح لان 
۹. ا ا حبّان بترتیب ابن بلبان؛ محمد ر بن حبّان التمیمی(٤١۳ه)»‏ ت: شعیب 
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صحیح الْبْحَاريّ ؛ محمد بن إسماعيل البُحَاريًّ»(ت٠١٠ه)‏ ٬ترقيم‏ العالمية» إصدار 
I yT‏ 

صحيح مسلم ؛ لمسلم بن الحجاج القَشَيريّ الَسَابوريّ (ت۱٠۲ه)»‏ ت: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

صحيح مسلم ؛ لمسلم بن الحجاج الفترى الاوز ( 5ا١٢‏ ها وت محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

العناية على الهداية؛ لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البابرتي (ت٦۷۸ه)»‏ بهامش 
فتح القدير للعاجز الفقيرء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

العين ؛ للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٥۷١ه)‏ ا . مهدي رومي ود. إبرّاهیم 
السامرائي» دار الرشید بداد ۱۹۸۰ م. 

غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية)؛ لحسن بن عبار الشرنبلالي 
(ت۹۹١١٠٠ه)»‏ دار سعادت» ۸٠۳١ه‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثانيةه 
۹ھ 

فتح القدير للعاجز الفقير علل الهداية؛ لمحمد بن عبد الواحد ابن امام (ت ۸٦١‏ ه)ء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

a E‏ بن سلطان محمد القاري (ت ۱١۱٤‏ ه)» ت: عمد 
نزار وهیشم نزار» دار الأرقم. ط۱۸.۱٤١ه.‏ 

الفوائد ا مكية فيا يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية؛ للسيد 
علوي بن محمد السقاف» طبعة مصطفى الحلبي. 


. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأريعة؛ محمد مصطفى الزحيليء دار الفكر» 


1م 


. القواعد الفقهية؛ لعلي أحمد الندوي» دمشق» دار القلم» ط٥‏ ١٠٤٠١ه.‏ 
. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث؛ لإساعيل بن محمد العجلوني 


(ت ۲١١١ه)‏ ت: أحد القلاش» مؤسسة الرسالة. ببروت. ط.٤.‏ ١١٤١ه.‏ 


الكفاية عل المداية ؛ لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني» دار إحياء التراث العربي» 
ترت :الات 


. كمال الدراية بشرح النقاية؛ لأحمد بن محمد الا ا لحنفي» (ت۸۷۲ه)» من خطوطات 


وزارة الأوقاف العراقية برقم (۳ 0 ١‏ 
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المبسوط؛ لأبي بكر محمد السرخسى توف بحدود (١٠٠ه)»ء‏ ١١١٤٠١ه‏ دار المعرفةه 


0 


بیروت. 


. المجتبى من السنن؛ لأحمد بن شعيب أبو عبد الله النسائي(٠٠۲-١٠)»‏ ت: عبد الفتاح 


أبو غدة» مكتب المطبو عات الإسلامية» حلب» ط۲ ٤١٩‏ ١ه.‏ 


مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر؛ لشيخ زاده الرومي عب الرّحمن بن محمد (ت 
۸ ه). دار الطباعة العامرة. ٠.١١١١‏ 


. جمع الضانات؛ لغانم بن حمد البغدادي» دار الكتاب اللإسلامى. 
9۸. 


المحلل بالاآثار؛ لعلي أمد بن سعيد بن حزم الظاهري ( ت٦٥٤‏ ه)» دار الآفاق 
الجديدة» ببروت» وأيضا: طبعة دار الفكر. 

اللحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة؛ لأبي المعالي برهان الدين حمود بن 
أحمد بن مَارَةَ البخاري الحنفى (ت: ١١٦ه)»‏ ت: عبد الكريم سامي الجندي» دار 
الكتب العلمية» بیروت -لبنان» ط۱ ۱٤١٤‏ ه- ٠٠٠٤‏ م. 

المدخل الفقهي العام؛ لمصطفى أحمد الزرقاءء دار الفکر» ط ۱۰ء ۸۷١١ه.‏ 

مراة المجلة؛ ليو سف أصاف» المطبعة العمومية» مصر› ٤م‏ 

مراسیل آي داود؛ لسلیان بن أشعث السجستاني (ت٣٥۲۷ه)»‏ ت شعیب الأرناؤوط› 
مؤسسة الرسالة» ببروت» ط١‏ ۸١١٤١ه.‏ 


. اللستدرك علل الصحيحين ؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد المعروف بالحاكم 


.)ه٤0-۲۱(‎ 

مسند آبي داود الطيالسى؛ لسليان بن داود (ت ٤‏ ١۲ه).‏ دار المعرفة. بيروت. 

مسند أي عوانة ؛ ليعقوب الاسفرائيني ابي عوانة(ت٣۲۱ه)ءت:‏ يمن بن عارف» دار 
المعرفة» ببروت» ط١.‏ 

مسند آحمد بن حنبل ؛ لأحمد بن حنبل (ت ٤١‏ ۲ه)» ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
ER‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لآحمد بن علي الفيومي (ت*٠۷۷ه)؛‏ المطبعة 
الآمبرية؛ ط۹۰۹۰۲۰٠م.‏ 

اللصنف : لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت٠١٠۲ه)»‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي» 
ط ۲» المکتب اللإسلامی» بیروت» ۳١٤١ه.‏ 
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المعجم الأوسط ؛ لسليان بن أحمد الطبراني(ت ۳٠١‏ ه)» ت: طارق بن عوض الله دار 
الحرمينء القاهرة» ١١٤٠١ه.‏ 

المعجم الكبير ؛ لأبي القاسم سليان بن أحمد اا قد دی عك 
اي e‏ 
Ty‏ 

ا لغرب في ترتيب المعرب؛ لناصر بن عبد الَطَرّزِى (١١1ه)»‏ دار الكتاب العربي. 

منافع الدقاتق شرح مجامع الجقاتق؛ لمصطفی كَورّل حصاري (ت٣۱۲۱ه)»‏ دار 
الطباعة العامرة»۸١١١ه.‏ 

المنتقى من السنن المسندة؛ لعبد الله ابن الجارود(ت ٣٠۷‏ ه)ءمؤسسة الكتاب الثقافيةه 
ببروت» ط۰۱ ۸٩۰٤۱ه.‏ 

منتھیٰ النقاية عل شرح الوقايةء ل )> صلاح ابو الاح طا» p0‏ دار الوراق» 
عان. 

المنهاج المفصل ني فقه المعاملات للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج» دار الفاروق» عان» 
0م 

موسوعة القواعد؛ محمد صدقي آل بورنو» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۱ ٤‏ ١٤١ه.‏ 
موطاً محمد ؛لمحمد و و 
بومباي ودار القلم دمشق . | .۹۹۱م. 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية؛ لعبد الله بن يوسف الريلعي (ت ٦۲‏ ۷ه)» 
ا ر ا ا ف 

الهداية شرح بداية المبتدي؛ لعلى بن أي بکر المرغینانی(ت ۹۳١ه).‏ مطبعة مصطفى 
البابي. الطبعة الأخبرة. 

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية؛ ل د. محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو 
الجحارث الغزي» مؤسسة الرسالة» بیروت -لبنان» ط٤۰‏ ٩۱٤۱ھ‏ -٩۱۹۹1م.‏ 

وقاية الرواية في مسائل المداية؛ لبرهان الشريعة (ت ٦۸۳‏ ه)» ت: أً. د. صلاح ابو 
الحاج. ضمن شرح الوقاية.وأيضا : خطوطات مكتبة الاوقاف العراقية . 

الينابيع في معرفة الأصول والفروع شرح القدوري؛ محمد بن رمضان» من خخطوطات 
مكتبة الأوقاف بغداد» برقم (۳۷۲۳). 


علل مجلة الأحكام العدلية 


فهرس الموضوعات 
المقدمة 
ماله الأول : في تعريف عِلم الفقو وتقسيوو سيمه 
قال الثانية: في بََانِ القَوَاعِدِ الكُلَية الفقهية 
الكتاب الأول: في البيوع 


الَمَدّمَةّ: ني بيان الإصطلاحاتِ الفقهية الحَعَلفَة بالبيوع 


الاتالاو ن قان الَسَائِل عة بعَقدِ بعقلِ ابيع 
القصل الأول AT‏ اليح 

ا التاني: ي بيان اروم مُوَافَقَّةٍ القبُول اوجاب 
القصل الَالِتُ: في حَقّ جَلِس الع 

الفصل الخامس: في إقالة البيع 

الاب الثاني: في بَيَانِ السائِل الحَعَلَمَة با بيع 

القصل الأول: ني حَق شرُوط البيع وأوصَافه 


۳۷ 


۸ للتوضیح والبیان 
الفصل الثاني: في ما جوز بيعه وما لا جوز 

الفصل الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع 

الفصل الرابع: في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح و ما لا يدخل 
الات التَالث: في يان الَسَائِل لعٍ بالتَمَن 

القصل الأرّل: في بَيَانِ الَسَاِل رنب على أوصَاف التمَن وأحروَالِه 
الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالنسيئة والتأجيل 

الاب الرًابم: في بيان الَسَاؤل العامة ني القن والْتمُن بعد العقد 

اض لاود ان 2 صرف البَاِع بالتمَنِ والُشتَرٍي بالبيع بعد 4 
الق وقبل القبض 

الفصل الثاني: في بيان التزييد و التنزيل في الثمن و المبيع بعد العقد 
ا 2 الْتَعَلمَة 

الفصل الثاني: في المواد المتعلقة بحبس ê‏ 

ال الثَالث: ف حَق مَگان التسلیم 

القَصل الرَابع: ني مموة التسليم ولَوَازم مايه 
ك 

الفصل السادس: فيا يعلق يعلق بوم السَرَاء وسَوم النظَرٍ 

الاب الساس: في بَيَانِ الجيَارَاتِ 


۷1 
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علل مجلة الأحكام العدلية 


القصل الرّابع: في بَيَانِ خيَارِ التعيين 
القصل التايِس: في حَق خيَار الرؤية 
الفصل السادس: في بيان خيار العيب 


المقد ی الإصطلاحَاتِ الفقهية الحَعَلَمَّة بالإجارَة 
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البَابٌ الاأوّل: في بيان الصوَابط العمُومية 
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الات الثان: فى الَسَائل الحعلَة بالإجارَة 
eb‏ بيان المسائل العامة ركن الإجَارَة 
القَصل الثاني: ني ا انعقادِ الإِجَارَة ومام 

القصل الّالث: في د شرُوط صح الإْجَارَة 

القصل الرَابعٌ: في فَسَادِ الإْجَارَة وبطلاني 

الاب الكَاِتُ: في بيان مسال على بالأجرَة 

القصل الأول: في بل الإِجَارَة وأوصَافه وأحرَالِه 
القصل التثاني: ي بيان الَسايل العامة بسَبَس روم الأجرة وكيفية 
استحقًاق الآجر الأجرة 

الفصل الالتٌ: في يصح لاجر أن حبس الْستَأجرَ فيه 
لاستیقاء الأجرّة ومَا لا يصح 

الاب الرَايع: في بيان الَسَاقِل التي تعلق عا تعلق بِمْدّةٍ الإِجَارَة 
الاب الخامس: في الخيَارَاتِ الثلاثِ 

ادا :بان جيار اقرط 

المصل الثاني: في مسابل خيارِ الرَؤية 

القَصل القالتُ: في مسال يار اليب 


اب الگاوس: في بیان راع جور وآسگایو 
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علل مجلة الأحكام العدلية 

القَصل الأَوَلٌ: في بَيَانِ مساق تعلق بإجَارَة العَقمَار وأحكگايِهًا 
الفصل الثاني: في إجارة العروض 

الفصل الثالث: في إجارة الدواب 


الفصل الرابع: في إجارة الآدمي 


A A E‏ و SEPE‏ ر 
الاب السابع: في وظيفة الاجر والمستاجر وصَلاجيتهًا بعد العقلِ 


القصل الأوًل: في تسليم الَأجُورٍ 

الفصل الثاني: في تصرف العاقدين في الماجور بعد العقد 
الفصل الثالث: في بيان مواد تتعلق برد الما جور و إعادته 
البَابُ العامِنٌ: في بَيانِ الصاتات 

القصل الأوّل: في اواد العامة بوم صََنِ اَنمَعَة وعَدَمِه 
الف التاني: في ضبان المستأجر 

الفصل الثالث: في ضبان الأجير 


المراجع 
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